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  المقدمة العامة

  
في مرحلة القطاع العام وسيطرته على وظائف الإنتاج والتوزيع، كانت كل الأطراف الاقتصادية 

غير أن التحولات المحلية والعالمية أفرزت منطق . لتنميةتساهم بشكل أو بآخر في الجانب الاجتماعي ل

حدود التدخلات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وقد أنعكس ذلك على الأهمية  ىالسوق وآلياته، وأثرت عل

ولات اقتصادية واجتماعية عميقة بسبب الإصلاحات وقد حدث تح.النسبية للوظائف الأساسية للميزانية العامة

و أدت كل هذه  .الهيكلية والقلاقل الاجتماعية والصدمات البترولية وبرامج التعديل الهيكلي الاقتصادية

كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية وتكريسها كأهم  في الجزائر العوامل المتداخلة إلي بروز الميزانية العامة

لاسيما بعد تعاظم وزن التحويلات ،  ، وهذا يحتم الاهتمام بوظيفتها الاجتماعية الإطلاق ىقناة توزيعية عل

  . الاجتماعية بها وتزايد نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي

اهتمامات الباحثين  من ما يوازيه ميزانيةللوفي المقابل لم يلق هذا الجانب الاجتماعي المميز 

عية من الدراسة لم تنل التجربة الجزائرية الغنية في الدعم والآليات التوزي إذ،والدارسين في الجزائر

المالية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي  الإحصائياتلة ـو قد يكون توقف سلس. تستحقه والتمحيص ما 

وبذلك تعتبر . و التي كانت ترسم التطور السنوي لتوزيع نفقات الميزانية وظيفيا أحد أسباب هذا العزوف

صية والتوزيعية، ومساهمة يستخلاص دلالاتها التخصدراسة الوظيفة الاجتماعية للميزانية الجزائرية وقفه لا

  . متواضعة في تحليل الاختيارات الاجتماعية للاقتصاد العام

تغير (بغة المفاهيمية فمنها ما يأخذ الصتتضافر المسوغات التي تبرر اختيار دراسة الوظيفة الاجتماعية،  و

تطور طرق التصدي للفقر (يأخذ الطابع الإجرائي  و منها ما) مفاهيم النمو الاقتصادي  و التنمية الاقتصادية

  ة ـولات الهيكليــــالتح(و منها ما هو متعلق بسيرورة الاقتصاد الجزائري  )و آليات الحماية الاجتماعية

، و منها ما هو متعلق بطبيعة وظائف الدولة ضمن اقتصاد معولم )و انعكاسها على البعد الاجتماعي للتنمية 

  ).ولة  و تأثير المؤسسات المالية الدوليةتغير وظائف الد(

  أهداف البحث
  : ما يلي الى  يهدف هذا البحث

تحديد موقع الميزانية في إشكالية التخصيص العام للموارد، والوقوف على مفهوم وخصائص هذه  -

  . ثم بحث الأساليب المختلفة لتطوير أدائها ةالميزانية، إذ على صعيدها يتم تخصيص الموارد العام

 .بيان أهمية التصنيف الوظيفي للميزانية، وحصر وتحديد مفهوم ومجال الوظيفة الاجتماعية -
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دراسة موقع الوظيفة الاجتماعية بالنظر إلى الوظيفتين الأساسيتين الأخريين، الاقتصادية و الإدارية،  -

 . سةوتحديد وزنها ضمن التطور النسبي لمجموع وظائف الميزانية الجزائرية خلال فترة الدرا

ة لبعض يدراسة التطور الهيكلي لمخصصات الوظيفة الاجتماعية ومحاولة تحديد المستويات الحقيق -

 . خدمات هذه الوظيفة واستخلاص دلالات أولويات التخصيص ضمنها

 . محاولة الربط بين الهشاشة المالية للميزانية والهشاشة الاجتماعية والنظر في ما قد يترتب على ذلك -

إلى ضرورة ترشيد التحويلات الاجتماعية من خلال دراسة العوامل التي تحد من نجاعتها  لفت الانتباه -

 . ثم اقتراح سبل علاجها

   تساؤلات البحث
  : يمكن صياغة السؤال الرئيس لهذا البحث على النحو الآتي

الاجتماعية ما موقع الميزانية العامة من إشكالية التخصيص العام للموارد وما الوزن النسبي لوظيفتها 

   ؟ في الحالة الجزائرية وما الدلالات التخصيصية والتوزيعية لتطورها

  :مجموعة من الأسئلة الفرعية هي ويتفرع عن السؤال الرئيسي

 إلي أي مدى يمكن للسوق أن يحسم التخصيص الأمثل للسلع الجماعية؟  -

 وير أدائها؟صها التقليدية من تطهل يمنع ثقل المفهوم القانوني للميزانية وخصائ -

       ما هي طبيعة التطور الوظيفي للميزانية الجزائرية خلال فترة الدراسة؟ وما الوزن النسبي لنمو  -

 الوظيفة الاجتماعية بها بالذات؟ 

ما هي طبيعة الخيارات ضمن الوظيفة الاجتماعية؟ فهل يعكس التطور الهيكلي للوظيفة الاجتماعية  -

 رية في مجال معين أكثر من غيره أم خيار الرعاية الاجتماعية الصرفة؟ خيار بناء وتعزيز القدرات البش

ت الخدمة هل يدل النمو الظاهري لمخصصات الوظيفة الاجتماعية على تطور حقيقي لمستويا -

من  الأوفر حظاالأكثر أولوية و تزيادة فعلية لنصيب الفرد منها لاسيما في المجالا الاجتماعية المقدمة و

 ؟  واردحيث تخصيص الم

تحولات السوق لهل أدت الهشاشة المالية إلى تفعيل أدوات لتخفيض درجة حساسية الميزانية العامة  -

 الدولية؟ وما حدود ذلك؟ 

الهشاشة المالية للميزانية على وظيفتها الاجتماعية ومن ثم على الهشاشة الاجتماعية  انعكاسهل أدى  -

 ؟ إلى تحول في آليات الدعم والأدوات التوزيعية
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ما طبيعة العوائق التي تحد من نجاعة آليات الدعم المختلفة والتحويلات الاجتماعية بوجه عام؟ وما  -

 سبل تدليل هذه المصاعب؟

  فرضيات البحث
 :ةهذا البحث  على الفرضيات التالي تنديس

 . لا يمكن للسوق وحده أن يحسم التخصيص الأمثل للسلع العامة -

 . لميزانية وأقلمة خصائصها في اتجاه تطوير أدائهايمكن تطويع الصبغة القانونية ل -

هناك مسوغات نظرية جادة لدراسة الوظيفة الاجتماعية، وعملياً تتمتع هذه الوظيفة بالأولوية في  -

 . تحريك نمو الميزانية الجزائرية خلال فترة الدراسة قياساً بالوظائف الأخرى

ما تعلق منها بالمخزون التربوي، على رأس  يأتي خيار بناء وتعزيز القدرات البشرية، ولاسيما -

 . أولويات الوظيفة الاجتماعية

ة لخدمات الوظيفة الاجتماعية إلى مستوى النمو الظاهري لمخصصاتها يلا تصل المستويات الحقيق -

 . غرافيالمالية، وذلك بفعل عاملي التضخم والنمو الديم

ية السلبية إلى تفعيل أدوات عملية لتخفيض هذه تؤدي الهشاشة المالية للميزانية بفعل الصدمات النفط -

 . الهشاشة

تؤدي التحولات الهيكلية الاقتصادية، ولاسيما ما يؤثر منها مباشرة على هشاشة الميزانية إلى تحول  -

 . إيجابي في طبيعة وآليات الدعم والأدوات التوزيعية

وهناك ضرورة لإجراء وعملية تحد من نجاعة التحويلات الاجتماعية،  تصوريةهناك عوائق  -

 من ثم رفع أداء الوظيفة الاجتماعية للميزانية وجل ترشيد هذه التحويلات  تصورية وميدانية من  تصويبات

  بحثحدود ال
  :يمكن إيضاح الحدود المفاهيمية والزمنية لهذه الدراسة على النحو التالي

  الحدود المفاهيمية والعامة 

  :يمكن تحديد مجال الدراسة كما يلي ،العمل عموماًمن حيث المفاهيم والمصطلحات ومجال 

كل النفقات المدرجة في الميزانية العامة، جارية أو استثمارية، حقيقة أو تحويلية،  البحث هذا يغطي .1

أي أن الوظيفة الاجتماعية بهذا المعنى ذات آفاق واسعة . ذات الأغراض والأهداف والغايات الاجتماعية

تلفة والمتنوعة لبناء وتعزيز رأس المال البشري وانتهاء بالتحويلات الاجتماعية ابتداءً بالعمليات المخ

  . دي للهشاشة الاجتماعيةصالهادفة إلى تأمين أكبر قدر ممكن من الحماية الاجتماعية والت
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الوظيفة الاجتماعية للميزانية العامة وإن تشابهت أو تقاطعت مع بعض المفاهيم والمصطلحات، فإنها   .2

  :معها، وأهم هذه المفاهيم ابقعنها ولا تتطتختلف 

  . الميزانية الاجتماعية للأمة  -أ 

 . النشاط الاجتماعي للدولة  - ب 

 . الحماية الاجتماعية العائدة إلى هيئات الضمان الاجتماعي   - ج 

فالمصطلح الأول أشمل في بعض جوانبه من مفهومنا للوظيفة الاجتماعية لنفقات الميزانية العامة،       

منه، بينما يبعدنا المصطلح الثالث عن طبيعة النفقات العامة من حيث كونها  قح الثاني أضيوالمصطل

تمول بواسطة الاقتطاعات الجبائية، هذا في الوقت الذي تتميز به هيئات الضمان الاجتماعي بأنها 

 . لإعاناتصناديق مستقلة عن الميزانية العامة ترتكز في تمويلها على الاقتطاعات الاجتماعية وبعض ا

متعلقة بالسلع العامة الاجتماعية التي يتم عرضها بواسطة الميزانية العامة فقط،  هذه الدراسة أن .3

صناديق الضمان ( وبذلك فإن المعروض من هذا النوع من السلع والخدمات من قبل قنوات أخرى 

لا ....) إلخ... خاصمؤسسات أو هيئات القطاع ال –المؤسسات الاقتصادية للقطاع العام  –الاجتماعي 

 . تعنينا، وتخرج بذلك من مجال يحثنا

لا نتعرض في هذا البحث إلي الإيرادات العامة إلا في حدود الضرورة التي يقتضيها الشرح  .4

 . والإيضاح

لم أتناول ظاهرة تطور النفقات العامة و لا النظريات المفسرة لها ، لأنها كانت موضوع بحثي في  .5

 .الماجستير

إلى الوظيفيتين الاقتصادية و الادارية إلا في إطار توضيح مفهومهما و بيان اختلافهما لم أتعرض  .6

 .عن الوظيفة الاجتماعية

لم يتم تناول الجزائر في الباب الأول إلا عرضاً أو استثناءً أو إيضاحاً لأنه يتناول إشكالية  .7

لجزائرية بكل الفصول المتبقية التي التخصيص العام للموارد والميزانية عموماً، بينما استأثرت الحالة ا

 . الثاني والثالث ينيتضمنها الباب

  الحدود الزمنية 

  :هناك نوعان من الحدود الزمنية

  :الحدود الزمنية العامة -1
أو منسوبة إلي الناتج المحلي  ةمطلق ةصفبوهي تتناول اتجاهات التطور الكمي والنوعي للميزانية 

  ). 2007 - 1963(بر فترة زمنية ممكنة، وهي الفترة الإجمالي، وحتى الهيكلي خلال أك
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 : الحدود الزمنية الخاصة - 2

، وقد أخذت حصة الأسد من الدراسة، سواء ما تعلق ) 2001 – 1967(ونقصد بذلك الفترة الزمنية 

  : برصد التطور الوظيفي العام للميزانية أو التطور الهيكلي للوظيفة الاجتماعية، وذلك للأسباب التالية

بكونها بداية انطلاق أول مخطط تنموي وطني في الجزائر ) 1967(تميز السنة الأولى للفترة ت  -أ 

بكونها تمثل بداية العودة إلي الاستثمارات العامة وآفاق الميزانية ) 2001(المستقلة، وسنتها الأخيرة 

  . التوسعية ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي

غني فترة زمنية من حيث التحولات الهيكلية العميقة ذات أ)  2001 – 1967(تعتبر الفترة الزمنية   - ب 

 الصدمات البترولية –الإصلاحات الاقتصادية والمالية : الأبعاد والآثار الاجتماعية الأكيدة، ومن ذلك

 ...برامج التعديل الهيكلي –القلاقل الاجتماعية  -

بداية الفترة (1967 في السنتينتمكنا من الحصول على التصنيف الوظيفي الدقيق لنفقات الميزانية    - ج 

و أمام معضلة غياب هذا التصنيف منذ منتصف الثمانينات ).نهاية الفترة الجزئية( 2001و  ) الجزئية

   : ، تمكنا من تجاوز هذا العائق الصعب بالأساليب التالية

  ).The trend(و توظيف مفهوم تحديد الاتجاه العام للتطور استخدام -

عين الاعتبار تغير المعالم الاقتصادية متباينة آخذين ب سة إلي فترات جزئيةفترة الدرا تجزيء  -

 . والاجتماعية من جهة ومدى توفر البيانات من جهة ثانية

من تحفظات  باجتهادنا الخاص بتصنيف النفقات انطلاقاً من القوانين المالية السنوية، مع ما يتوج  -

  .منهجية مذكورة في مكانها المناسب

من حيث التحولات الاقتصادية  )2001-1967(جزئية أخصب فترة زمنية ركيزنا علىلتنظراً   -د 

صية والتوزيعية لتطور الوظيفة الاجتماعية للميزانية ي، تمكنا من بيان الدلالات التخص والاجتماعية

اقتراح مجموعة من التوصيات التي تهم المستقبل ، أي حتى لما وقد سهل علينا ذلك . العامة خلالها

أما التوسع في تحليل نفقات الميزانية وظيفيا خلال الفترة ). نهاية الفترة الزمنية الكلية( 2007د بع

فنترك التعمق فيها كآفاق بحثية لنا أو لغيرنا في غير هذه الأطروحة لسبيبن على  2007- 2001

  : الأقل

 .الأول راجع إلى عدم جاهزية الاحصائيات المالية كما أسلفنا .1
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مة الاستثمارات العامة في هذه الفترة التي تغطي برنامج الانعاش الاقتصادي صلة ذلك بضخا .2

و جزء من برنامج دعم النمو الاقتصادي ، مما يتطلب الدراسة المتأنية للبعد الاجتماعي في 

 . مخصصات هذين البرنامجين الذين يتمان في إطار ميزانية التجهيز بصفة أساسية

  منهجية البحث
  : تحليل، على النحو الذي يلي البحث المنهج الاستنباطي بأدوات توصيف و استخدمنا في هذا

–الوظيفة الاجتماعية  –الميزانية العامة  –التخصيص العام للموارد : ملاحظة الظاهرة وأبعادها -

  . التحويلات الاجتماعية

 . دراسة مقارنة لطبيعة التخصيص في الميزانية العامة خلال فترات زمنية جزئية مختلفة -

 . دراسة مقارنة للنمو الهيكلي للوظيفة الاجتماعية خلال فترات زمنية جزئية مختلفة -

 . دراسة مقارنة لتطور التوزيع البنيوي للتحويلات الاجتماعية خلال فترات زمنية جزئية مختلفة  -

  .توظيف مفهوم الاتجاه العام للتطور -

 . الانتقال دوماً من العام إلى الخاص -

 . تركيب البيانات ثم تحليلها وتفسيرهاالتدرج بحيث يتم  -

  صعوبات البحث 

   : نتانهذا البحث مصاعب كثيرة ، غير أن أهمها اث تلقد اعترض        

ية لنفقات الميزانية العامة ـفة الاجتماعـات التي تناولت الوظيــو هي متعلقة بندرة الدراس الأولى •

ض الدراسات المتقاطعة مع هذا الموضوع و لكنها لا تتناول و انعدامها في الحالة الجزائرية ، إذ أن هناك بع

  .إلا بعض الجوانب الاجتماعية للميزانية دون الغوص في الوظيفة الاجتماعية للنفقات

الثانية و هي راجعة إلى صعوبة الحصول على سلسلة زمنية تتناول التصنيف الوظيفي لنفقات  •

   ) .أنظر الحدود الزمنية و المفاهمية للبحث( راسة موضوع الدالفترة الزمنية الميزانية على مدى 

 أقسام البحث

  . تتمثل أقسام هذا البحث في مقدمة عامة وستة فصول موزعة على ثلاثة أبواب وخاتمة عامة

  . وأقسامه و صعوباته تتضمن المقدمة العامة إشكالية البحث وأهدافه وحدوده ومنهجيته

لموارد والميزانية العامة ورصد وظائفها، ويضم فصلين اثنين، الباب الأول بعنوان التخصيص العام ل

الأول بعنوان التخصيص العام للموارد والميزانية العامة وفيه يتم تناول إشكالية التخصيص العام للموارد 
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ومعاينة مدى نجاح أو فشل السوق في التخصيص الأمثل للموارد العامة، ثم طرح البديل عن ذلك وهو 

الوظيفية : عامة، بينما يعالج الفصل الثاني أبعاد تطوير أدائها لينتهي برصد وظائفها الأساسيةالميزانية ال

 .الوظيفة الإدارية –الوظيفة الاقتصادية  –الاجتماعية 

الوظيفة الاجتماعية واتجاهات تطور الميزانية العامة الجزائرية فيقع في : أما الباب الثاني تحت عنوان

، الثالث بعنوان الوظيفة الاجتماعية ومسوغات دراستها وفيه ) الثالث و الفصل الرابع الفصل(  فصلين اثنين

أما الرابع  ، يتم حصر وتحديد مفهوم الوظيفة الاجتماعية ومسوغات دراستها من دون الوظيفتين الأخريين

جاهات تطور الذي عنوانه اتجاهات تطور الميزانية عموماً وحسب الوظائف تحديدا فيهدف إلي معاينة ات

عامة ) 2007 - 1963(الميزانية ومجالات نموها ثم محاولة رصد تطورها الوظيفي خلال الفترة الزمنية 

  .خاصة) 2001 -  1967(والفترة الزمنية 

الخامس ( دلالات تطور الوظيفة الاجتماعية ويضم الفصلين الأخيرين: أخيراً الباب الثالث الموسوم بـ

ويتناول الدلالات التخصيصية لتطور الوظيفة الاجتماعية، وفي إطاره يتم تحليل  ، الفصل الخامس) و السادس

طبيعة التخصيص ضمن الوظيفة الاجتماعية ومحاولة تحديد المستويات الحقيقية لخدمات هذه الوظيفة، 

لات فيتناول الدلا -وهو الفصل السادس –أما الفصل الأخير . وتحديات هشاشة الميزانية وآليات التصدي لها

التوزيعية لتطور الوظيفة الاجتماعية، وهو ينصب على التحويلات الاجتماعية ودلالات اتجاه تطورها 

 . ويتعرض لتطور نسبة التحويلات الاجتماعية ودلالاتها التوزيعية ومعوقات نجاعتها

تصب في أما الخاتمة العامة فتلخص النتائج الأساسية لهذا البحث وتتبع بعدد من الاقتراحات التي 

اتجاه تحسين أداء الميزانية عموماً ونجاعة وظيفتها الاجتماعية تحديداً، ثم تنتهي بمجموعة من الآفاق البحثية 

  .التي فتحتها هذه الأطروحة
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  الفصل الأول

  

  يزانية العامةالتخصيص العام للموارد والم 
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  الأول الفصل مقدمــة

  

في هذا الفصل الأول الذي ندرس فيه التخصيص العام للموارد والميزانية العامـة، بـدأنا بإشـكالية    

فكان لابد من الوقـوف  . التخصيص العام للموارد وخاصة مدى إمكانية السوق تحديد التخصيص الأمثل لها

الإطار الذي يتم التصويت فيه علـى   هي لميزانية العامةاار أن على اعتب و. على السلعة العامة وخصائصها

تخصيص للموارد العامة من جهة وتقرير أنواع ومستويات الضرائب التي تمول هذه  من حيث كونهاالنفقات 

لنتبنى المفهوم الذي لا يتعارض مع التطور الحاصـل   ، قمنا بتمحيص مفاهيمها المختلفةالنفقات من جهة ثانية

وبذلك نعـرج  . ئص الميزانية ذاتها وبما يتلاءم مع الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للدولة المعاصرةفي خصا

على هذه الخصائص بمقاربة لا ترى تناقضاً بين الجوانب القانونية والتنظيمية الصـرفة للميزانيـة وآفـاق    

يتضمن هذا الفصـل المباحـث    عليهو .صدقيتها وفعاليتها، صدقية الحسابات المالية وفعالية برامج الميزانية

  :الثلاثة التالية

  . إشكالات التخصيص العام للموارد: المبحث الأول

  

  .مفهوم الميزانية العامة وتطورها التاريخي: المبحث الثاني

  

  . خصائص الميزانية العامة: المبحث الثالث
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  إشكالات التخصيص العام للموارد: المبحث الأول

و الحديث عن مـدى نجـاح أو فشـل    ) المطلب الأول ( خصائص السلعة العامة قبل أن نخوض في      

  . ، نبدأ بتوضيح مفهوم الحاجات العامة و أنواعها ) المطلب الثاني (السوق في تخصيصها الأمثل 

  : مفهوم الحاجة العامة

التـي تهـم   هناك الحاجات العامة والحاجات الخاصة، ويمكن تعريف الحاجة العامة بأنها تلك الحاجة 

المجتمع كله وليس فرداً بذاته، وتقوم بتأديتها هيئة عامة، ويترتب على ذلك أن تنتج عنها منفعة عامة، ويمكن 

  : تقسيمها إلى

وهي الحاجات التي لا يمكن إشباعها عن طريق جهاز السوق، ومـن  : الحاجة العامة غير القابلة للتجزئة -

، وهذه لا يمكن إشباعها إلا عن طريـق الميزانيـة   الخ.... الأمن  الحاجة إلى العدل، الحاجة إلى: أمثلة ذلك

  . العامة للدولة

ويمكن إشباعها عن طريق السوق، ولكن ثمنها لا يحدده السوق، وإنمـا  : الحاجات العامة القابلة للتجزئة -

التعليميـة،  يتحدد وفقاً لاعتبارات سياسية واجتماعية، ومن أمثلة ذلك بعض الخدمات الصحية، بعض الخدمات 

 .الخ... بعض خدمات الاتصالات والبريد

إن الهدف الأساسي من النشاط الاقتصادي هو إشباع حاجات المجتمـع، ولا سـبيل لإشـباع هـذه     

الحاجات سوى إنتاج السلع والخدمات، وقد بينا أعلاه أن حاجات المجتمع تنقسم إلى حاجات عامة وحاجـات  

وارد في المجتمع بين أوجه إنتاج السلع الخاصة لإشـباع الحاجـات   خاصة، ومن هنا تظهر أهمية توزيع الم

الخاصة، وإنتاج السلع الجماعية لإشباع الحاجات العامة، هذه السلع العامة تنتج أساساً ضـمن تخصيصـات   

  . الميزانية العامة، فما هي هذه السلع العامة وما هي خصائصها

  : (*)خصائص السلع العامة: المطلب الأول

  ا هي السلع الخاصة أولاً ؟ ولكن م

إن السلع الخاصة تتميز بأنها إذا استهلكت من طرف شخص معين، لا يمكن أن تستهلك من طـرف  

  إلخ، ... تناول وجبة غذائية، تذكرة إلى المسرح، شراء سيارة : شخص آخر في نفس الوقت، ومن أمثلة ذلك

  

                                                 
 ). Social Goods( الاجتماعية السلع يسميها من وهناك الجماعية، السلع هي العامة السلع  (*)
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الاستبعاد التي تقتضي بأنه إذا ما اسـتهلكها شـخص   وهكذا فإن السلع الخاصة عند استهلاكها تتميز بخاصية 

   1.معين فإن استهلاكها من طرف شخص آخر غير ممكن في نفس الوقت

أما السلع العامة فلا يكفي أن نقول عنها تلك السلع التي تقوم الدولة بتوفيرها إلـى الأفـراد ولكـن    

  : 2بخاصيتينالتعريف الدقيق للسلع الجماعية هو أنها تلك السلع التي تتميز 

  ). الاستهلاك الجماعي(عدم المنافسة في الاستهلاك  -

  . عدم القدرة على الاستبعاد أو الحرمان -

  : خاصية عدم المنافسة في الاستهلاك

تتميز السلع العامة بظاهرة عدم المنافسة في الاستهلاك أي أن استهلاك فرد معين لكمية معينة مـن  

خر من هذه الكمية، أي يمكن أن تقوم مجموعة من الأفراد باسـتهلاك  هذه السلعة لا يؤدي إلى حرمان فرد آ

لأن منافع هذا النوع من السلع غير قابـل  " بالاستهلاك الجماعي"نفس السلعة في وقت واحد، وهذا ما يعرف 

: تجزئة، إن السلعة العامة عندما تقدم لإشباع حاجة عامة تعطي منافعها ككل لا يتجزأ وعلى سبيل المثـال لل

كما أسلفت عنـد  (نافع برامج مكافحة تلوث البيئة كل لا يتجزأ، وكمثال كذلك منافع الأمن ومكافحة الجريمة م

، إن كل فرد يحصل على منفعة من هذه السلع لا يترتب عليه )الحديث عن الحاجات العمة غير القابلة للتجزئة

  . حرمان فرد آخر منها

التنافس في الاستهلاك، بمعنى عند قيام شخص معـين  وهكذا عكس السلع الخاصة التي تخضع لمبدأ 

توجه شـخص  : باستهلاك وحدة من تلك السلعة فإنه يحرم الأفراد الآخرين من استهلاكها، وعلى سبيل المثال

إلى الطبيب لإجراء عملية جراحية فإن قيام الطبيب بإجرائها يحرم الأفراد الآخرين من خدمات هذا الطبيـب  

  . لجراحية، إن خدمات الطبيب تعتبر من قبيل السلع الخاصةطيلة وقت العملية ا

كما أن السلع الخاصة تتميز بكونها قابلة للتجزئة والتقسيم، أي يستطيع الأفـراد الحصـول عليهـا    

بكميات متفاوتة، وهذا عكس السلع الجماعية، إن هناك علاقة واضحة بين المستهلك والسلع الخاصـة بينمـا   

  . هذه العلاقة بينها وبين المستهلكتفتقر السلع العامة ل

  

  

                                                 
1  David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch: “ Macroeconomie ”, Dunod, Paris. 2002, p53. 

 المصرية الدار ،"والاقتصادي المالي الإصلاح اتجاهات في دراسة: السوق ونظام العامة المالية اقتصاديات: "العناني أحمد حمدي. د   2
 .53-56.صفحات ،1992. القاهرة اللبنانية،
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  : خاصية عدم القدرة على الاستبعاد

والمقصود بعدم القدرة على الاستبعاد هو عدم قدرة النظام الاقتصادي على اسـتبعاد أو حرمـان أي   

 فرد من التمتع بمنافع السلع العامة، أي يستحيل قصر الاستفادة من السلع العامة على فرد معين أو على عدد

معين من الأفراد وعليه يستطيع أي فرد الانتفاع من السلعة العامة وسواء دفع ثمنها أو لم يدفع، فلا يمكن إذن 

  .إلخ... حرمان بعض الأفراد من خدمات الأمن والدفاع وبرامج الحد من تلوث البيئة والنظافة العامة 

طيع تقديم هذه السلع الجماعيـة  إن هذه الخاصية يترتب عليها شيء مهم وهو أن نظام السوق لا يست

من خلال عمليات التبادل بين المشروعات والأفراد، ولما كان الانتفاع بالسلع العامة متاحا للجميع، فإنه لـن  

يكون هناك أي حافز للأفراد للتعبير عن تفضيلاتهم من خلال إعلان الثمن الذي يرغبون في دفعـه مقابـل   

ع الخاصة حيث يجب على كل فرد يرغب في الحصـول عليهـا أن   الحصول على السلع، وهذا بخلاف السل

  ). ثمن السلعة الخاصة(يكشف عن تفضيلاته وبالتالي دفع الثمن 

إن خاصيتي عدم المنافسة وعدم الاستبعاد للسلع العامة ينتج عنه أن استهلاك الأفراد من هذه السـلع  

تاجها، فهل يستطيع نظام السوق توفير هذه السلع لن يكون مرتبطاً بمساهمة هؤلاء الأفراد في تحمل نفقات إن

  للمجتمع؟ 

  فشل السوق في التخصيص الأمثل للسلع العامة: المطلب الثاني

ام السوق وغيره من الأنظمة ولكن ما يعنينا هو الوقوف ظلا ينصب اهتمامنا هنا حول المقارنة بين ن

د العامة بالذات ونعتقد أن صور القصـور  على بعض مظاهر القصور التي ترتبط بالتخصيص الأمثل للموار

ورغم أنهما متداخلان ومرتبطان إلا أننا نرى إمكانية التمييـز بـين    .هذه يمكن إبرازها على مستويين اثنين

الأسباب المتعلقة بالاقتصاد ككل، وتلك المتعلقة بخصائص السلعة العامة ذاتهـا، ثـم نقـف علـى إمكانيـة      

  . العامة، أي الجماعيةالتخصيص الأمثل لإنتاج السلع 

  : بعض المظاهر العامة لقصور نظام السوق  - أ

فإذا كان نظام السوق يتميز بفعاليته في تخصيص الموارد المتعلقة بإنتاج السلع الخاصة علـى وجـه   

، فيمـا  1في النقاط التاليـة  –أي نظام السوق  –الخصوص فإنه يمكن رصد بعض مظاهر قصور هذا النظام 

  : مةيتعلق بالسلع العا

 

                                                 
1 Malcolm Gillis, Dwight Perkins, Micheal Roemer, Donald Snodgrass : “Economie du développment”, 

Editions de Boeck Université, Bruxelles. 2004, pp. 129-133. 
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تتميز الاقتصاديات المعاصرة بالتركز المتزايد، مما ينتج عنه احتكار أحادي أو متعـدد ممـا يسـمح     - 1

لواحد أو لمجموعة من البائعين من السيطرة على السوق وبسبب عدم تمكن السلطات العامـة مـن منـع    

خلال فرض معـدلات   الأسعار الاحتكارية، فإنها تلجأ إلى استرجاع جزء من أرباح هذه الاحتكارات من

ضريبية مرتفعة، ولكن ذلك ليس سهلاً دوماً، ولاسيما في الاقتصاديات المتخلفـة فـي سـياق انفتاحهـا     

 . المحتوم، ولا هو مناسباً في كثير من الحالات

هي تلك المنافع التي يستفيد منها الأشـخاص  ) Les économies externes(إن الوفورات الخارجية  - 2

ي مشروع معين، وتكون هذه المنافع كبيرة تحديداً في أنواع معينة من اسـتثمارات  رغم عدم مساهمتهم ف

  .إلخ... التحتية المتمثلة في السدود والطرق والسكك الحديدية وأنظمة السقي  ىالبن

وتقتضي مبادئ العدالة الضريبية أن المستفيدين من الوفورات الخارجية يجب أن يخضعوا إلى نـوع  

الرسوم، غير أن هذا الأمر يستحيل عملياً من عدة وجوه منها صـعوبة تحديـد مـدى    معين من الضرائب و

  . التحتية، وعدم القدرة على منع الاستفادة منها، وحتى تحديد عدد المستفيدين منها ىالاستفادة من هذه البن

قيام  إن هذا الوضع يعني ابتعاد القطاع الخاص عن تبني هذا النوع من المشاريع، مما يعني ضرورة

الدولة بهذه المهمة، وبذلك يفشل السوق وحده في تحديد عرض مستويات السلع العامة تاركاً المهمة للسـلطة  

  . العامة

هناك نوع معين من التكاليف لا تتحملها المؤسسات على الرغم من أن هذه الأخيرة هي سببها المباشر  - 3

اعي للمؤسسات، كمـا أن النفقـات المتعلقـة    وخير مثال على ذلك تلويث الجو والمياه بسبب النشاط الصن

مثـل منـاطق الصـيد ومسـاحات الرعـي المشـتركة       ) Ressources communes(بالموارد العامة 

)Pâturages collectifs (وغيرها لا يساهم فيها قطاع الإنتاج المسوق الـذي ينـتج السـلع    .. والغابات

يات التي تؤطر هذا النوع من النشاط الهام فـي  الخاصة، ولا يمكن للسوق وحده أن يوجد أي نوع من الآل

دليل آخـر  ) أي الموارد العامة(الاقتصاد والمجتمع ككل، ونقول باختصار أن مجالي البيئة والصالح العام 

 . على فشل السوق في التخصيص الأمثل لإنتاج السلع العامة

) institutions sous-développées(إن تميز الكثير من الاقتصاديات النامية بمؤسسـات متخلفـة    - 4

تؤدي إلى إقصاء الكثير من المواطنين من منافع السوق، فالأسواق الوطنية للعمل، والقـروض، والعملـة   

الصعبة لا تتساوى في كثير من الحالات وبالسرعة اللازمة، بما يتناسب وتغير الأوضاع، وبالتالي تفشـل  

 . في المحافظة على التوازن الضروري بين العرض والطلب
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بل الأمر كذلك في الاقتصاديات العصرية حيث تؤدي طبيعة تطورها والتحولات اللامتناهية فيها إلى 

، فالتباطؤ الذي يطبع عدم مواكبة )Déséquilibres macroéconomiques(بعض مظاهر الاختلال الكلي 

قـة التوقعـات   الأجور لتحولات السوق، وضعف مرونة العرض أو الطلب على المدى القصـير، وعـدم د  

الاقتصادية ينتج عنها كلها مستويات معينة من الندرة أو الوفرة في مستويات معينة من النشـاط الاقتصـادي   

السياسة النقدية والماليـة، تعـديل معـدلات    : يؤدي بالضرورة إلى التدخل الحكومي في صور مختلفة، منها

  . إلخ... الصرف، سياسة الدخول 

امة لفشل السوق في الوصول إلى التخصيص الأمثل للمـوارد بصـفة   تلك كانت بعض المظاهر الع

  . عامة، أما الآن فتنتقل إلى أسباب الفشل المتعلقة بطبيعة السلعة العامة ذاتها

  : فشل السوق بسبب خصائص السلعة العامة   -  ب

عند الحديث عن خصائص السلعة العامة تحدثنا عن خاصية عدم المنافسة وخاصية عدم القدرة علـى  

في العمل بكفاءة كما هو شأنه فـي حالـة السـلع     السوق الاستبعاد، وهاتان الخاصيتان تؤديان إلى أن يفشل

  . الخاصة

  : بالنسبة لخاصية عدم المنافسة في الاستهلاك •

تتميز السلع العامة بتوليد منافع جماعية، أي أن استهلاك فرد إضافي لا ينقص من منافع الاسـتهلاك  

رين، في هذه الحالة، وطالما أن منافع الاستهلاك يمكـن أن تتـاح لفـرد إضـافي دون     التي تعود على الآخ

  . الإضرار بفرد آخر، فليس من المناسب استبعاد مثل هذا الشخص وفقاً لما تقتضيه الرفاهية الاجتماعية

 لمسـتهلك (إن شروط الكفاءة تقتضي مساواة التكلفة الحدية مع الثمن، ولما كانـت التكلفـة الحديـة    

  ).المستهلك الإضافي لا يدفع شيئاً( صفرا ، فهكذا يكون الثمنصفرا في هذه الحالة تساوي) إضافي

  :1ويمكن توضيح خاصيتي اللامنافسة واستحالة إمكانية الاستبعاد من خلال تصنيف السلع التالي

 

 

 

 

 
                                                 

 .61ص ،1993 القاهرة، جامعة ،"الحكومي النشاط اقتصاديات في دراسة: العامة المالية: "السمالوطي فاروق جنات. د   1
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  تصنيف السلع حسب خاصيتي الاستهلاك والاستبعاد): 1-1(الجدول رقم 

  

 الاستهلاك
 لاستبعادا

 غير ممكن ممكن

 2 1 ..............تنافسي  -

 4 3 .........غير تنافسي  -

  .46مرجع سابق، ص: جنات السمالوطي. د: المصدر

اللامنافسة في الاستهلاك واستحالة : تنطبق عليها الخاصيتين معاً) 4(أعلاه، الحالة الرابعة ) 1-1(في الجدول 

ومن أمثلتها خدمات الدفاع والأمـن  ) Les biens publics purs(العامة البحتة  تطبيق الاستبعاد، إنها السلع

ومن أمثلتها خدمات الطرق وخدمات البث الإذاعـي والتلفزيـوني، حيـث    ) 3(والبيئة، أما في الحالة الثالثة 

عة أو الاستهلاك لا تنافسي ولكن الاستبعاد فيها ممكن، حيث يمكن اقتضاء ثمن للمرور على الطـرق السـري  

ثمن للبث على قنوات معينة، ففي هذه الحالة رغم إمكانية الاستبعاد، إلا أن خاصية اللامنافسة في الاستهلاك 

تجعل منه إجراء غير كفء وفق مقتضيات الرفاهية المذكورة آنفاً، إن القطاع الخاص لا يمكنه أن يعـرض  

لا و بمـا أنـه   . ه أن يحل مشكلة السلع العامةسلعة أو خدمة بثمن مساوياً للصفر، وبذلك فإن السوق لا يمكن

يمكن أن يعرض القطاع الخاص خدمة أو سلعة بثمن مساوياً للصفر، فإن السوق لا يمكنه أن يحـل مشـكلة   

  . السلع العامة

  : بالنسبة لخاصية عدم القدرة على الاستبعاد •

لاستبعاد، إن معظـم السـلع   يفشل السوق كذلك حينما يكون الاستهلاك تنافسياً ويستحيل تطبيق مبدأ ا

التي يكون نمط استهلاكها تنافسياً بإمكان تطبيق مبدأ الاستبعاد بشأنها، ولكن في بعضها لا يكون الأمر كذلك، 

حيث مثلاً خدمات المرور علـى طريـق   ) 1-1(في الجدول السابق رقم ) 2(كما هو الشأن في الحالة الثانية 

ممكنا ) هنا هو بيع خدمة المرور على الطريق(ك تنافسي والاستبعاد رئيسي مزدحم، ففي هذه الحالة الاستهلا

وكفء حسب مقتضيات الرفاهية الاجتماعية، بل ويجب تطبيقه إذ يؤدي إلى ترشيد استخدام الطريق المذكور، 

  . ولكن هذا الاستبعاد أحياناً يكون مستحيلاً أو مقترناً بتكلفة إدارية أو اجتماعية عالية

يق مبدأ الاسبعاد يؤدي إلى فشل السوق ، ذلك لأنه إذا لم يكن الاسـتهلاك مشـروطا   إن صعوبة تطب

  بدفع الثمن ، فلن يضطر الأفراد للتعبير عن حاجاتهم إلى السلعة العامة ، و طالما أن العرض الكلي لن يتأثر 



  التخصيص العام للموارد و الميزانية العامة                                                                   : الفصل الأول 

 17

  

 ـ رف كـل  بشخص واحد ، سوف يجد كل فرد من مصلحته أن يشارك مجانا في العرض المتاح ، و إذا تص

و هكذا يتعطل مرة أخرى جهـاز  . شخص على هذا المنوال ، فلن يكون هناك طلبا فعليا على السلع العامة 

  .الثمن ، أي جهاز السوق 

  : 1فإن الحالات الممكنة بالنسبة للاستهلاك والاستبعاد هي) 1-1(وإذا عدنا إلى الجدول رقم 

ن التنافس في الاستهلاك وإمكانية تطبيق مبدأ الاستبعاد توضح حالة سلعة خاصة تماماً، تجمع بي: )1(الحالة 

  ...).الملابس، السيارات: مثال(من خلال الأسعار، في هذه الحالة جهاز السوق بعمل بكفاءة 

  .عجز السوق يعود لعدم إمكانية الاستبعاد أو ارتفاع تكلفته: )2(الحالة 

  . افسيالسوق غير كفء طالما أن الاستهلاك غير تن: )3(الحالة 

  ). وهي حالة السلع العامة البحتة(تشترك الخاصيتين في تفسير فشل السوق : )4(الحالة 

وهكذا حينما يعجز السوق عن التخصيص الكفء للموارد من أجل إشباع الحاجات العامة التي تهـم  

للكشـف   الأفراد في مجموعهم، يصبح تدخل الدولة لا مناص منه، من خلال تنظيم يختلف عن تنظيم السوق

فـي   (*)عن التفضيلات الجماعية بخصوص هذا النوع من السلع، والاستجابة لها عن طريـق تخصيصـات  

ويتم تمويلهـا  أو شبه مجانية،  الميزانية العامة للدولة، حتى يتم توفير هذه السلع لجميع الأفراد بصفة مجانية

 فضيلات الأفراد، ويتم ذلك بالتصـويت بواسطة إيرادات الميزانية العامة على شكل ضرائب بما يتماشى مع ت

  .لعامة في البرلماناعلى الميزانية 

ه الاختيار الجماعي الذي بموجبه ترصد الميزانية العامة عاكسة طريقة تخصيص الموارد العامـة  إن

  .لإنتاج السلعة لعامة، و بذلك ننتقل الآن إلى دراسة مفهوم الميزانية العامة في المبحث الموالي

  

  

  

  

                                                 
 .62ص سابق، مرجع السمالوطي، فاروق جنات. د   1

 الدولة توفير الأول يعني حيث ،)العامة المؤسسة تنتجه الذي( العام الإنتاج عن يختلف العامة للسلع العام العرض أو العام التخصص  (*)
 والخدمات السلع من العام القطاع مؤسسات متنوجات الثاني يعني بينما مجانية، شبه أو مجانية بصفة والخدمات السلع من لمجموعة

 . بمقابل تباع التي
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   ميزانية العامة وتطورها التاريخيمفهوم ال: حث الثانيالمب

ثم تطورها ) المطلب الثاني(ثم تطورها التاريخي ) المطلب الأول(ونتناول هنا مفهوم الميزانية العامة 

  ). المطلب الثالث(التاريخي في الجزائر 

  مفهوم الميزانية العامة: الأول المطلب

، ولكنها لم تختلـف كثيـراً   "الموازنة العامة"أو " يزانية العامةالم"تعددت التعاريف المعطاة لمصطلح 

.. حول المفاهيم الأساسية مثل توقع الإيرادات والنفقات وترجمتها لبرنامج الحكومة، وإجازة البرلمان لبنودها 

   ...إلخ

  : ولنستعرض بعض التعاريف الواردة في مؤلفات المالية العامة

جازة النفقات العامة والإيرادات العامة، عن مدة مستقبلية غالباً ما تكون الميزانية العامة هي توقع وإ" -

  . 1"سنة

الميزانية العامة هي وثيقة إيرادات ونفقات، وهي توضح مقدار الأمـوال التـي تقتـرح الحكومـة     " -

 . 2"الحصول عليها وإنفاقها

 . 3"على ما تقدمه الحكومةالميزانية العامة خطة مالية قصيرة الأمد، وهي وسيلة لتقرير من سيحصل " -

الميزانية العامة تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الحكومة وإيراداتها لمدة سنة مالية مقبلة، ويصدر قانون " -

 . 4"سنوياً يربطها، وذلك بعد اعتماد السلطة التشريعية

ظهر فيهـا  في فترة زمنية محددة ي) الإداري(الميزانية العامة هي البرنامج المالي للجهاز الحكومي " -

 . 5"تقدير النفقات العامة وتقدير الموارد العامة اللازمة

الميزانية العامة تنظيم مالي يقابل بين النفقات العامة والإيرادات العامة، ويحـدد العلاقـة بينهمـا،    " -

 . 6"ويوجههما معاً لتحقيق السياسة المالية

  : لجامع التاليوبالنظر إلى هذه التعاريف المختلفة، يمكن اعتماد التعريف ا
                                                 

 .443.ص ،1977. القاهرة العربي، الفكر دار ،"العام الاقتصاد دراسة: العامة المالية" المولى، عبد سيد. د   1
. عمان الأولى، الطبعة والتوزيع، للنشر المناهج دار ،"والموارد والعمليات النظريات: الحكومية الأعمال إدارة: "محمد حديد موفق. د   2

 .412.ص ،2002
 والتوزيع، للنشر مجدلاوي دار ،"وتنظيمي وإداري مفاهيمي مدخل: العامة والموازنة التخطيط بين قةالعلا: "مراد فخري فيصل. د   3

 . 3.ص ،1995. عمان
 .118.ص سابق، مرجع ،"السوق ونظام العامة المالية اقتصاديات: "العناني أحمد حمدي. د   4
 .73.ص ،1999. عمان الوراق، مؤسسة ،"امةالع والميزانية الحكومية المحاسبة: "الحسيني إبراهيم قاسم. د   5
 .الموضع نفس ،أعلاه المرجع نفس الحسيني، إبراهيم قاسم. د   6
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الميزانية العامة للدولة هي تقدير مفصل ومعتمد من السلطة التشريعية لمجمل نفقات الدولة وإيراداتها "

لمدة مستقبلية هي السنة المالية، وهي الأداة الرئيسية للسياسة المالية لتحقيق بـرامج الحكومـة الاقتصـادية    

  ". والاجتماعية

طرأت عليه الكثير من التغيرات والتحسينات حسب البلدان المختلفـة،   غير أن مفهوم الميزانية العامة

  . ونتعرض إلى بعض الجوانب من ذلك من خلال التطور التاريخي للميزانية العامة

   لتطور التاريخي للميزانية العامةا: المطلب الثاني

نية بالمعنى والشـكل  ودون الغوص في أعماق التاريخ، يمكن القول بأنه في القديم لم تكن هناك ميزا

وطبع تطور هذه الموازنة الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي . المتعارف عليه اليوم

ولكن يمكن القول أن الميزانية في مفهومها الحديث لم يكن بالإمكان أن . "مر بها كل مجتمع وبالتالي كل دولة

مثل إنجلترا، التي تحقق فيها قبـل غيرهـا فصـل    : فيها دولة موحدة تنشأ أو توطد إلا في البلاد التي قامت

  . 1"السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، كما سبقت غيرها في تحقيق الوحدة السياسية

  : ففي بريطانيا

وثيقة إعلان "الأول إلى اعتماد  لبدأت الملامح الأولى للميزانية العامة تظهر مع اضطرار الملك شار

، حيث تقرر في هذه الوثيقة ضرورة موافقة النواب على ما يفرض من ضرائب، وفي 1628عام  (*)"الحقوق

لم يوافق عليها البرلمان نفسه، وهكـذا  " التاج"قرر البرلمان عدم قانونية كل جباية تجبى من أجل  1689عام 

أ عدم مشروعية جباية أيـة  الذي يتضمن مبد (**)"دستور الحقوق"اضطر الملك وليم الثالث بدوره إلى إعلان 

أموال إلا بالقدر، وفي المواعيد، وبالكيفية التي يأذن بها البرلمان، وفي مرحلة تابعة قرر البرلمان الإنجليزي 

القسم الأول يشمل النفقات الدائمة التي يجيزها البرلمان مرة واحدة، والقسم الثـاني  : تقسيم النفقات إلى قسمين

   .2"على البرلمان كل سنة ويشمل النفقات التي تعرض

  : ثم تطورت الميزانية الإنجليزية إلى أن أصبحت تتضمن الهيكل التالي

أو العادية، وهي تمول بصفة أساسـية عـن طريـق     ويتضمن النفقات الجارية: نفقات القسم الأول -

  : كما ذكرنا –لاعتبارات تاريخية  –الضرائب والرسوم، وهي تضم نوعين من النفقات 

                                                 
 .40-38 ص ،1978 بيروت العربية، النهضة دار ،"مقارنة دراسة: العامة المالية: "عواضة حسن. د   1

(*) Petition of rights.  
(**) Bill of rights. 

 .الموضع نفس المرجع، نفس: عواضة حسن. د   2
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وهي نفقات لا يتجدد الإذن بهـا  ) the consolidation fund service(ت ذات الاعتماد الدائم النفقا •

 .من طرف البرلمان كل عام

وهي النفقات التي يجب عرضها على البرلمان ): supply services(النفقات ذات الاعتماد المتجدد  •

  . سنوياً لاعتمادها

ون للحكومة سلطة في تغطيتها بـالقروض، وهـي نفقـات ذات    وهي النفقات التي يك: نفقات القسم الثاني -

  . طبيعة رأسمالية بصفة أساسية

، ونفقات القسم الثاني نفقات تحت الخـط  Above the lineويطلق على نفقات القسم الأول نفقات فوق الخط 

Below the line.  

  : في فرنساو 

ميزانية الفرنسية نسجت على منوال الميزانية تأثرت الميزانية الفرنسية بنظيرتها البريطانية حيث أن ال

الإنجليزية في القرن الثامن عشر على الرغم من وجود الأفكار الديمقراطية في فرنسا في وقت سابق لـذلك،  

، وقررت عدم قانونية L’assemblée nationaleحيث اجتمعت الجمعية الوطنية  1789إلى إن كانت ثورة 

حق المجلس التشـريعي فـي إجـازة     1793وعام  1791ست دساتير عام كل ضريبة لم تأذن بها، وقد كر

  . الضرائب والنفقات وذلك كل سنة

والمتضمن النظام العام للمحاسبة في فرنسا، مـن خـلال مادتـه     1862ماي  31وقد عرف مرسوم 

والنفقـات العامـة    أنها العملية أو الوثيقة التي بموجبها يتم تقدير وإجازة الإيرادات"الميزانية على  ،الخامسة

  . 1"للدولة وغيرها من الهيئات الخاضعة لنفس القواعد

  : وهذا التعريف يركز على ثلاث نقاط أساسية هي

  . السنوية –الإجازة المسبقة  –التقدير 

المتضمن تنظيم كيفية تقديم الميزانية العامة، فيـنص فـي مادتـه     1956جوان لعام  29أما مرسوم 

العامة للدولة تقدر وتجيز في شكل قانوني نفقات وإيرادات الدولة، وهـي تعتمـد مـن     الميزانية: "الأولى أن

  . 2"طرف البرلمان في إطار قانون المالية الذي يعبر عن الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة

للميزانية ودور البرلمـان   -"Législatif"أي التشريعي  –وهكذا يبرز هذا المرسوم الشكل القانوني 

  . الموافقة عليها، كما يربط العلاقة بين الميزانية والأوضاع الاقتصادية في

                                                 
1 Bachir Yelles Chaouche: “Le budget de l’État et des collectivités locales”, OPU, Alger. 1990, p24-25. 
2  IBID. 
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  : في مصرو 

الميزانية : "حيث نص على أن 1923لم تعرف مصر الميزانية العامة الحديثة إلا مع صدور دستور 

ضاً على أن ، كما نص أي"الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب أن تقدم إلى البرلمان لفحصها واعتمادها

  . 1"الميزانية تقرر بابا بابا، كما لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها إلا بقانون

وقد كانت هناك تعاريف مختلفة للميزانية وفقاً لاجتهادات الكتاب والمؤلفين إلى أن صدر القانون رقم 

  : ، فوضع تعريفاً محدداً على الشكل الآتي1973لعام  53

لة هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلـك  الميزانية العامة للدو"

  . 2"في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسة العامة للدولة

فالميزانية العامة إذن هي مجموع المبالغ المرخص بصرفها على أوجه النشاط العام خلال سنة مالية 

عة توزيعاً مفصلاً على الأبواب والبنود المختلفة، وكذلك مجموع المبالغ المقرر تحصيلها خـلال  قادمة، موز

صرف منها على أوجه النشاط العام المشار إليـه أي أن  لنفس السنة المالية موزعة أيضاً على أبواب وبنود ل

ل وتصرف وفقاً لقـوانين  الميزانية بذلك هي جملة الموارد وأوجه استخدامها معتمدة من مجلس الشعب تحص

  . ولوائح مالية مقررة

  : وفي أمريكا

 و المحاسـبة  حيث أن قانون الميزانيـة  1923لم تعرف الميزانية بشكلها المعروف والموحد إلا عام 

)Budget and Accounting act ( قد أسس أول ميزانية فيدرالية محضرة من طـرف هيئـة    1921لعام

 Bureau(قد تم تحضيرها وإعدادها كلية من طرف مكتب الميزانية  1923م مركزية، وهكذا فإن ميزانية عا

du budget ( الذي أسس في نفس العام، وهذه هي بداية عهد الميزانية الفيدرالية الموحدة، حيث يتضمن كل

 ـ ع الأنشطة الأساسية للهيئة التنفيذية، وهو تحت الإشراف المباشر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وخاض

  . Le congrès(3(للدراسة والمناقشة من طرف الكونجرس 

وقد أنيطت بموجب قانون الميزانية والمحاسبة مسؤوليات المحاسبة الحكومية إلى مكتـب الحسـابات   

  . العام يرأسه مراقب عام

  

                                                 
 .11-14ص تاريخ، بدون. القاهرة طبع، دار بدون ،"الحكومية والمحاسبة العامة الموازنة: "الخولي الحي عبد   1
 .414.ص سابق، مرجع ،محمد حديد موفق. د   2

3 Michael E. Levy, in: Encyclopédie économique, tendances actuelles, economica, Paris. 1984, p91. 
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  : 1وكانت الأهداف الرئيسية الثلاثة لقانون المحاسبة والميزانية تتمثل في

  . لتبذير وعدم الكفاءة داخل الهيئات الحكومية، وفيما بينهما ما أمكنالقضاء على التكرار وا - 1

جعل التخطيط المالي والرقابة المالية عملية ممكنة بالمقارنة مع النشاطات المستقلة وغير المراقبـة   - 2

 . للدوائر والمؤسسات

  . والماليةتمكين الكونجرس من التركيز على خطوط السياسة العامة وليس على التفاصيل الإدارية  - 3

  الجزائر التطور التاريخي للميزانية في: المطلب الثالث

  : مرحلة ما قبل الاستقلال

، كانت السلطات الفرنسية تعتبر 1900إذا اقتصرنا على القرن العشرين يجب أن نذكر أنه حتى عام 

 Personnalité(للجزائر الشخصـية المدنيـة    1900ديسمبر  19الجزائر امتداد لفرنسا، وقد أعطى قانون 

civile ( والاستقلال المالي)Autonomie financière ..(   وكانت الميزانية تضم كل النفقـات والإيـرادات

أصبح لإقلـيم الجنـوب    1903التي تنفذ على مستوى الجزائر، باستثناء النفقات العسكرية، وابتداء من عام 

"territoire du sud "–  خاصة به ومستقلة عن ميزانية الجزائر ميزانية –هكذا كانت التسمية الرسمية .  

 Loi organique de l’Algérieالمتضمن القانون التنظيمي للجزائـر   1947مارس  20أما قانون 

 caractère deفقـد اعتبـر الجزائـر بمثابـة مجموعـة محليـة        – 1950نوفمبر  13والمكمل بمرسوم 

collectivité locale خاضعة للوصاية المالية الفرنسية .  

قبل التصـويت  ) gouverneur(ورغم أن مشروع الميزانية العامة كان يعد من طرف الحاكم العام 

عليه من قبل الجمعية التشريعية الجزائرية، إلا أن تحضيره كان يتم بمراقبة الوزارتان الفرنسـيتان للداخليـة   

  .2والمالية قبل إجازته من قبل المجلس المذكور

المتعلقة بقوانين المالية في فرنسـا أو   1959يناير لعام ordonnance( 2(ثم بعد ذلك ظهرت أمرية 

ما يمكن تسميته بالقانون الأساسي للقوانين المالية، وهو بمثابة الميثاق الذي تستمد منه الأحكام التـي تتعلـق   

  . بمحتوى وطريقة تنظيم القوانين المالية

خاضعة لأحكام هذا القانون الذي نصت مادته وهكذا من الطبيعي أن تكون الميزانية الجزائرية آنذاك 

  أن الميزانية مكونة من مجموع الحسابات التي ترسم لسنة مدنية، جميع الموارد : "السادسة عشر على

                                                 
 .13ص سابق، مرجع مراد، فخري فيصل. د   1

2 J.Wolf: “le budget de l’Algérie de 1959 á 1965”, in: revue de sciences financières, année 1967. 
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، إن هذه المادة تقف عند الحسابات والأرقام فقط، بينما المادة الأولى كانت واضحة في "والأعباء الدائمة للدولة

  : اداً جديدة في إطار قانون المالية إذ تنصإعطاء الميزانية أبع

تحدد القوانين المالية طبيعة ومبالغ التخصيصات المتعلقة بموارد وأعباء الدولة آخذة بعين الاعتبـار  "

  . 1"التوازنات الاقتصادية والمالية

  : ونستخلص من هذه المادة ما يلي

  . لنفقاتباإعطاء الأولية للموارد مقارنة  -

 . توازن الاقتصاديإعطاء أهمية لل -

  .ترمي إلى إعطاء أهمية أكثر للميزانية كأداة تدخل اقتصادي واجتماعي -

هي أيضاً سنة مخطط قسنطينة والذي نتج عنه نوع مـن تعـدد    1959وبالنسبة للجزائر كانت سنة 

  : 2الميزانيات في الجزائر

وكانـت تتضـمن    –سـيير  أي ميزانية الت –حيث كانت هناك ميزانية المصالح المدنية في الجزائر 

أي الجزء من الميزانية العامـة الفرنسـية   (النفقات التي تغطيها الإيرادات المحلية وحدها، والميزانية العامة 

، ونفقات الميزانيات الفرنسية التي كانت تنفذ مباشرة في الجزائـر مثـل بعـض النفقـات     )الخاص بالجزائر

ميزانيـة  (ثم أخيراً نفقات المصالح المدنية المنفذة في الصـحراء   المتعلقة بقدماء المحاربين والعدل والمالية،

  ). الصحراء

  : مرحلة ما بعد الاستقلال

إن أول مظهر للميزانية الجزائرية المستقلة هو توحيد الشمال والجنوب في ميزانية واحـدة موحـدة   

  . معبرة عن سيادة الجزائر العائدة من بعيد، من حرب ضروس وثورة عظيمة

الاختيارات الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية للجزائر واضحة، وهي أعرف من أن تفصل  وكانت

هنا غير أنه على مستوى التشريع المالي، وعلى مستوى الميزانية بالذات، وفـي الجانـب الإنفـاقي علـى     

صـية  المذكورة أعلاه هي المرجع غير المباشر مما نتج عنه نوع من الخصو 1959الخصوص ظلت أمرية 

  : للميزانية الجزائرية والمتمثلة في

 .ميزانية ذات توجه تدخلي واقتصادي واضح متأثر بنموذج التنمية المنتهج •

  

                                                 
1 Bachir Yelles Chaouche, op.cit., p.25. 
2  J. Wolf. Op.cit…. 
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أو كلاسيكية، خاصة فيما يتعلق بتوازن الميزانية والتفريق الصـارم بـين   " أرثوذوكسية"أدوات مالية  •

  .إلخ..نفقات التسيير ونفقات التجهيز

 84-17تشريعي المالي في ميدان الميزانية حاضراً إلـى أن جـاء القـانون    وظل ما يشبه الفراغ ال

  : الذي نصت مادته الثالثة على ما يلي 1984جويلية  7الصادر في 

قانون المالية السنوي يقدر ويجيز لكل سنة مدنية، مجموع الإيرادات وأعباء الدولة، وكذا مجمـوع  "

، ويتضح من هـذا  1"فق العمومية وتنفيذ المخطط السنوي للتنميةالوسائل المالية الأخرى الموجهة لسير المرا

  : التعريف ما يلي

  . سنوية إجازة الإيرادات والنفقات -

على سبيل المثال (تعميم مفهوم المرفق العام ليتعدى النفقات المدرجة في الميزانية العامة إلى غيرها  -

 ). إلخ.. خدمات الضمان الاجتماعي 

نية مربوطة بالمخطط السنوي للتنمية ضمن قانون المالية، وهذه النقطـة  الحرص على تصور الميزا -

الأخيرة بالذات هي أهم ما يميز قانون المالية الجزائري ويعطيه خصوصياته لأن نفقـات البـرامج   

الاستثمارية للمخطط سيدرج القسط السنوي منها ضمن قانون المالية لكل سنة على امتداد المخطـط  

  ). ماسياًرباعياً كان أو خ(

  : المذكور فتنص 84-17من القانون  6أما المادة رقم 

إن الإيرادات والنفقات النهائية للدولة، المحددة سنوياً بموجب قـانون الماليـة والموزعـة حسـب     "

  . 2"الإجراءات التنظيمية السارية تمثل الميزانية العامة للدولة

فيعرف الميزانية العامة من خلال مادته الثالثـة   المتعلق بالمحاسبة العمومية 90-21أما القانون رقم 

هي الوثيقة التي تقدم لكل سنة مدنية، مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاسـتثمار  : "التي نصها

  . 3"المتضمنة نفقات التجهيز وكذا النفقات الرأسمالية وترخص بها

  

                                                 
 الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة في المالية بالقوانين والمتعلق 1984 جويلية 7 في الصادر 84-17 رقم قانون    1

 .1984 جويلية 10 بتاريخ 28 رقم الشعبية
 .السابق المرجع نفس ،84-17 رقم القانون   2
 عدد الديمقراطية، الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة في 1990 أوت 15 في الصادر العمومية بالمحاسبة المتعلق 90-21 قانون  3

 .1990 لعام 35
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والثالثة من  84-17الثالثة والسادسة من قانون (سابقة إذا ما تم إدماج وتقاطع الثلاث مواد القانونية ال

  : فإنه يمكن استخلاص تعريف الميزانية العامة في الجزائر على النحو التالي 90-21قانون 

ميزانية الدولة هي الوثيقة القانونية التي يتم بموجبها تحديد وإجازة أعباء وإيرادات الدولـة النهائيـة   "

  ". ر المرافق العامة وتنفيذ الشطر السنوي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةلكل سنة مدنية، من أجل سي

   1خصائص الميزانية العامة: المبحث الثالث

لتحضير الميزانية العامة للدولـة،  " الأساسية"درجت مؤلفات المالية العامة على التأكيد على القواعد 

  : وهذه القواعد هي

قاعدة الشمول، قاعدة عدم التخصيص، قاعدة الإذن القانوني لصـرف   قاعدة السنوية، قاعدة الوحدة،

  .النفقات، قاعدة التوازن

غير أن تفصيل هذه القواعد أو المبادئ العامة للميزانية العامة يقتضي أن نتبعـه باسـتعراض دورة   

ولكن ذلـك   .)مراقبةمرحلة التحضير والإعداد، مرحلة المناقشة والإقرار، مرحلة التنفيذ، مرحلة ال(الميزانية 

وعليه ارتأيت عدم التقيـد بهـذه المبـادئ الكلاسـيكية     . لن يفيد هذه الرسالة بقدر ما يضخم عدد صفحاتها

القانونية، وعرض أهم ما يميز الميزانية العامة على شكل خصائص تنفرد بها الميزانية العامـة، آخـذاً فـي    

  . الحسبان اتجاهات التطور الذي عرفته هذه الخصائص

   خاصية التقدير: المطلب الأول

الميزانية العامة وثيقة تقديرية لمجمل النفقات والإيرادات فهي لا تتضمن الأرقام النهائية إذ لا يمكـن  

  ، )N-1(تعد خلال السنة  Nمعرفة هذه الأرقام إلا على وجه التقدير والتقريب، فالميزانية العامة للسنة 

  

                                                 
  : التالية المراجع على أساسية بصفة اعتمدنا   1

- Pascale Bertoni: “Finances publiques”, vuibert, Paris. 1987, p.24 et suivantes. 
- Paul Lowenthal: “Economie et finances publiques”, De Boeck et Larcier, Bruxelles. 1996, pp97-100.  
- Maurice Duverger: “Finances publiques”, PUF, Paris. 1978, p.50 et suivantes. 
- Abdellkader Benmarouf: “Introduction à l’économie des finances publiques”, ISE d’Alger. 1984, p.23 et 

suivantes. 
- Bachir Yelles Chaouche: op.cit., p.21 et suivantes. 

 .بعدها وما443 ص سابق، مرجع المولى، عبد سيد. د

  .بعدها ما و 42.ص سابق، مرجع عواضة، حسن. د
  .و ما بعدها 107.، ص1981.الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،" اقتصاديات المالية العامة" : رويلي صالح. د
 .و ما بعدها  62.،ص2003.،الدار العلمية الدولية،عمان " المالية العامة و التشريع المالي" : محمد جمال جنيبات. د
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ناهية لما تكون عليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية فـي  وبالتالي لا يمكن التنبؤ بدقة مت

  . السنة الموالية

غير أن هناك أنواعاً من النفقات يمكن تحديد مبالغها بدقة إلى حد بعيد، مثل مخصصـات السـلطات   

نواع أخرى مثل نفقـات  بينما يصعب ذلك بالنسبة لأ. الدين العام طالعامة، ورواتب الموظفين الدائمين، وأقسا

اللوازم والأشغال ومختلف أشكال التدخلات العامة، لأن ذلك مرتبط بطبيعة هذه النفقات المرتبطـة بـدورها   

بتغيرات الظرف الاقتصادي العام، مما يصبغ عدم الدقة على كل التنبؤات الخاصة بالميزانية العامة ولاسـيما  

اع الضرائب تتميز بشدة حساسيتها أي أن حصيلتها تتأثر كثيراً ما يتعلق بجانب الإيرادات العامة، فبعض أنو

مثلاً باعتبارها تسقط على رقم أعمـال  ) TVA(بتغيرات النشاط الاقتصادي، فالضريبة على القيمة المضافة 

  . المؤسسات شديدة الحساسية للظرف الاقتصادي، تزيد حصيلتها في فترة الانتعاش وتنخفض في فترة الكساد

د أن الأمر أقل صعوبة حينما يتعلق الأمر بضرائب الدخل الواقعة علـى مرتبـات العمـال    بينما نج

وكذلك الحال إلـى حـد مـا بالنسـبة للضـرائب الواقعـة علـى دخـول         ). IRG/Salaire(والموظفين 

)IRG/Annuel ( وأرباح الشركات)IBS.(  

ة يحتم علـى الجهـاز التنفيـذي    غير أن خاصية التقدير وعدم الدقة التي تطبع وثيقة الميزانية العام

الاجتهاد في درجة دقة التقديرات، فكلما كانت التقديرات بعيدة عن الواقع كلما انخفضت درجة نجاعة السياسة 

يحتم التعامل معه بزيادة النفقات عن ) زيادة الإيرادات عن النفقات(المالية، ففي حالة حدوث فائض مبالغ فيه 

كمـا أن حـدوث    –لم تكن مخططة أو مبرمجة  –في قانون المالية التكميلي  –طريق اعتماد مشاريع جديدة 

له عواقبه على السياسة المالية وتوازناتها، قد يحتم على الجهاز التنفيذي ) زيادة النفقات عن الإيرادات(عجز 

أو  )وبالتالي إلغاء بعض المشاريع التي كانـت مبرمجـة  (زيادة معدل الضرائب أو تخفيض مستوى النفقات 

وهذه السياسات لها وقعها المالي والاقتصادي والسياسي، وخاصة إذا لـم يكـن   .. اللجوء إلى الافتراض العام

  . متوقعاً

  خاصية الإجازة: المطلب الثاني

وتعني هذه الخاصية أن وثيقة الميزانية العامة تبقى مجرد أرقام وإجراءات لا تلزم طرفاً ما لم تمـر  

التشريعي، وفي حديثنا السابق عن التطور التاريخي للميزانية العامة، عرفنا أن  وتعتمد على مستوى المجلس

شرط اعتمد البرلمان لمشروع الميزانية العامة له خلفيات تاريخية، تختلف بحسب حالة كـل دولـة، وعلـى    

أعمـال   العموم فإن هذه الإجازة تعتبر الحق المكتسب لممثلي الشعب لإبداء الرأي والملاحة والإقرار حـول 

  . الجهاز التنفيذي، ولاسيما ما تعلق منه بالمشاريع الإنفاقية والحصائل الجبائية
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فقبل إقرار مشروع الميزانية، تتم دراسته على مستوى اللجنة المالية للمجلس النيـابي، وهـي فـي    

جال تعـديل  الجزائر لجنة المالية والتخطيط في المجلس الشعبي الوطني، وهي تتمتع بصلاحيات كبيرة في م

مشروع الميزانية، كما يحق لهذه اللجنة أن تستدعي من تشاء من الوزراء والمسؤولين والخبراء، ثـم يبـدأ   

  : المجلس في فحص مشروع الميزانية على أساس تقرير اللجنة على ثلاث مراحل

ة المتضمنة فـي  تناقش فيها الميزانية مناقشة عامة، تتمحور حول السياسة العامة للحكوم: المرحلة الأولى

  . مشروع الميزانية وقانون المالية

مناقشة الميزانية مناقشة تفصيلية، بابا باباً بحيث يتم التصويت علـى كـل بـاب بعـد     : المرحلة الثانية

 . مناقشته

  .وهي المرحلة التي يصوت فيها المجلس على مشروع الميزانية بكامله: المرحلة الثالثة

  : قانون المالية

السلطة التشريعية على الميزانية يصدر قانون يسمى قانون المالية، وهو القانون الذي يحدد بعد موافقة 

الرقم الإجمالي لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة، وتلحق به جداول عن الإيرادات العامة وتفصيلات 

  . النفقات العامة المجازة

الشكلية فقط، وذلك لصدوره عن السلطة التشريعية، أما ولا يعتبر قانون المالية قانوناً إلا من الناحية 

من الناحية الموضوعية، فهو عمل تنفيذي إداري، لأنه لا يتضمن قواعد عامة مجردة كتلك التـي يتضـمنها   

بصفة عامة كل قانون بل يحدد إيرادات الدولة وتوزيعها بين أوجه الإنفاق خلال سنة مقبلة، وبـذلك تعتبـر   

  . للدولة عمل إداري يتخذ شكل القانونالميزانية العامة 

إن الإذن الذي يعطيه البرلمان في إطار قانون المالية، لا يتحدد فقط بالنفقات والإيـرادات المدرجـة   

فقط في ميزانية الدولة، ولكنه يشمل كل الإنفاق العام والإيراد العام العائد للدولة ككل، وعلى سـبيل المثـال   

  . ة المحلية رغم أنها لا تغطي نفقات ميزانية الدولة ولكن نفقات المجموعات المحليةيجيز قانون المالية الجباي

ند إلى القاعدة الماليـة القائلـة   تأخيراً نقول أن خاصية إجازة الميزانية العامة من طرف البرلمان تس

زانيات، فإذا كان للجهاز بأسبقية الاعتماد على التنفيذ، وهذا ما يميز الميزانية العامة للدولة عن غيرها من المي

التنفيذي حق تحضير الميزانية باعتبارها البرنامج الاقتصادي والاجتماعي السنوي للحكومة، فـإن للبرلمـان   

  .الحق في الموافقة على ذلك باعتباره منتخباً من الشعب الذي يتوجه له هذا البرنامج السنوي للحكومة
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  خاصية السنوية: المطلب الثالث

الخاصية أن الاعتمادات المفتوحة في إطار الميزانية العامة تكون لمدة اثنا عشـر شـهراً   وتعني هذه 

السنة المالية في الجزائر تبدأ (، أي سنة كاملة وأن موافقة السلطة التشريعية عليها يجب أن تكون سنوية )12(

سـنة ماليـة أخـرى، أي أن    ، كما لا يمكن تجديد الاعتمادات إلا لمدة )ديسمبر 31يناير وتنتهي يوم  1يوم 

القيام بأي نفقات ولا جباية أية ضرائب أو رسوم ما لم تحصـل   –من الناحية القانونية  –الحكومة لا يمكنها 

  .على الإذن بذلك

لقد حددت السنة للميزانية العامة مراعاة وانسجاماً مع غالبية الحسابات العامة والخاصة الأخرى التي 

الشركات، وحسابات الدخل القومي التي تعد وثيقة الصـلة بحسـابات الميزانيـة     تتحدد بالسنة سواء حسابات

كما أن فتـرة السـنة   . بينها وكافة أوجه النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني ةالعامة نظراً للأثر المتبادل

  . تلائم النفقات والإيرادات العامة التي تتفاوت باختلاف الفصول ولكنها تتكرر كل سنة

حضير ومناقشة واعتماد الميزانية العامة تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين مما لا يمكن أن يتكرر كـل  إن ت

كما أنه لو طالت مدة الميزانية عن السنة لأصبح مـن الصـعب وضـع    . ذلك عدة مرات في السنة الواحدة

  .1قديرات وتحققهاتقديرات دقيقة للنفقات العامة والإيرادات العامة، وذلك لتباعد الوقت بين إجراء الت

إن تطبيق مبدأ السنوية يتلاءم مع بعض الأنواع من الاعتمادات، غير أن الأمر ليس كـذلك بالنسـبة   

  . 2لأنواع أخرى، وهذا ما يحتم التمييز بين ثلاثة أنواع من الاعتمادات

  : الأنواع الثلاث للاعتمادات

هي تلك الاعتمادات التي ترسـم فـي   و): crédits limitatifs( الاعتمادات الحصرية: النوع الأول -

حدها الأقصى بحيث لا يمكن تجاوزها، وفي التطبيق العملي عند تنفيذ الميزانية لا يمكن تجاوز هـذا  

إما لتصحيح التقـديرات  ) credits d’avance(العائق إلا باستخدام أسلوب طلب الاعتمادات المسبقة 

  .ن وقائع غير منتظرةالأولية أو لمواجهة الأعباء المالية المترتبة ع

وهي الاعتمادات التي ترسم في قـانون  ): credits évaluatifs( الاعتمادات التقديرية: النوع الثاني -

المالية ولكن نظراً لطبيعتها التقديرية لا يمكن الحساب المسبق والدقيق لمبالغها لأنها متوجهة لتغطية 

والتي هي ) reparations civiles(ية المختلفة خدمات الدين العام والتعويضات المدن: أعباء من مثل

 . نفقات تقديرية بطبيعتها
                                                 

 .458ص سابق، مرجع ،"العام الاقتصاد دراسة: العامة المالية: "المولى عبد السيد. د   1
2 AbdelKader Benmrcouf: op.cit., …p.25. 
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وهـي اعتمـادات   ): crédits provisionnels( الاعتمـاد الاحتياطيـة أو المؤقتـة   : النوع الثالث -

مخصصة بحيث أن مبالغها المسجلة في الميزانية العامة لا تكون إلا على سبيل الاسترشاد فقط، ومـن أمثلـة   

  .1تمادات المرصدة من أجل تغطية مصاريف مشاركة الدولة في التظاهرات الدوليةذلك الاع

إن مبدأ الاعتماد السنوي لنفقات الدولة لا يطرح أي إشكال حينما يتعلق الأمـر بنفقـات الخـدمات    

لإشـكال  الجارية، أو ما يمكن تسميتها بالنفقات العادية أي تلك المتعلقة بالوظائف التقليدية لكل دولة، ولكـن ا 

يثور حينما يتعلق بالنفقات العامة المتعلقة بالوظائف التي تؤثر على الكميات الاقتصادية الكلية وعلـى نمـط   

توزيع الدخل، وهذا يقتضي الخروج عن مبدأ السنوية، وحتى تستطيع الدولة تغطية برامجها الاقتصادية مـن  

  : 2دون إلغائه، ومن أهم ذلك خلال الميزانية العامة كان لابد من الخروج عن هذا المبدأ

  . le budget cyclique: ميزانية الدورة الاقتصادية

نتيجة للتقلبات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية بالدول الرأسمالية، اتجـه التفكيـر بعـد    

فترة الدورة في ميزانية عامة تستمر طوال ) فترة الرخاء ثم فترة الكساد(ملاحظة تعاقب الدورات الاقتصادية 

سنوات، بحيث تقوم الدولة من خلالها بالتدخل للتقليل من الطلب الفعلي ) 10(أو عشر ) 7(التي تمتد إلى سبع 

إلى الحد الذي يكفي لتشغيل الطاقة الإنتاجية للاقتصاد بكامله وذلك منعاً لظهور التضخم، ويتحقق ذلك عـن  

العامة، وتكوين احتياطي يوضع في صندوق خاص، وفـي  طريق العمل لزيادة الإيرادات العامة عن النفقات 

فترة الكساد تقوم الدولة بالتدخل لتنشيط الطلب الفعلي إلى الحد الذي يسمح بتشغيل الطاقة الإنتاجية بكاملهـا،  

عن طريق زيادة النفقات العامة، وتواجه الدولة هذه الزيادة في النفقات العامة، بصفة أساسية، من الفـوائض  

قتها الدولة أثناء فترة الرخاء والمودعة في الصندوق الخاص، كما يمكن للدولة أن تلجأ إلى القروض التي حق

  .العامة عند الضرورة

ولاسـيما أن الاقتصـاديات    1937غير أن ميزانية الدورة الاقتصادية لم تطبق إلا في السويد عـام  

  .1929الرأسمالية لم تعرف أزمات أخرى بحدة أزمة عام 

أخرى تم اعتماد أساليب أخرى أكثر تكيفاً مع سنوية الميزانية إذ يمكن الحفاظ على مستوى  ومن جهة

  .النشاط الاقتصادي داخل نطاق الميزانية السنوية

  

  

                                                 
1 Ibid. 

 .459ص سابق، مرجع ،"العام الاقتصاد دراسة: العامة المالية: "المولى عبد السيد  2
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  :ميزانية البرامج الاقتصادية والاجتماعية

لى عدة كما أن اعتماد الدولة لبرامج ضخمة عادة في إطار خطة اقتصادية واجتماعية تمتد تغطيتها ع

سنوات، ففي الجزائر اعتمد المخطط  5سنوات مالية متتالية حيث أن الخطة توضع عادة لفترة قد تصل حتى 

الرباعي لفترة معينة ثم اعتمد المخطط الخماسي، وهكذا تقوم الدولة بوضع ميزانية نقدية لتنفيذ الخطة تغطي 

لميزانية العامة البرنامج المالي للخطة عن سـنة  سنوات الخطة الاقتصادية والاجتماعية حيث غالباً ما تتخذ ا

مالية مقبلة لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة ويتطلب تنفيذ هذا البرنامج اعتمـاد المبـالغ اللازمـة لتنفيـذ     

المشروعات الواردة في الخطة والتي يقع تنفيذها على الدولة، رغم أن هذا التنفيذ يتجـاوز ميزانيـة العـام    

تم إدخال تعديلات على خاصية السنوية التي تتصف بها ميزانية الدولة، ويتم ذلك بإتباع إحدى الواحد، مما يح

  : الطريقتين

  : الاعتمادات بالارتباط

حيث يتم قيد كافة المبالغ اللازمة لتنفيذ البرنامج في السنة الأولى للخطة، مما يسمح للسلطة التنفيذية 

أي الالتزام بتنفيذ المشروعات التي يتضمنها البرنامج دون ) l’engagement(من الناحية القانونية بالارتباط 

الدفع الفعلي لكافة نفقاتها، ثم يتم تقييد في ميزانيات السنوات التالية مبالغ الاعتمادات التـي تعهـدت الإدارة   

  .لعمليبالفعل بدفعها خلال كل سنة مالية، وهذه الطريقة غير شائعة وغير متبعة كثيراً على المستوى ا

  :القانون ببرنامج

حيث يتم إعداد برنامج مالي يغطي سنوات الخطة، وتدرج فيه كافة الاعتمادات اللازمة لتنفيـذ هـذا   

البرنامج بعد توزيعها على سنوات الخطة المختلفة ويقوم البرلمان بالموافقة على هذا البرنامج بشكل منفصـل  

يتم إدراج في الميزانية مبالغ الاعتمادات المدرجة في البرنـامج  عن الميزانية العامة، ولكن بعد الموافقة عليه 

المالي، والتي تمت الموافقة عليها من قبل، والتي تخص السنة المالية التي تشملها الميزانية العامـة، وهكـذا   

يتطلب تنفيذ مشروعات الخطة الاقتصادية والاجتماعية على مراحل سنوية يخصص لكل منها اعتماد مـالي  

  .قيده في الميزانية العامة لكل سنة من هذه السنواتيتم 

 –أي النفقـات الاسـتثمارية    –) dépenses en capital(ففي فرنسا مثلاً، فإن النفقات الرأسمالية 

تظهر في قانون المالية ضمن إجراءات ترخيصات البرامج والتي هي عبارة عن اعتمادات النفقات في إطار 

، هذه الاستثمارات تكون على عاتق الدولة وبالفعل يـتم رصـد المبلـغ    )plan indicatif(الخطة التوجيهية 

  الإجمالي لاستثمارات الخطة ثم تحديد الشطر السنوي الواجب تنفيذه، وبذلك يتم اللجوء إلى ما يعرف 
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التي تسمح بتسجيل مبلغ اعتمادات الشطر السنوي للخطـة فـي   ) crédits de paiement(باعتمادات الدفع 

  . 1لميزانية العامةا

  ولكن كيف يتم الأمر في الجزائر؟ 

  : تمفصل الميزانية والخطة: الحالة الجزائرية

تحدد قوانين المالية في إطـار التوازنـات   : "فإن مادته الأولى تقول 74-17إذا عدنا إلى القانون رقم 

وات والسنوية، طبيعـة المـوارد   العامة المسطرة في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة السن

  .2"والأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها

وواضح من هذه المادة ضرورة الصلة بين مبلغ وطبيعة الأعباء العامة من جهة، وبـين التوازنـات   

ي يتم العامة المستهدفة في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يحدد القانون المشار إليه الإطار الذ

وصلة ذلك بالمخطط السنوي، هـذا الإطـار هـو    ) أي الميزانية العامة(فيه الترخيص بالأعباء العامة للدولة 

  . قانون المالية

ففي الجزائر، يندرج في قانون المالية السنوي ثلاث كتل متمايزة من النفقات العامة نفقـات التسـيير   

من النفقات وهي التي  و الثاني نية العامة من النوعين الأولونفقات التجهيز ونفقات الاستثمار، وتتكون الميزا

تعرف بالنفقات النهائية، بينما يمثل النوع الثالث كل الإنفاق الاستثماري للمؤسسات العامة، وتختلف وسـائل  

تمويل هذا النوع الأخير من النفقات عن تمويل الأعباء النهائية، فبينما تغطـي الأعبـاء النهائيـة بواسـطة     

ضرائب والرسوم أساساً فإن النفقات الاستثمارية أي الاستثمارات المخططة للمؤسسات الوطنية تعتبر القسط ال

السنوي لبرنامج الاستثمار المرخص به في إطار الخطة المتعددة السنوات، وتغطـي بواسـطة المسـاهمات    

  .المؤقتة عن طريق الجهاز المصرفي أساساً

مويل كلا من الميزانية العامة والاستثمارات العامة المخططـة  وهكذا فرغم اختلاف طرق ووسائل ت

للمؤسسات إلا أنهما يحددان في إطار قانون المالية السنوي الذي يتضمن تفصيلات بالنسبة لكـل نـوع مـن    

  .النفقات سواء من حيث المبالغ أو التخصيصات أو وسائل التمويل

  

  

                                                 
  .461ص سابق، مرجع ،.."العامة المالية: "المولى عبد سيد. د   1

A. Benmarouf, op.cit., p.26           
 .سابق مرجع ،1984 جويلية 7 في الصادر 17-84 قانون   2
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  :من القانون العضوي للمالية العامة على أن 35وعلى أية حال ففي الوقت الذي نصت فيه المادة 

تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى الميزانية العامة ووفقاً للمخطط الإنمـائي السـنوي، لتغطيـة نفقـات     "

أن ينظر إلى المخطط "فإنه على سبيل المثال أكد على  1.."الاستثمار التي على عائق الدولة في ثلاث أبواب 

يد ومفضل لتحقيق تعبئة الوسائل البشرية والمادية والمالية المؤدية إلـى تحقيـق أهـداف    السنوي كإطار وح

  .2"التخطيط المتوسط المدى

وهكذا فإن الخطة السنوية هي نوع من الميزانيات الاقتصادية باعتبارها تسهل عملية اتخاذ القرارات 

  . نة والمتابعةالاقتصادية الكلية، وتساهم في وسائل التحليل والدراسة والمقار

وحتى يظل التمفصل قائماً بين الميزانية والخطة الاقتصادية والاجتماعية تعتمد الماليـة الجزائريـة   

بحيث أن الخطة المتعددة السنوات تكـون   (**)ضمن ما يعرف بالقانون ببرنامج (*)أسلوب ترخيصات البرامج

البرنامج العام للاستثمار لسنوات الخطة، وفـي   محلاً لقانون منفصل عن قانون المالية، وهذا القانون يتضمن

الخطة السنوية يتم تفصيل الشطر السنوي من الاستثمارات باستخدام ترخيصات البرامج والتي هي عبارة عن 

الاعتمادات المالية والمرخصة لتنفيذ برنامج الاستثمار السنوي كجزء من الخطة التي تمتد على مـدى عـدة   

  . سنوات

س يتضمن قانون المالية في كل سنة ترخيصات البـرامج المتعلقـة بالاسـتثمارات    وعلى هذا الأسا

الاعتمادات المفتوحة لتنفيذ ميزانيـة التجهيـز لتغطيـة     ، وD "Annexe": "د"المخططة وتظهر في الملحق 

كـان   ."C": "ج"، وهي تظهر في الملحق )بمعنى قطاع الإدارة المركزية" (بالدولة"نفقات الاستثمار المنوطة 

يحتوي على خانتين " ج"و أصبح الملحق " د"، أما ابتداءا من هذه السنة فقد ألغي الملحق  1988ذلك قبل عام 

" B": "ب"بينما يحتـوي الملحـق    .، الأولى تتضمن رخص البرامج و الثانية تتضمن اعتمادات الدفع السنوية

Annexe نية التسييرميزا(اعتمادات النفقات الجارية لميزانية الدولة  على .(  

  

  

  

  
                                                 

 .سابق مرجع ،17-84 قانون   1
2 Deuxième plan quinquennal (1985-1989): Rapport général MPAT, Alger, 1985, p.143. 
(*) Autorisation de programme. 
(**) Loi de programme. 
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   خاصية الوحدة  : المطلب الرابع

وتتجلى خاصية وحدة الميزانية في وحدة الوثيقة التي تظهر فيها النفقات والإيرادات من جهة، ومـن  

جهة أخرى يجب أن تظهر مبالغ النفقات والإيرادات مفصلة بشكل واضح، ولا يتم إظهار المبالغ بعد إجـراء  

  .لإيراداتمقاصة بين الأعباء وا

ولوحدة الميزانية العامة أهمية اقتصادية ومالية، فهي تسهل معرفة المركز المـالي للدولـة بمقارنـة    

  مجموع النفقات بمجموع الإيرادات، وكذا تحديد نسبة النفقات العامة أو الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي 

أن تتداخل حساباها فيما بينها، كما يسهل بـذلك   الإجمالي، وهذا عكس الحال لو تعددت الميزانيات حيث يمكن

  .معرفة ما إذا كانت الميزانية في حالة عجز أم حالة فائض

كما أن لخاصية وحدة الميزانية العامة أهمية رقابية، هذه الرقابة تكون سياسية وماليـة مـن طـرف    

شتها والتصويت عليها، ورقابة بعديـة  البرلمان وهي رقابة قبلية حينما تقدم الميزانية للبرلمان لدراستها ومناق

حينما تقدم في صورة حساب ختامي ضمن قانون ضبط الميزانية حيث تحتوي هذه الأخيـرة علـى المبـالغ    

  .الفعلية للإنفاق وأوجهه المختلفة وكذا مختلف المصادر الجبائية الفعلية

ها مـن  عالاجتماعية، وما يتبإن خاصية وحدة الميزانية العامة لم تصمد أمام التطورات الاقتصادية و

التغيرات الوظيفية للمالية العامة ولاسيما بعد الدور التدخلي الواضح للدولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانيـة  

  .في كل الاقتصاديات بما في ذلك الاقتصاديات التي تعتمد على اقتصاد السوق

تعددت صور تدخلات الدولة على شـكل  وهذا الواقع حتم الخروج عن قاعدة وحدة الميزانية بعد أن 

هيئات ومؤسسات تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ومن صور الاستثناءات عن مبدأ وحدة الميزانية العامة 

  : ما يلي

  : الميزانيات غير العادية

وهي تلك الميزانية التي تتسم بضخامتها وارتفاع تكلفتها وتعـدد سـنوات تنفيـذها، مثـل ميزانيـة      

عات الضخمة أو ميزانية الحروب أو الإعمار أو مواجهة الكوارث الطبيعية وهكـذا تقتضـي هـذه    المشرو

الميزانيات غير العادية وسائل غير عادية لتمويلها، لا تتخذ بالضرورة صورة الضرائب والرسوم وإنما تكون 

  .عن طريق القروض والتمويل التضخمي

بدأ، مبدأ الميزانيات غير العادية لا يخضع لأي أسلوب على المستوى العملي فإن تطبيقات هذا الم اأم

  . نمطي، إذ تتغير ملامحه من اقتصاد إلى آخر، ومن مرحلة إلى أخرى حتى في الاقتصاد الواحد
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  : الميزانيات الملحقة

وهي الميزانيات الخاصة ببعض المصالح الحكومية أو الهيئات العامة التي تقوم بإنتاج سلع أو تقـديم  

في مقابل الحصول على ثمن لتلك الخدمة أو السلعة دون تمتعها بالشخصية المعنوية المسـتقلة، وإن  خدمات 

  . كان لها نوع من الاستقلال المالي عن الميزانية العامة

وهناك فرق بين الميزانية الملحقة والميزانية المستقلة إذ أن الأولى تدمج نتيجة حساباتها السنوية فـي  

، أما الميزانية المستقلة فلا تتحمل الميزانية العامة نتيجة أعمالها سواء كانت )فائضاً أو عجزاً(الميزانية العامة 

  .ربحاً أو خسارة

وهكذا يرحل فائض الميزانية الملحقة إلى الميزانية العامة بينما تقوم هذه الأخيرة بسد العجز في حالة 

ى الميزانية العامة تنسحب أيضاً على الميزانيـة  وجوده عن طريق الإعانات، كما أن القواعد التي تسري عل

  . الملحقة فهي تعرض على البرلمان لمناقشتها واعتمادها

وقد أخذت الجزائر بنظام الميزانيات الملحقة في قطاع البريد والاتصالات وقطاع المياه، ثم تم التخلي 

دايات القرن الواحد والعشرين ودخـول  عن النوع الثاني لتستمر الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات حتى ب

التنافسية لقطاع البريد والاتصالات، حيث لا توجد حالياً ميزانية ملحقة للبريد، وإنمـا هنـاك وزارة البريـد    

والاتصالات وتكنولوجيا الإعلام، وهي وزارة إنفاقية كغيرها من وزارات الإنفاق التي تظهر ميزانياتها ضمن 

  .الملحق لقانون المالية لكل سنة مالية" ب"وية كما هو موضح في الجدول تخصيصات الاعتمادات السن

  : الميزانيات المستقلة

وهي ميزانيات بعض المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لهـا ماليـة   

للقواعـد العامـة    مستقلة وميزانية مستقلة، ومن مظاهر الاستقلال أن هذا النوع من الميزانيـات لا تخضـع  

  . لميزانية الدولة إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة

ومن أمثلة الميزانيات المستقلة في الجزائر، نجد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية 

  ).par décret( بمرسومالمتخصصة وتحدد ميزانيات هذه الهيئات 

يزانيات يخضع بالدرجة الأولى إلى نوعية التنظيم الإداري أخيراً نلاحظ أن معالجة هذا النوع من الم

  . وكذا الاعتبارات التاريخية أحياناً، وذلك في كل دولة حسب ظروفها الخاصة

إن مجلس إدارة هذه الهيئات هو الذي يأخذ مكان البرلمان في إقـرار واعتمـاد وإجـازة مختلـف     

ت على مواردها الذاتية إلى حد معين، كما تغطـي بعـض   القرارات المتعلقة بميزانيتها، وتعتمد هذه المؤسسا

  . نفقاتها أحياناً بقروض خارجية وسلفا من هيئات الدولة أو مساهمات من ميزانية الدولة
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  : الحسابات الخاصة على الخزينة

في بعض الأحيان تحتم طبيعة النشاط الاقتصادي أن تقوم الخزينة العامة بتحصيل مبـالغ لا تعتبـر   

ا من الإيرادات، أو صرف مبالغ لا تعد بطبيعتها من النفقات العامة، ولا تدرج هذه المبالغ في ميزانية بطبيعته

الدولة حتى لا تضخم أرقام الميزانية تضخماً ظاهرياً، وتعالج هذه المبالغ محاسبياً من خلال مجموعـة مـن   

قفل من تلقاء نفسها عند إتمام طرفـي  الحسابات الوسيطة يطلق عليها اسم الحسابات الخاصة على الخزينة، وت

  .العملية الحسابية

ولكن من الناحية الواقعية قد لا تقفل هذه الحسابات في نفس السنة التي فتحت فيها، فترحل أرصدتها 

إلى العام الموالي، وهذا أسلوب مناسب من أجل إظهار المبالغ الحقيقية لإنفاق الميزانية العامة، إلا أنه كثيـراً  

لهذه الحسابات بحيث قد تعمل الحكومات إلى فتح هذا النوع من الحسابات وتضخيمها  السيئالاستغلال  ما يتم

بمبالغ كبيرة، وهذه المبالغ سيتبين بعد مدة زمنية معينة أنها لن تسترد، وهكذا تصبح نفقات فعليـة، الشـيء   

  .الذي جعل التشريعات المالية تتشدد في تخفيض هذا النوع من الحسابات

صراحة إلى عدم جواز فتح الحسابات الخاصة إلا بموجب قانون المالية، كما  481وقد أشارت المادة 

  : حددت نفس المادة أنواع الحسابات الخاصة التي يمكن فتحها بخمسة أصناف هي

  . Comptes de commerceحسابات التجارة  - 1

 . Comptes d’affectation spécial  حسابات الاعتمادات الخاصة - 2

 . Comptes d’avancesسابات التسبيقاتح - 3

 .  Comptes de prêtsحسابات القروض - 4

 .حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية - 5

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers. 

  خاصية التوازن: المطلب الخامس

ر الاقتصـادي الـذي يـرى    إن توازن الميزانية العامة يعتبر أحد أوجه خضوع الميزانية العامة للفك

بضرورة تساوي الإيرادات مع النفقات، ولكنه خضع للتصدع كانعكاس لتخلي الفكر المـالي عـن ضـرورة    

الدولـة  "إلـى  " الدولـة الحارسـة  "التوازن الحسابي بين مبلغ النفقات ومبلغ الإيرادات، فقد انتقلت الدولة من 

ن التوازن الحسابي إلى التوازن الاقتصادي العام، إذ لم يعـد  لينتقل بذلك الاهتمام م" المنتجة"وحتى " المتدخلة

  الحكم قائماً على سلامة السياسة المالية من خلال تساوي النفقات العامة مع الإيرادات العامة، وإنما من خلال 
                                                 

 .سابق مرجع ،84-17 لقانون  1
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ضـريبية،  الآثار التخصيصية والتوزيعية للنفقات العامة، ومن خلال الأدوار التحفيزية أو التحجيمية للأدوات ال

بل أن العجز أصبح خيارا مقصودا وأداة مالية، ليس فقط في الاقتصاديات ذات النزعة الكينزية، وإنما حتـى  

والمشجع للمبادرة الحرة بـلا  " المراقب من بعيد"في تلك الاقتصاديات التي يقتصر فيها دور الدولة على دور 

  .الخام الأمريكي خير مثال على ذلك حدود، ولعل عجز الميزانية الأمريكية ونسبته إلى الناتج

ورغم كل ذلك فإن المهتمين بالمالية العامة المتأثرين بالبعد القانوني لا يزالون يشددون على تـوازن  

مع البعـد الإداري  ) المذهب الكلاسيكي المحض(ولوجية ديالميزانية العامة، وهنا تتداخل وتتقاطع النظرة الأي

توازن الميزانية أسلم وأريح من (والجانب النفسي ) الجهاز الإداري في كل دولة أهمية وثقل(للميزانية العامة 

حيث أن التوازن أو الفـائض يلمـع واجهـة الجهـاز     (مع السياسة السياسوية لبعض رجال السياسة ) العجز

  ). الحكومي أمام أعضاء البرلمان ومن ثم أمام الشعب

   خاصية العمومية: المطلب السادس

بالنسبة للميزانية العامة للدولة أن تدرج كافة الإيرادات العامة ) أو الشمول(العمومية  وتقتضي خاصية

وكافة النفقات العامة في وثيقة الميزانية العامة، بحيث لا يسمح بخصم نفقات أي مصلحة عامة من إيراداتها، 

تـتم مقاصـة بـين     وعلى هذا النحو يتم إظهار جميع عناصر الإيرادات وجميع عناصـر النفقـات دون أن  

الإيرادات والنفقات وإظهار الرصيد المعبر عن زيادة الإيرادات عن النفقات أو زيادة النفقات عن الإيـرادات  

كما كان شائعاً قديماً حيث كان الأسلوب السائد هو تقديم الميزانية العامـة علـى أسـاس النـاتج الصـافي      

  ). الرصيد(

مة تخضع لقاعدة العمومية هذه استوجب الأمر علـى السـلطة   ولما كانت عملية إعداد الميزانية العا

التي تقبض وتحصل لصالح كـل الصـناديق العامـة     –أي الإيرادات  –التنفيذية إيضاح طبيعة كل الأموال 

التابعة للخزينة العامة بقيمتها الإجمالية من جهة، وكل ما يخرج من حساب تلك الصناديق بغض النظر عـن  

من جهة أخرى، فلا يجوز أن تقوم أية جهة حكومية بخصم جميع أو جزء من نفقاتها مـن  الغاية من الإنفاق 

  .1إيراداتها

في إعداد الميزانية العامة، ) أي الصافي بين الإيرادات والنفقات(وهذا لا يسمح بتطبيق قاعدة الصافي 

ة التنفيذية، وهذا اخـتلال  لأن ذلك يؤدي إلى تحجيم دور السلطة التشريعية وفي المقابل استفحال دور السلط

  .غير محمود النتائج في مجال تخصيص الموارد العامة ومراقبتها

                                                 
 ،2002/2001 الجزائر، جامعة الاقتصادية، لعلوما في ماجستير رسالة ،"الجزائري الدينار وتخفيض الموازني العجز: "ليلى براهم بن   1
 .31.ص
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  : 1نطبقان في المعنى، وهماتينتج عنها قاعدتان فرعيتان لا  –أو الشمول  –إن خاصية العمومية 

  .قاعدة عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها •

  .رادات العامة لتغطية نوع محدد من النفقاتقاعدة عدم جواز تخصيص أي مورد من الإي •

  : قاعدة الشمول: بالنسبة للقاعدة الأولى

من المعلوم أن الكثير من المصالح العامة تحقق إيرادات عامة سواء في صورة ضرائب أو رسوم أو 

ت جبايـة  أو بيع أصول قديمة وتتحمل في سبيل ذلك نفقات عامة، كنفقا) الثمن العام(مقابل بيع سلع وخدمات 

  .الضرائب واقتضاء الرسوم أو نفقات تشغيل المرافق

وأمام هذه المصالح الحكومية طريقتان لحساب إيراداتها ومصروفاتها، طريقـة الميزانيـة الصـافية    

)budget net ( وطريقة الميزانية الإجمالية)budget brut ( أو  –وتقتضي الميزانية الصافية أن تقوم الإدارة

المعنية للمرفق العام بخصم نفقاتها من إيراداتها بحيث لا يظهر إلا المبلغ الصافي الـذي   – المصلحة العامة

يدرج في الميزانية العامة، وميزة هذه الطريقة أنها تبين وضعية كل مرفق عام فيما إذا كان مصدر إيـراد أم  

  .مصدر نفقة للدولة

ل نفقة عامة للمرفق العـام، مهمـا كـان    أما حسب مفهوم الميزانية الإجمالية فيدرج كل إيراد أو ك

  .صغيراً، في الميزانية العامة وبالتالي لا يتم خصم نفقات المرفق من إيراداته

إن طريقة الميزانية الإجمالية هي النموذج السائد في الاقتصاديات المعاصرة وذلك لعدة أسباب ولعل 

  : أهمها سببان اثنان هما

  . للبرلمان لمراقبة الجهاز التنفيذي كما ذكرنا ذلك سابقاً السبب الأول متعلق بإتاحة الفرصة -

السبب الثاني متعلق بالحد من الإسراف في الإنفاق العام، ذلك أن طريقة الميزانية الصافية لا تسـمح   -

بالمعرفة الحقيقية لمستوى نفقات المرفق العام والتي قد يبالغ فيها نظراً لكونها لا تظهر في الميزانية 

  . العامة

 1984أما في الجزائر، وعلى الرغم من عدم تناول القانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية لعـام  

  . الممارسة العملية تأخذ به مثلها مثل بقية بلدان العالم أن لقاعدة عدم المقاصة بين الإيرادات والنفقات إلا

  : 1اءات عن هذه القاعدةففي الجزائر وعلى المستوى العملي يمكن ملاحظة نوعين من الاستثن

                                                 
 .456ص سابق، مرجع ،..." العامة المالية" المولى، عبد سيد   1
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  : النوع الأول من الاستثناءات -

هذا النوع من الاستثناءات تسمح به النصوص صراحة وهي حالة الميزانيات الملحقـة والميزانيـات   

وبعض أنواع الحسابات الخاصة على الخزينـة حيـث أن رصـيد هـذه     ) budget autonome(المستقلة 

لميزانية العامة، ففي حالة الميزانية الملحقة إذا تحقق فائض يضاف إلى الميزانيات فقط هو الذي يضاف إلى ا

  ). نفقات(جانب الإيرادات من الميزانية العامة، وإذا تحقق عجز تتحمله الميزانية العامة كاعتمادات 

  :النوع الثاني من الاستثناءات -

تقوم الإدارة بتخطي قاعدة عدم هذا النوع الثاني راجع إلى الممارسات اليومية للجهاز التنفيذي حيث 

المقاصة بين الإيرادات والنفقات دون إذن من النصوص، وهنا تخضع هذه الممارسـات الإداريـة المتعلقـة    

  .بالميزانية وهي قليلة إلى الفحص وإمكانية الإثبات والتثبيت من طرف مجلس المحاسبة في الجزائر

  : قاعدة عدم التخصيص: أما القاعدة الثانية

ي هذه الخاصية بعدم تخصيص إيرادات معينة في الميزانية العامة لنفقة معينة فيها، وهكذا فإن وتقض

كل الإيرادات العامة تمثل وحدة واحدة، تستخدم في تغطية أي وجه من أوجه الإنفاق العام تبعـاً لاعتمـادات   

  . النفقات العامة الواردة في الميزانية العامة

  :2القاعدة باختصار كما يليويمكن إبراز أهم منافع هذه 

  . إحكام الرقابة من طرف البرلمان على أوجه الإيرادات والنفقات -

الحد من مطالب بعض الفئات المهنية أو الاجتماعية والسياسية بتخصيص حصيلة إيراد معين لأوجه  -

 . إنفاق معين يعود عليها بالمنفعة

  .صصت لها موارد معينةعدم إسراف المصالح العامة في تقدير نفقاتها إذا ما خ -

كما يجد هذا المبدأ تبريره في طبيعة الدولة الموزعة في حد ذاتها حيث أن مجموع الإيرادات يجـب  

  . أن توجه لتغطية جميع النفقات

  

  

                                                                                                                                                                  
1 Bachir Yelles Chaouche: “le budget de l’état”, op.cit., p95. 

 .456ص سابق، مرجع ،.." العامة المالية: "المولى عبد سيد   2
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ن كثرة مظاهر الخروج عن هذه القاعدة في الكثير من الدول حيث يعتبر كـل مـن   غير أن الواقع بيّ

ميزانيات المستقلة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة على الخزينة خروجـاً  الميزانيات غير العادية وال

صريحاً عن مبدأ عدم تخصيص الإيرادات وهذه الممارسات المالية لا يكاد يخلو منها أي قانون ماليـة فـي   

  . لمالعا

علـى   إذ نصت 84-17من قانون  8أما في الجزائر فإن مبدأ عدم التخصيص قد كرسته المادة رقم 

لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقات محددة وتستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامـة  : "أنه

  .1"بلا تمييز غير أنه يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات

مة الجزائرية، وهكذا تفتح البـاب  إذن هذه المادة تكرس القاعدة كإجراء عام يسري على الميزانية العا

محدد في قانون المالية، فما هي هـذه الاسـتثناءات فـي     يلإمكانية إجراء التخصيص، ولكن في إطار قانون

  . الميزانية الجزائرية

  : الاستثناءات عن مبدأ عدم التخصيص في الجزائر

  :2حالات التاليةتتمثل صور الخروج عن مبدأ عدم التخصيص في الميزانية الجزائرية في ال

  . الميزانيات الملحقة  -أ 

 . الحسابات الخاصة علي الخزينة العامة   - ب 

 .) fonds de concours(صناديق أو أموال المساهمة   - ج 

 .الرسوم شبه الجبائية  -د 

 . الرسم التعويضي - ه

لقد سبق الحديث عن الميزانيات الملحة والحسابات الخاصة على أساس أنها من مظاهر الخروج عن 

حدة الميزانية حين تعرضنا إلي خاصية وحدة الميزانية العامة، ولن نعود إلـي الحـديث عنهـا هنـا،     مبدأ و

  :وبالمقابل نتعرض إلي الأشكال الأخرى للاستثناءات عن مبدأ عدم التخصص على النحو الذي يلي

  

  

  

                                                 
 .سابق مرجع الرسمية، الجريدة ،84-17 القانون   1

2 Bachir Yelles Chaouche, op.cit., p.97 et suivantes. 
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  :أموال المساهمة

للمساهمة في تغطيـة  ) لمعنويينالأشخاص الطبيعيين وا( إن اعتماد هذا الأسلوب يعني السماح للغير 

 –أي الأمـوال   –هذه المسـاهمة  ) L’affectation(نفقات الدولة أي النفقات العامة بحيث يكون تخصيص 

  1:على ما يلي 17-84من القانون  9إجباريا حيث تنص المادة رقم 

طـرف   لميزانيـة العامـة مـن   لتسير بإجراءات الأموال المخصصة للمساهمات، المبالغ المدفوعة "

الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين قصد الإسهام في إنجاز نفقات ذات منفعة عامة تحت مراقبـة الدولـة،   

ويجب أن يكون استعمال الأموال مطابقاً للهدف من المساهمة، ويفتح سنوياً في ميزانيـة الـدائرة الوزاريـة    

حسب النسب والكيفيات المحددة مسبقاً لهذه الغرض، )  Crédit complémentaire(المعنية، اعتماد تكميلي 

  ".عن طريق التنظيم

خاضعة لمبدأ التخصيص بل أكثر مـن  ) إيرادات( ويتضح من هذه المادة أن هذا النوع من الأموال 

  .ذلك أنها تخصص بالذات حسب رغبة الجهة المساهمة

  :الرسوم شبه الجبائية

تعتبر رسوم شـبه  "إذ نصت على أنه  1978م من قانون المالية لعا 33في الجزائر حددت المادة رقم 

المحصلة لفائدة شـخص معنـوي غيـر الدولـة     ) redevances( الإتاوات جبائية، كل الحقوق والرسوم و

  .2"والولايات والبلديات، وتكون موضحة في جدول خاص ملحق بقانون المالية

أي رسم شبه جبائي إلا بمقتضى لا يمكن تأسيس وجباية : " وتضيف نفس المادة في فقرتها الثانية بأنه

  ". قوانين المالية

كرس القانون المتعلق بالقوانين المالية نفس المفهوم والإجراء مـن خـلال المـادة     1984وفي عام 

  .)3( :التي نصت على ما يلي) 15(الخامسة عشر 

ل الملحقـة  الواردة فـي الجـدو   الإتاوات تعتبر بمثابة الرسوم شبه الجبائية، كل الحقوق والرسوم و"

  . بقانون المالية، والمحصلة لفائدة شخص اعتباري غير الدولة والولايات والبلديات

وعمومـا  " ولا يمكن تأسيس أي رسم شبه جبائي وتحصيله إلا بموجب حكم من أحكام قانون الماليـة 

  1:يمكن تقسيم أنواع أشباه الجباية الملحقة بقانون المالية علي المنوال التالي
                                                 

 .سابق مرجع ،84-17 القانون   1
 .   31/12/1977 بتاريخ الصادرة 83.رقم الرسمية الجريدة في 1978 لعام المالية قانون   2

 . سابق مرجع ،17 – 84 قانون  (3)
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  :جبائية متعلقة بالضمان الاجتماعي والتضامن رسوم شبه •

حيث تمول نفقات الضمان الاجتماعي بواسطة جزئ من المساهمة الإجبارية التي هي علـى عـاتق   

  ).مينالعمال والمستخدَ(، وكذا بواسطة المستفيدين )Employeurs(مين المستخدِ

لضمان الاجتماعي وهـي عبـارة   ا) Prestations(وتوزع المساهمة الإجمالية الموجهة لتمويل منح 

بالنسبة للعامل بنسب محـددة علـي البنـود    )  salaire de poste(من أجر المنصب ) un taux(عن نسبة 

  :التالية

  . التأمينات الاجتماعية -

 . التقاعد -

 . حوادث العمل والأمراض المهنية -

 . المنح العائلية -

 : رسوم شبه جبائية متعلقة بتعديل الأسواق •

م الفلاحي الخاص بالحبوب والبقول الجافة يتم السماح لمؤسسـات الصـناعات الغذائيـة    أثناء الموس

المتعلقة بالتدخلات المختلفة وكذا تأدية الخدمات  الإتاوات بالحصول على الهوامش و) E.R.I.A.D(للحبوب 

  :التي تقتضيها النشاطات التالية

  إلخ ... يف التكي –الفرز  –تهيئة أكياس تعبئة المحاصيل  –التخزين 

  : رسوم شبه جبائية مختلفة •

  : وهي تضم أربع أصناف من الرسوم شبه الجبائية، وهي

للبـواخر  ) escale(وهي الأتاوات المحصلة من قبل مؤسسات الموانئ لقاء كل توقـف  : حقوق الملاحة -

  . إلخ.. بحسب الحجم والحمولة وعدد المسافرين 

م الهيئات المستعملة لخدمات الديوان الـوطني للأرصـاد   حيث تلز: حقوق لقاء خدمات الأحوال الجوية -

 . الجوية بدفع رسوم لقاء هذه الخدمات

 

                                                                                                                                                                  
1  Bachir Yelles Chaouche. Op cit, p98. 
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حيث تخضع مركبات نقل البضائع المرقمة في الخارج أثناء عبورها : الأتاوات الخاصة باستعمال الطرق -

)transit (قات الجزائريةبالتراب الوطني إلى دفع أتاوات لقاء استخدامها للهياكل القاعدية والطر . 

إن المؤسسات العامة الجزائرية والمؤسسات : CNATالمساهمة الجزافية السنوية الموجهة إلى مركـز   -

الخاصة والأجنبية التي تنشط في الجزائر، في مجال البناء والأشغال العامة، تكون ملزمة بدفع مسـاهمة  

 ).CNAT(علومات في قطاع البناء جزافية سنوية إلى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة الم

  :الرسم التعويضي

في الجزائـر   1982هذا الرسم يعد أحد أوجه الخروج عن قاعدة عدم التخصيص، وقد تم تأسيسه عام 

 71-05حيث أن المـادة   1982المتعلق بالإجراءات التكميلية لقانون المالية لعام  82-01بمقتضى الأمر رقم 

  : 1منه تنص على

ر السياسة الوطنية للأسعار، رسم تعويضي يطبق على بعض المنتجـات التـي تحـدد    يؤسس في إطا"

  ". قائمتها عن طريق مرسوم

لتعـويض أسـعار بعـض    ) exclusivement(أما حصيلة هذا الرسم فتخصص ولمدة محددة فقـط  

  ". المنتجات التي تحدد قائمتها سنوياً عن طريق مرسوم

 fonds deالعامـة بعنـوان حسـاب التعـويض      وهكذا تم تأسيس حساب خـاص علـى الخزينـة   

compensation التي توجه له حصيلة الرسم التعويضي .  

% 4إن نفس الأمر المبين أعلاه يحدد نسبة ووعاء هذا الرسم التعويضي على أساس أن يكون ما بـين  

  .من حصيلة المنتجات التي تخضع لتطبيق هذا الرسم% 300و

  المجالات الاقتصادية والاجتماعية خاصية التدخل في: المطلب السابع

ورغم أن هذه الخاصية غير واردة في الكثير من مؤلفات المالية العامة، ولاسيما المتأثرة منها بالمالية 

المحايدة إلا أنها أصبحت حقيقية ملازمة لميزانية الدولة المعاصرة، ولا يقتصر الأمر على ميزانيـة الدولـة   

  ". دولة الرفاهية"أو " المنتجة"

فإذا أخذنا جانب الإيرادات من الميزانية العامة، نجد أن نسبة الاقتطاعات الجبائية أصبح يشكل معدلاً 

مرتفعاً إذا ما قورن بالناتج المحلي الإجمالي، هذا الوضع يعبر عن تجاوز تغطية الجباية للإنفـاق الحكـومي   

  . كثيرةإلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ال" التقليدي"السيادي 

                                                 
 .1982 مارس 10-9 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة: 1982 مارس 6 بتاريخ 82-01 رقم الأمر   1
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إن الجباية أداة تدخل في النشاط الاقتصادي ووسيلة تعديل لاتجاهاته وبما أن الضريبة تفرض علـى  

وقائع اقتصادية هامة كالحصول على الدخل أو الإنفاق على السلع والخدمات المختلفة، يصبح فـي الإمكـان   

صاديين، والحصول بذلك على الآثـار  وذلك عن طريق تغيير المعدلات أو الأوعية التأثير على الأعوان الاقت

  . الاقتصادية المرغوبة

وفي إطار السياسة المالية تستعمل أداتي الضريبة والنفقة العامة ليس وسيلة تخصيص للموارد العامة 

فقط، ولكن أداة توزيعية هامة بل ومصيرية بالنسبة لفئات معينة من المجتمع وقطاعات محددة مـن النشـاط   

  . الاقتصادي

ك فالميزانية العامة ليست فقط تلك الوثيقة المحاسبية المعبرة عن تقديرات الإيـرادات والنفقـات   وبذل

وإنما هي البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للسلطة التنفيذية بكل . العامة لفترة محددة بالسنة المقبلة

، وهذا يتطلب تجاوز )أو دولة التوزيعات( "الموزعة"تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والمالية في ظل الدولة 

تقديمها بالشكل الكلاسيكي، ليتم عرضها بما يسهل إبراز طبيعة المهام الموكلـة للسـلطات العامـة وتكلفـة     

الخدمات العامة وعوائدها والفئات المستفيدة من إعادة توزيع الدخل القومي والقطاعات الاقتصادية والمناطق 

  . الجغرافية المراد دعمها

ويمكن إبراز الدور التوزيعي للميزانية العامة من خلال توضيح مختلف أنواع التدفقات الصادرة عن 

 l’Etat(وهو يتحدث عن الدولـة الموزعـة    Duverger1الدولة والواردة إليها بالشكل الذي اعتمده الأستاذ 

redistributeur (على النحو التالي :  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Maurice Duverger: op.cit.,…pp.50-53 
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  مختلفة في الدولة الموزعةالتدفقات ال) 1(شكل رقم ال

  

 M.Duverger.op.cit., p.52: المصدر

، (*)يمكن تصوير الدولة بمثابة المضخة التي تمتص وتنفـث ) 1شكل رقم (وبالنظر إلى الشكل أعلاه 

لى شكل ضـرائب  فهي من خلال ميزانيتها العامة تمتص التدفقات المالية من قطاعي العائلات والمؤسسات ع

كل أنواع المدفوعات إلى قطاعي العائلات والمؤسسات على شـكل  ) أي تدفع(ورسوم وتسديد الديون، وتنفث 

  .إلخ... أجور ومعاشات وتحويلات وإعانات مختلفة 

  

  

  

  

                                                 
(*) Pompe aspirante et foulante. 

 العالم الخارجي

 صادرات و دخول رؤوس الأموال تصدیر رؤوس الأموال إلى الخارج

  النفقات العامة      واردات و خروج
  المنفذة في          رؤوس الأموال 

  الخارج   
 مدفوعات الدولة إلى المؤسسات  

  تسدید
  الدیون

 توطين رؤوس الأموال
 
 
 

الدولة إلى العائلاتمدفوعات   

 العائلات المؤسسات الدولة

  ضرائب
  إیرادات أخرى

 شراء السلع و الخدمات

  جور وفوائد وأرباح موزعةأ
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  الفعاليةخاصية الصدقية و: المطلب الثامن

ر التطورات الحاصلة في طرق إدارة لم نجد هذه الخاصية في مؤلفات المالية ولكننا استنتجناها من آخ

ونقصد بالصدقية . المالية العامة وجديد القانوني الجبائي وإصلاحات القوانين العضوية الناظمة للقوانين المالية

رها على شـكل بـرامج   يدرجة صدقية الحسابات المالية، وبالفعالية مدى الوصول إلي الأهداف التي تم تسط

  .لماليةمحددة قبل رصد الإعتمادات ا

وتعتبر الحالة الفرنسية أبلغ مثال نسوقه في سبيل الاستفاضة في شرح هذه الخاصية فقد كـان عـام   

حاسماً في إصلاحات المالية العامة والقانون الجبائي، ولم يكن القانون بالمتعلق بالقوانين المالية الصادر 2001

 2001أوت  1ميزانية حتى صـدر قـانون  يتضمن أية إشارة إلى ضرورة صدقية حسابات ال 1959في يناير 

مجمل ) D'une façon sincère(يجب أن تقدم القوانين المالية وبصورة صادقة : "32متضمناً في مادته رقم 

بناء علـي المعطيـات المتـوفرة والتقـديرات     " الصدقية" ويتم التأكد من درجة هذه . إيرادات وأعباء الدولة

  1"المعقولة الناتجة عنها

موعد تنفيذه  2007إلا أن تطبيقه جاء متدرجاً ليكون عام   2001القانون المذكور عام  ورغم صدور

فـإن درجـة   ) Principe de Sincérité budgétaire(وبالإضافة إلي صدقية الحسـابات  . بصورة شاملة

الخاصتين فعاليتها هي الخاصية الجديدة التي أصبحت ألف باء الإصلاحات المالية الفرنسية وبذلك فإن هاتين 

يتكاملان ضمن مقاربة جديدة للرقابة المالية تكرست عملياً في تغيرات جوهرية طرأت على طريقـة تقـديم   

بـدلا  ) missions(يتم على شكل مهام ) Crédits(وبذلك أصبح تقديم الاعتمادات . حسابات الميزانية العامة

  chapitres(2(الفصول بدلاً من ) Programmes(وعلى شكل برامج ) Titres(من العناوين 

من القانون المذكور أعلاه على ضرورة أن يستند النقاش حول التوجهـات   48وبالفعل تنص المادة 

قائمة الأهداف المسطرة والبرامج المختلفة ومؤشـرات الفعاليـة   : " العامة لقانون المالية على تقرير يتضمن

)Indicateurs de Performances (ى حده، وذلك لكل الأهداف والبرامج المسطرة المتعلقة بكل برنامج عل

ومن جهة أخرى، وعند اعتماد الميزانية، يجب أن ترفق بمشروع قانون  3"في إطار قانون المالية للسنة المقبلة

وعلى مسـتوى  . المالية كل مشاريع الفعالية السنوية لكل برنامج من البرامج المتعلقة بقانون المالية المذكور

  ، ولكل برنامج )Le Projet de loi de règlement(يتضمن مشروع قانون ضبط الميزانية  التنفيذ يجب أن

                                                 
1  www.minefi.gouv.fr. 
2 Mathieu Conan: “La loi organique relative aux lois de finances n’entrera en rigueur qu’en 2007”, revue du 
Droit public, n° 1-2006, p.31. 
3 Alain Pariente: “La Démarche de performance issue de la LOLF: quelles perspectives", Revue du Droit 
publics, N: 1-2006, p.37. 
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يتم فيـه   (RAP)أي اختصاراً  Un Rapport annuel de performanceعلى حدة، تقريراً سنوياً للفاعلية 

  .1توضيح الأهداف المرسومة والنتائج المتوقعة والمحصلة فعلياً وكذا المؤشرات والتكاليف

نخلص من ذلك كله أن خاصية الصدقية والفعالية التي نحن بصدد الحديث عنها هنـا تهـدف إلـي    و

معرفة مدى قدرة الميسًّر العمومي للوصول إلى تحقيق الأهداف التي حددها هو لنفسه بنفسـه ممـا يعطـي    

  . 2001لقانون ضبط الميزانية أهمية خاصة لم يبلغها قبل عام 

ة، أي صدقية الحسابات المالية وفعالية البرامج المعتمدة فـي الميزانيـة،   إن خاصية الصدقية والفعالي

  .يعني الحديث عن أداء الميزانية، وهو موضوع الفصل الموالي

                                                 
1 www.droitpublic.net. 
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 خاتمة الفصل الأول

  

تناول إشكالات التخصيص العام للموارد، عاينا قصور السوق عن بفي هذا الفصل الأول الذي بدأناه 

لنوعين من الأسباب، السبب الأول متعلق بالسير العام للاقتصـاد، والسـبب    ةلعامالتخصيص الأمثل للسلع ا

ح تدخل الدولة لا مناص منـه  بالثاني وهو الأهم راجع إلي طبيعة خصائص السلعة العامة نفسها، وبذلك يص

من خلال تنظيم يختلف عن تنظيم السوق من أجل الكشف عن التفضيلات الجماعية لأنهـا لا تكشـف عـن    

وبذلك . يق السوق بخصوص هذا النوع من السلع والاستجابة لها عن طريق تخصيصات الميزانية العامةطر

تتبلور التفضيلات الجماعية على شكل تخصيصات مالية عامة يتم تمويلها بواسطة إيرادات عامة في صورة 

والإيرادات العامة ضمن ضرائب بما يتماشى مع تفضيلات الأفراد، ويتم ذلك بالتصويت على النفقات العامة 

  . الميزانية العامة في البرلمان

وبعد تمحيصنا لجملة من مفاهيم الميزانية العامة اعتمدنا تعريفاً يراعي الجوانب القانونية والتشريعية 

وبعد ضبط المفهوم انتقلنا إلى شـرح الخصـائص   . وينسجم مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتدخل الدولة

للميزانية العامة حتى لا نضـطر إلـى اسـتعراض    " الصرفة"م نلتزم بما يسمى بالقواعد القانونية غير أننا ل

دورتها بكل تفاصيلها، بل تعمدنا عرض أهم ما يميز الميزانية العامة عن غيرها من الميزانيات، وآخذين في 

ذه الخاصية أو تلـك مـن   الحسبان اتجاهات التطور الذي عرفته هذه الخصائص من جهة والأهمية النسبية له

فعند . جهة ثانية، وبما يتلاءم مع مفهوم الميزانية الذي اعتمدناه إن في الحالة العامة وإن في الحالة الجزائرية

وشرحنا ) الاحتياطية -التقديرية  -الحصرية (تناولنا لخاصية السنوية مثلاً توقفنا ملياً عند أنواع الاعتمادات 

ومفهوم القانون ببرنامج كأساليب تسمح باعتمـاد ميزانيـة البـرامج الاقتصـادية      مفهوم الاعتماد بالارتباط

كما أعطينا أهمية خاصة لخاصية التدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعيـة الـذي لازم   ... والاجتماعية

  . ميزانية الدولة المتدخلة طويلاً ويلازم الدولة الموزعة حالياً

اصية جديدة لم نجدها في مؤلفات المالية العامة ولكننا استنتجناها من آخر أخيراً أنهينا هذا الفصل بخ

التطورات الحاصلة في طرق وأساليب إدارة المالية العامة وجديد القـانون الجبـائي وإصـلاحات القـوانين     

اليـة  العضوية الناظمة للقوانين المالية، إنها خاصية الصدقية والفعالية، ونقصد بذلك صـدقية الحسـابات الم  

  .وفعالية البرامج المعتمدة في الميزانية العامة، وهو ما ينقلنا إلى الحديث عن أداء الميزانية في الفصل الثاني



   

 

   

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  و رصد وظائفها العامة تطوير أداء الميزانية
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  الثاني مقدمة الفصل

  

العوامل التاريخية و القانونية و اعتبارات  في الفصل السابق وقفنا على تأرجح الميزانية العامة بين ثقل

لفة لتطوير أداء الميزانية في مرحلة أولى الأوجه المختنركز على  الفصلو في هذا . الفعالية و النجاعة

و بذلك سنبرز موقع حسابات الميزانية العامة في الحسابات . لنحاول رصد وظائفها في المرحلة الثانية

، ثم نبين تحسين كفاءة و فعالية الميزانية من خلال تطوير الادخارميزانية على الوطنية لنبين مدى قدرة ال

و نخصص الجزء الثالث من هذا الفصل لرصد الوظائف المختلفة بدءاً بإبراز . أساليبها الفنية و التحليلية

بمعاينة  نتهينالتصنيف الوظيفي و أهميته ثم محاولة تركيب وظائف الميزانية من زوايا مختلفة على أن 

  :الوزن النسبي للوظيفة الاجتماعية، و بذا يتوزع هذا الفصل على المباحث التالية

  

 .موقع حسابات الميزانية العامة في الحسابات الوطنية: المبحث الأول -

  

 .تطوير الأساليب الفنية و التحليلية للميزانية العامة: المبحث الثاني -

  

  .رصد وظائف الميزانية: المبحث الثالث -
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  موقع حسابات الميزانية العامة في الحسابات الوطنية: المبحث الأول

ج الاقتصادية ـرامـومي أو بواسطة البـاس التخطيط القـت على أسـتتطلب عملية التنمية سواء تم

و الاجتماعية حسب قطاعات محددة، أقول تتطلب هذه العملية تطوير الفنون المالية من جهة و تحسين 

  .الإحصائي و المحاسبي الأساس و الأداء

نتناول المحاسبة الوطنية باعتبارها إطارا لربط الميزانية إما بالخطة أو بالبرامج  المضمارو في هذا 

الاقتصادية و الاجتماعية القطاعية الطموحة، فالحسابات القومية هي وسيلة الحكم على مدى واقعية برامج 

ل و اتجاهات تطور الكميات الاقتصادية الكلية، و من هذه نصيب الفرد من الدخالتنمية، و قياس معدل نمو 

، و هنا يجب الاجتهاد لتقديم الميزانية على الصورة التي تبين "الإدخار على المستوى الكلي"الكميات الكلية 

    ار على المستوى القومي،ـوين الادخـمساهمة القطاع الحكومي أي قطاع الإدارات المركزية في تك ىمد

ن المصادر الكامنة و الممكنة لزيادة الإدخار، ـن سياق استخدام فنون المحاسبة الوطنية للكشف عو ذلك ضم

  :و سيتضح ذلك من خلال النقاط الأساسية المكونة لهذا المبحث

  .أهمية الأساس المحاسبي و الإحصائي - 1

  .أهمية التصنيف الاقتصادي للنفقات - 2

  .البعد الاقتصادي لحسابات الحكومة - 3

  .لحكومية و قدرة الميزانية على الادخارالحسابات ا - 4

  أهمية الأساس الإحصائي و المحاسبي: المطلب الأول

، إن هذا النظام المتكامل يتطلب التخطيط و برامج التنمية نظاما متكاملا من الحسابات و الإحصائيات

و الخطط، و تقييم  جمن الإحصائيات و الحسابات لا يمكن الاستغناء عنه، و لاسيما في مرحلة إعداد البرام

  .مدى تنفيذها و بلوغ أهدافها

 و هي تسمى(و المحاسبة الوطنية باعتبارها تهدف إلى إيجاد نسيج متكامل من الإحصائيات الاقتصادية 

الاقتصادية ذات أهمية بالغة في توفير هذا الأساس الإحصائي و المعلومات ) أحيانا بالمحاسبة الاقتصادية

  .لعملية التخطيط

قطاع  – قطاع الإنتاج: سم نظم الحسابات القومية الاقتصاد إلى مجموعة من القطاعات هي عادةو تق

نتاج إهو الذي يختص ب و هذا القطاع الأخير. قطاع الإدارات العامة –قطاع العالم الخارجي  –العائلات 

زية و هيئات ، و هي تعبر عن نفقات كل من الإدارات المرك(Non marchande)غير المسوقة الخدمات 

  .الضمان الاجتماعي و الجماعات المحلية، و اهتمامنا يركز على النوع الأول من الإدارات
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و هكذا فإن دمج و ربط حسابات الميزانية العامة بالحسابات الوطنية تسمح بمعرفة مدى مساهمة هذا 

  .القطاع في تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية على المستوى الكلي

رفع الكفاءة الإنتاجية و زيادة نصيب الفرد من الدخل و توفير  إلى برامج التنمية الاقتصاديةف تهد

التراكم أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، كما تهدف إلى الوصول إلى قدر من التوازن بين أهداف 

  .ة ثانيةالرأسمالي للأموال الثابتة من جهة، و أهداف الاستهلاك و إشباع الحاجات العامة من جه

و لا تكون هذه الخطط ناجحة إلا إذا توفرت على قدر معين من التنسيق و التكامل بين أهدافها و يكون 

و على مستوى ..) التشغيل –الاستهلاك  –الاستثمار  –الإنتاج ( ذلك على مستوى الكميات الاقتصادية الكلية

  ..)خدمات –زراعة  –صناعة (القطاعات الاقتصادية المختلفة 

بيانات إحصائية و محاسبة شاملة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، غير أن  و هذا كله يقتضي وجود 

  .لها أية فائدة إذا لم تبوب في صورة تسهل عملية التحليل و المقارنة و التنبؤهذه البيانات لن تكون 

صورة محاسبية أي  ام في العمل التخطيطي يتعين تقديمها فيإذن حتى تصلح هذه المعلومات للاستخد

  .في صورة محاسبية كلية

إذن فالحسابات القومية التي تتكون من مجمل حسابات القطاعات في الاقتصاد القومي تصمم بكيفية 

تمكن من حساب و قياس ما حققته الوحدات المختلفة، و بالتالي القطاعات الاقتصادية المختلفة، و بتجميع ما 

  .الوصول إلى تحديد الكميات المختلفة على مستوى الاقتصاد ككلتم تحقيقه في كل القطاعات يمكن 

  الوطنية و وضعية الحسابات الحكومية أهمية المحاسبة: المطلب الثاني

  :أهمية المحاسبة الوطنية - 1

، و الوحدة المحاسبية )أي الوطني(تتعلق المحاسبة الوطنية بالنشاط الاقتصادي على المستوى الكلي 

  .القطاعات أو الاقتصاد الوطني بكاملهصناعات أو قطاعا من فيها هي صناعة من ال

و الإنتاج القومي، و بيان مدى مساهمة كل قياس الدخل القومي : هيو أهم أغراض المحاسبة الوطنية 

ه، و بيان مدى نصيب كل قطاع من هذه القطاعات من قطاع من القطاعات في الدخل القومي الذي تم تحقيق

  1.الدخل القومي

عدد استعمالات المحاسبة القومية بحيث يمكن استخدامها في عدة اتجاهات، و من أهم هذه و تت

في صياغة السياسات الاقتصادية لأنها تتضمن بناء متجانس من  هامةالاستخدامات كونها تعتبر أداة تحليلية 

ة كبيرة من إلا مجموعهي ما  الحسابات الاقتصادية على المستوى القومي، هذه الحسابات في الواقع

الإحصائيات الاقتصادية عن المؤشرات المختلفة للاقتصاد القومي، و هي تسهل التحليلات المختلفة المتعلقة 

  من  ذلكالخ، و هي فضلا عن ..الإنتاج، توزيع الدخول، الاستهلاك، الإدخار، التراكم و الاستثمار: بمجالات

                                                 
 .236.ص ،1977. الإسكندرية المصرية، الجامعات دار ،"القومية و الحكومية المحاسبة: "حسنين عمر. د  1
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لاسيما ما يتعلق منها بالدراسات الخاصة بنفقات الإدارات ، و أهم الأدوات التحليلية للسياسة المالية عموما

  .العامة

 و بطبيعة الحال فإن هذه المهام المتعددة لقوائم المحاسبة الوطنية تجعلها وسيلة قياس و تنبؤ لا غنى

ت عنها لخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و الميزانية العامة كأهم أدوات تنفيذ الخطة ترتبط بالحسابا

  .من خلال بيانات حسابات النشاط الحكومي القومية

  :وضع الحسابات الحكومية في حلقة الربط - 2

الأهداف المختلفة للخطة و السابق ذكرها إلى اعتمادات مالية بالميزانية العامة، هذا حينما تترجم 

   ما بين الميزانية العامةتختص الميزانية بتنفيذ الخطة بشكل شمولي، أما حينما تقسم عملية تنفيذ الميزانية في

ن ترجمة أهداف فإالمعنوي و المالي و الإداري، أقول في هذه الحالة  لو المؤسسات العامة ذات الاستقلا

الخطة إلى اعتمادات مالية يكون ضمن قانون المالية السنوي عادة، هذا القانون الذي تعتبر الميزانية العامة 

  .حجر الأساس فيه

أهمية كبيرة لأن البرنامج السنوي العام لأعمال و نشاطات  ذ الميزانية العامةو تكتسب عملية تنفي

المالية إلى إنفاق فعلي، و تختص المحاسبة العمومية الحكومة يظل دون فائدة ما لم تحول الاعتمادات 

Comptabilité publique في مراقبة و تنفيذ الميزانية.  

أهداف الخطة  اع في تنفيذـدى مساهمة هذا القطـقياس م و هكذا فإن إعداد الحسابات الحكومية يسهل

  ).2أنظر الشكل رقم (و يمكن من عملية دمج هذه الحسابات بالمحاسبة الوطنية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  و رصد وظائفها العامة تطوير الميزانية                                                                      : الفصل الثاني 

 53

  

  بية في حلقة ربط الميزانية بالخطةدور البيانات المحاس: 2شكل رقم ال

  
ديات التي يتميز حكومة بالحسابات القومية بصفة خاصة في الاقتصاهمية ربط حسابات الو تزداد أ

القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية فضلا عن القطاعات قطاع الحكومة بالاتساع من جهة، و شموله 

  .التقليدية من جهة ثانية الحكومية

امة في المقام الأول و ي مراقبة مدى تنفيذ الميزانية العف العموميةللمحاسبة  مهام الأساسيةو تتمثل ال

، لكن هذا ليس )المالية السنة(م بتسجيل العمليات المختلفة التي وقعت بالفعل خلال الفترة الزمنية قوهي بذلك ت

تهدف إلى تصنيف بعكس الأولى  هدافها حيث أن هذه الأخيرةأن مهام المحاسبة الوطنية و لا من ـم

، و هي الأولىلأنها أداة تحليل بالدرجة ادي و ليس إداري ى أساس اقتصالعمليات الاقتصادية المختلفة عل

بذلك تأخذ بعين الاعتبار ليس الإنفاق و الإيراد الذي تم فعلا فحسب، و لكنها ترسم كل الحقوق و الالتزامات 

عن نشاط الدولة و القطاعات الاقتصادية عموما خلال الفترة و دون التزام بالصرف الفعلي للنفقة  رتبةتالم

  1.امة مثلاالع

  

  

                                                 
1 Mourad Labidi : « Comptabilité national », OPU, Alger. 1982, pp251-252. 

)1(  
 الخطة

 أهداف التخطيط
 على أساس كمي

)2(  
 الميزانية و قانون المالية

 التقديرات
 المالية  للخطة

)3(  
 الحسابات الحكومية
 نشاط قطاع الحكومة
 في صورة بيانات

 محاسبية

)4(  
 المحاسبة الوطنية
 قياس الكميات
 الاقتصادية الكلية
 و مدى مساهمة
 القطاعات المختلفة
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ذه الوضعية تقتضي المرور من المحاسبة العمومية إلى المحاسبة الوطنية و هذا ليس من ـإن ه

 من طريقة المحاسبة على أساس حساب الخزانة الانتقالة بمكان لأن الأمر هنا يتطلب السهول

(Comptabilité sur la base des paiements)  أي(Optique gestion)  على أساس إلى المحاسبة

  .(Optique exercice)حساب التسوية 

تعمل على تسجيل النفقات التي تم إنفاقها فعلا و الإيرادات التي تم تحصيلها فعلا، فالطريقة الأولى 

نفقات و كل الإيرادات التي ترتبت على تصرفات اتخذت أثناء السنة بينما تؤدي الطريقة الثانية إلى قيد كل ال

  1.يتم فيه فعلا تحصيل الإيرادات و دفع النفقات ر عن التاريخ الذيالمالية و بصرف النظ

في الأخير رصيد  فالمحاسبة العمومية تختص برسم عمليات تنفيذ قانون المالية و هي بالتالي تعطينا

بينما تقتضي عملية إدماج الميزانية في الحسابات القومية معرفة مساهمة هذا ) عجز، فائض( تنفيذ الميزانية

الاقتصاد، أي أن الحالة  على المستوى القومي و مدى مساهمته أيضا في تمويل الادخارفي تحقيق  طاعالق

تفي  تصميم حسابات الميزانية بالشكل الذي يبين نشاط قطاع الحكومة في شكل بيانات محاسبيةهنا تقتضي 

النفقات العامة على أساس بأغراض تسهيل ربطها بالحسابات القومية، و في هذا الصدد تساهم عملية تصنيف 

  .اقتصادي كثيرا في هذه المهمة

  دور التصنيف الاقتصادي للنفقات العامة: المطلب الثالث

على الطاقة الإنتاجية القومية يعتبر أداة من أدوات  إن تصنيف النفقات العامة على أساس مدى تأثيرها

و في . حيث اتصالها بالثروة القومية ة منالعامالتحليل الاقتصادي الكلي لأنه يرتكز على طبيعة النفقة 

أي (نشرات الإحصائية الصادرة عن الحكومات المختلفة و كذا النشرات الدولية نجد تصنيف النفقات العامة ال

  .عادة على أساس اقتصادي تارة و على أساس وظيفي تارة أخرى) نفقات الميزانية العامة

النوع الأول أو السلسلة : لمتحدة نجد نوعان من الجداولحصائية الصادرة عن الأمم اففي النشرات الإ

الميزانية في اقتصاديات السوق و أغلب الاقتصاديات النامية و ذلك  الأولى ترسم تصنيفات نفقات و إيرادات

الأجور و الرواتب، و الإنفاق الرأسمالي مثل : الإنفاق الجاري مثل) أي تصنيفها(على أساس اقتصادي 

و كذلك على أساس وظيفي ..) المختلفة القطاعاتاء السلع الرأسمالية، و التحويلات إلى الإنفاق على شر

، و هذه التصنيفات تعطي بيانات عن قطاعات الإدارات العامة و قد ...)القطاع الاجتماعي  –الإدارة العامة (

  .طنيةالكبرى في نظام المحاسبة الو) أو القطاعات(عولجت بشكل ينسجم مع معطيات المحاور 

الوطنية يمر عبر تصنيف معين  الاقتصاديةإذن إن تقريب إمكانية ربط حسابات الميزانية بالحسابات 

  .المركزية التي تمثل نفقات الميزانية بصفة مجملة الإدارات لنفقات

  

                                                 
 .490 ص سابق، مرجع المولى، عبد سيد. د   1
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و من أهم التصنيفات المستخدمة تصنيف النفقات بشكل متقاطع بحيث يمكن إبراز النفقات في جدول 

الأسطر فيه توزيع النفقات على الوظائف المختلفة للميزانية العامة، بينما توضح الأعمدة الكيفية  ينواحد، تب

على هذه الوظائف المختلفة، ) ارية، رأسمالية، تحويليةـج(اديا ـت بها النفقات المصنفة اقتصـالتي خصص

  :)2 – 1( التالي و ينصب اهتمامنا هنا على الأعمدة المختلفة كما يتضح في الجدول المختصر

  )الميزانية(العامة  نموذج يجمع بين التصنيف الاقتصادي و التصنيف الوظيفي للنفقات): 2-1(الجدول 

النفقات  

الجارية 

على السلع 

 و الخدمات

الإعانات 

 )الجارية(

التحويلات 

الجارية 

 الأخرى

فوائد 

 الدين

النفقات 

 الجارية

نفقات 

التكوين 

 الرأسمالي

التحويلات 

 سماليةالرأ
 الإقراض

النفقات 

 الرأسمالية

النفقات 

 الإجمالية

  )(* وظائف إدارية

  )*(وظائف اقتصادية

  (*)وظائف اجتماعية

نفقات أخرى غير 

 مصنفة

...........  

...........  

...........  

........... 

-  
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-  
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 a bcd'Ge fg "G Gالمجموع

  .الجدول من اقتراح الباحث :المصدر

  .مبلغعدم وجود أي ) -(وجود مبلغ معين، و تعني علامة (...) تعني علامة : ملاحظة

أعلاه على إظهار ثلاث وظائف فقط توزع النفقات فيما  المبين في الجدول في النموذج و قد اقتصرنا 

الوظائف إلى عدد أكبر من ذلك، و كذلك الحال بالنسبة لتوزيع النفقات على يء بينها للتسهيل إذ يمكن تجز

 (a)ات ـات الجارية على السلع و الخدمـمن كل من النفق يتكون) G′(ات ـالأعمدة المختلفة، فمجموع النفق

قات ـا أن النفـ، كم(d)و فوائد الدين العام  (c)و التحويلات لجارية الأخرى  (b)و الإعانات 

، مع (g)و الإقراض (f)و التحويلات الرأسمالية (e)تضم كلا من نفقات التكوين الرأسمالي  (" G)لرأسماليةا

 :ملاحظة أن

G′+G"=G   2-1(كما هو واضح من الجدول السابق.(  

إن هذا التصنيف يمكننا من وضع حسابات الحكومة بطريقة تسمح من الوصول إلى الأغراض التي 

  .هدف إليها الآنن

  

  

  

                                                 
 .الفصل آخر في الاجتماعية يفةالوظ و الاقتصادية الوظيفة و الإدارية الوظيفة من كل مفهوم جيدا سنوضح   (*)
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  )قطاع الإدارات المركزية(البعد الاقتصادي لحسابات الحكومة : المطلب الرابع

تعبر عن الإنفاق الفعلي للنفقات و ليست ابق ـواردة في الجدول النموذجي السـو نلاحظ أن الأرقام ال

صائية التي التقديرات التي كانت في قانون المالية قبل تنفيذ الميزانية، و هذا شيء طبيعي لأن النشرات الإح

بعد انتهاء السنة المالية، و هذه البيانات تسهل القيام بالحسابات التالية لقطاع  إعدادها تلتزم بذلك التصنيف يتم

  ):الحكومة بالمفهوم الضيق قطاع( 1الإدارة العامة المركزية

  :حساب الموارد و الاستخدامات -)1(

 أساساو تتمثل موارده في الضرائب  Cpte d’affectationو يطلق عليه عادة حساب التخصيص 

استثناء نفقات الدين ببالإضافة إلى حصائل الميزانية الأخرى بينما تمثل استخداماته مجموع النفقات الجارية 

و زيادة جانب الموارد 2.في الجدول السابق، فهذا الحساب يرسم نتائج العمليات الجارية) a+b+c(العام أي 

  .Epargne budgétaireالرصيد الذي يسمى ادخار الميزانية عن جانب الإستخدامات يعطي 

  :حساب رأس المال -)2(

رصيد حساب (مورده الأساسي من ادخارات الميزانية  يأتيو يسمى عادة حساب التراكم و 

عموما بالإضافة  إلى بعض النفقات  (e+f)في نفقات ميزانية التجهيز  استخداماتهو تتمثل ) التخصيص

قطاع قدرة ين مدى و يكتسي رصيد هذا الحساب أهمية كبيرة إذ يب .اصة بميزانية التسييرالتجهيزية الخ

" طاقة تمويل"سوف يظهر إما  ، و عليه فإن رصيد هذا الحساب على الإدخار الإدارات المركزية

« Capacité de financement »  الحاجة إلى التمويل"كما قد يظهر  ،يجابيإو هذا شيء "« Besoin de   

financement » . 

  :الحساب المالي -)3(

دولة لاستهلاك الدين العام و تقديم القروض للاقتصاد، ـو يظهر هذا الحساب الوسائل التي تستعملها ال

رصيد  الذي تتمتع به الحكومة و طاقتها التمويلية، و نتيجة هذا الحساب تمثل و هذا تبعا لليسر المالي

  .« solde des créances et dettes »القروض و الديون 

و ترتبط هذه الحسابات بالعديد من الحسابات التي تصمم على مستوى المحاسبة الوطنية و كذا تعتبر 

أحد المكونات لعديد من الجداول الاقتصادية، و لذا فإن الحسابات الثلاث المذكورة أعلاه يجب أن تعد سنويا 

  .ير الأساس الإحصائي للتخطيطو هذا راجع لعدم إمكانية الاستغناء عنها في توف

  

                                                 
 – المنتجة الشركات شبه و الشركات قطاع: إلى المؤسسية القطاعات قسم قد الجزائرية الاقتصادية الحسابات نظام أن إلى نشير   1

 .الخارجي العالم – الفردية المؤسسات و العائلات – المالية المؤسسات – العامة الإدارات – المنتجة غير الشركات شبه و الشركات
 .و من هنا يجب استبعاد بعض النفقات التجهيزية الخاصة بميزانية التسيير   2
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 Tableau économiqueثم أن هذا العمل يسهل من جهة ثانية إقامة الجدول الاقتصادي التجميعي 

d’ensemble (TEE) لة و تجميع و تركيب حسابات القطاعات المؤسسية المختلفة، ـالذي يهدف إلى حوص

  .شمولية على طريقة توزيع الدخول و بيان نظرة

ئر مثلا اعتمد نظام الحسابات الاقتصادية الجزائرية في صياغة للجدول المذكور على النظام ففي الجزا

  1.الفرنسي للمحاسبة الوطنية الذي أخذ بعين الإعتبار نظام محاسبة الناتج المادي

و هكذا نلاحظ أن الجدول الاقتصادي التجميعي في نظام المحاسبة الجزائرية يحتوي على خمسة 

الحسابان لا يتعلقان بقطاع الإدارات العامة لأن ساب الإنتاج و حساب الاستغلال، و هذان ح: حسابات هي

حساب النفقات : اقية و هيـذا بعكس الحسابات الثلاث البـهذا القطاع الأخير ينتج خدمات غير سوقية، و ه

  .و حساب التراكم و الحساب المالي) أي حساب التخصيص(و الحصائل 

  حسابات الحكومية و قدرة الميزانية على الإدخارال: المطلب الخامس

ت العامة يعتبر واحدا من القطاعات المكونة للحسابات الوطنية، و لما كانت أن قطاع الإدارا لقد أسلفنا

نفقات الإدارات العامة تمثل مجموع نفقات الإدارات المركزية و المحلية و الضمان الاجتماعي فإن التقيد 

 مركزية سيسمح بإمكانية ربط الميزانية بالحسابات الوطنية باعتبار أن نفقات الإداراتبنفقات الإدارات ال

  ).النفقات الجارية و النفقات الرأسمالية(ية العامة نهي ذاتها نفقات الميزا المركزية

و يسمى هذا ) مصادر جارية(نفقات الجارية و مصادر تمويلها و هنا يستخدم حسابان، الأول يبين ال

الية ـقات الرأسمـاب الثاني يبين النفـ، و الحس(Compte d’affectation)اب التخصيص ـبحس الحساب

كما بينت ذلك في المطلب الرابع  و مصادر تمويلها و يسمى حساب التكوين الرأسمالي أو حساب التراكم

  .أعلاه

الجارية و النفقات رصيد الأول، حيث أن الفرق بين الموارد  و يرتبط الحساب الأول بالثاني من خلال

أي ادخار ( دخار الإدارات المركزيةاالجارية يمثل رصيد حساب التخصيص و هو في نفس الوقت يمثل 

، و هو بدوره أحد الموارد الرئيسية في حساب التكوين الرأسمالي إلى L’épargne  budgétaire:)الميزانية

  ).غير الإدارات المركزية و العالم الخارجي من القطاعات الأخرى( جانب التحويلات الرأسمالية المختلفة

و هكذا يبين حساب التكوين الرأسمالي كيفية تمويل التراكم الإجمالي لرأس المال الثابت المحقق على 

لقطاعات الإدارات المركزية، إذ يكون إما في مستوى الإدارات المركزية، و يبين رصيده الوضع المالي 

  إيجابيا، أو في حالة الحاجة إلى التمويل  حينما يكون « Capacité de financement »حالة طاقة تمويلية 

  

  
                                                 

1  M. Labidi : « Comptabilité national », op cit, p.169. 
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« Besoin de financements »  و يمكن إيضاح الحسابين المذكورين و العلاقة بينهما  .يكون سالباحينما

  ).3شكل رقم ال(بصورة مبسطة من خلال الشكل الموالي 

  الرأسمالي و العلاقة بينهماحساب التخصيص و حساب التكوين : 3الشكل رقم 

  
و من الناحية الواقعية تختلف مكونات هذين الحسابين في تفصيلاتهما بين دولة و أخرى، و بصفة 

النفقات الجارية على الرواتب و الأجور، النفقات : عامة فإن نفقات حساب التخصيص تتكون من البنود التالية

فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، السلع الجارية، إعانات التسيير، مساعدات الدولة المختلفة على الخدمات و 

الخ، أما ...أو إلى العالم الخارجي) العائلات و الهيئات الأخرىأي إلى (التحويلات الجارية سواء إلى الداخل 

المتأتية من دخول الإدارات  لاف أنواعها بصفة أساسية، وتخفتتكون بصفة عامة من الضرائب على االموارد 

  .خارج،و غيرها من الموارد الجاريةالخدمات، و مداخيل التسجيل و الطابع، و التحويلات من ال أنواعبعض 

أي ادخار الميزانية العامة أي رصيد  الادخارأما حساب التكوين الرأسمالي فإن موارده تتمثل عادة في 

و تمول هذه الموارد الاستخدامات اض من الداخل و الخارج، و الاقتر الرأسمالية التخصيص و التحويلات

  .المتمثلة في التكوين الإجمالي الرأسمالي و التحويلات الرأسمالية و الإقراض

  

  

  

التخصيص                         الموارد/ ح               الاستخدامات           

 نفقات جارية موارد جارية

ادخار الميزانية=الرصيد  

الموارد                         ليالرأسما التكوين/ ح             الاستخدامات         

 الادخار

رأسمالية تحويلات  

 التراكم الإجمالي لرأس المال الثابت

 رصيد
 طاقة تمویل

 الحاجة إلى التمویل
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وارد ـاب المـمى في الجزائر حسـركزية، و تسـاط الإدارات المـالمبينة لنشابات ـذه الحسـإن ه

 Compte : revenus et dépenses des administrationsة الجارية للإدارات المركزي و الاستخدامات

centralesو حساب التراكم للإدارات المركزية ،Compte d’accumulation des administrations 

centrales  و قد نجدها في بعض النشرات الإحصائية تحت اسم العمليات الجارية و الرأسمالية للإدارات

تسمح هذه و.(Opérations courantes et en capital des administrations centrales)المركزية 

و من جهة ثانية تسهل  ،)من خلال ميزانيتها العامة(لنشاط الحكومة  المحاسبي الحسابات من جهة بالتصوير

  .عملية إدماج و ربط الميزانية العامة بالحسابات الوطنية

م حسابات الإدارات المركزية بالصيغة التي ديو نستنتج في نهاية هذا المبحث الضرورة الملحة لتق

، الذي اعتمد تصنيف النفقات العامة حسب الغرض 1993اعتمدها نظام المحاسبة الوطنية للأمم المتحدة لعام 

حماية البيئة  –الشؤون الاقتصادية  –النظام العام و السلامة العامة  –الدفاع  –الخدمات الحكومية العامة : إلى

الحماية  –التعليم  -الترويح و الثقافة و الديانة –صحة ال –أسباب الراحة المجتمعية الإسكان و  –

كما نستنتج كذلك ضرورة تقديم الميزانية العامة وفقا للتصنيف الوظيفي لنفقات الإدارات . 1الاجتماعية

 ي صنف نفقاتالذ 2001لصيغة عام  طبقاإحصائيات المالية العامة ) مدونة( عتمد في نموذجالمركزية الم

اعدة إنطلاق لمجموعة كبيرة ، هذه التصنيفات يمكن أن تكون ق2أصناف) 10(الميزانية و وظيفتها إلى عشرة 

تحليلية من جهة و تسهيل راض الـدم الأغـتخ –في صورة تجميع البيانات أو تجزيئها  –من التصنيفات 

الأهداف البعيدة و القريبة الاجتماعية، و كذا  ربط الميزانية بأهداف الميزانية و خطط التنمية الاقتصادية و

  .للسياسة المالية

                                                 
 .36.ص ،2000. نيويورك المتحدة، الأمم ،84 ميم سلسلة إحصائية، أوراق الغرض، حسب النفقات تصنيف   1

2 Classification des fonctions des administrations publiques (CFAP, COFOG en Anglais), in : Goverment 
Finance Statistics Manual. 2001, FMI. 2004, p.87. 
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  تطوير الأساليب الفنية و التحليلية للميزانية العامة: الثانيالمبحث 

بما أن الميزانية العامة أداة رئيسية لقيام الدولة بوظائفها و تحقيق أهدافها، فإنه لا يمكن النظر إليها فقط 

. قصيرة المدى، و إنما إلى ما يتعداه إلى السنوات الموالية كذلك" فية للسياسة الماليةالتأثيرات الظر"بمنظار 

خطة مالية اقتصادية اجتماعية حتى في الاقتصاديات غير المخططة، فهي أداة  عن فالميزانية هي عبارة

و التي تمتد على عدة  رامج الاستثمارية و التجهيزية المتضمنة فيهاـتنموية يمتد تأثيرها على امتداد آثار الب

، و كثيرا ما يتم (Objectifs finalisés)الأهداف القريبة للدولة مع أهدافها النهائية  تتناسقو هنا  سنوات

بذاته أو في إطار التنمية  اقتصاديطة جزئية لفرع ـار خطة متكاملة أو خـذلك على مراحل سواء في إط

  .الاقتصادية و الاجتماعية

ذلك يتم من خلال برامج تمتد على عدة سنوات، و هذا يتطلب تكييفا عمليا بين و المهم هنا أن كل 

تصبح فيه الميزانية أداة تنفيذ أهداف الدولة على النحو الذي  –مهما كانت طبيعة الخطة  –الميزانية و الخطة 

تطوير  ضمن الخطة المحددة، و من جهة أخرى يقتضي الأمر تحسين أساليب تقديم الميزانية  العامة و

و الجزئي بعد أن تضخمت  إخضاعها إلى قواعد الحساب الاقتصادي -ولما لا–جوانبها الإجرائية، و أخيرا 

  .صودة فيهارتكلفة التخصيصات المالية الم

  :ينيو على هذا الأساس سيتضمن هذا المبحث المطلبين التال

  .ضرورة التناسق بين الميزانية و الخطة - 1

  .ة الميزانيةتحسين كفاءة و فعالي - 2

  ضرورة التناسق بين الميزانية و الخطة: المطلب الأول

  :الميزانية و الخطة

الذي كان سائدا في الإتحاد السوفياتي السابق، فإن التخطيط بمفهومه المركزي بعيدا عن التخطيط 

هي حالات  كما (Plan indicatif)، أو بمفهومه التأشيري كما هي حالة فرنسا (Plan incitatif)التحفيزي 

إن في عهد الخطط الرباعية و الخماسية و إن في  و التخطيط وفق التجربة الجزائريةمثل بلجيكا و اليابان، أ

، إما أن يتضمن مؤشرات أساسية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي أو برامج عهد الإنعاش الاقتصادي

هي الميزانية العامة في أغلب الحالات استثمارية ضخمة أو يكتفي ببرامج إنشائية و تجهيزية طموحة، فإن 

لتنفيذ و على صعيدها تترجم أهداف الخطة إلى اعتمادات مالية لا تغطي سنة مالية ا الإطار الذي يعهد إليها

  .و إنما قد تمتد لعدة سنواتواحدة بالضرورة 
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ربط أن عملية التي تستحقها، غير  بالخطة الأهميةو من هذا المنظور يجب إعطاء علاقة الميزانية 

وامل المعيقة و ذلك لاعتبارات عالخطة بالميزانية بقدر ما تتجمع لها العوامل المساعدة بقدر ما تعتريها ال

  ....كثيرة تنظيمية، إدارية، فنية، زمنية، تاريخية و بشرية

 على -أو المحافظة –يمكن القول أن من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف الدول الوصول 

و الاجتماعي  المنسجم، و يختلف الأمر هنا باختلاف نوع التخطيط، ففي قدر معين من النمو الاقتصادي 

اقتصاديات السوق يقتصر الأمر في كثير من الأحيان على مجموعة من الأهداف المحددة، و هنا غالبا ما 

  .1إلى تلك الأهداف يعهد للميزانية بمهمة الوصول

ة و غير منسجمة فإن ضعإدارية و تنظيمية متوا مية التي تتميز عادة بتركيبةأما في الاقتصاديات النا

هو وجود قطاع عام مرتبط نوعا ما  الأمر يختلف، و مما يزيد عملية ربط الميزانية بالخطة حساسية

السوق (حدداته بالتدقيق بالتخطيط إلى جانب قطاع خاص أقل ارتباطا و قطاع آخر غير معروفة معالمه و م

 الاقتطاعاتالتهرب من دفع  –التهرب من دفع الضرائب  –سوق العمل غير المصرح به  –وازية الم

و هكذا تكون الاقتصاديات النامية أكثر تعرضا لمشكلة  ).الخ... التهريب عبر الحدود –الاجتماعية الإجبارية 

  .لهذه العلاقة إيجاد صيغة مناسبة و فعالة

و الاختلاف بين الميزانية و الخطة جذور تاريخية إذ في الوقت و على أية حال فإن لمشكل التباعد 

التخطيط كأسلوب للتنمية و للنمو لم يظهر إلا في الذي لازمت فيه الميزانية وجود الدولة منذ زمن بعيد، فإن 

  .النصف الثاني من القرن العشرين

  :بعض صور التباعد و الإختلاف بين الميزانية و الخطة

  2:نواحي الإختلاف و التباعد بيم الميزانية و الخطة في النقاط التالية و يمكن إبراز أهم

 ن الميزانيةـداد و تنفيذ كل مـري إعـيج -و لاسيما في البلدان النامية –يان ـفي كثير من الأح - 1

و الخطة في وحدات تنتظيمية مختلفة منفصلة، مما يصعب التعاون سواء عند معالجة المعلومات أو عند 

  .يذالتنف

ارب ـن حيث الثقافة و التجـطة مـاك اختلاف بين القائمين على الميزانية و الخـد يكون هنـق - 2

  .و المهارات و الاختيارات

يتم تحديد بالضبط الأجزاء الهامة منها و التي هي على عاتق الميزانية،  أن قد تعد الخطة من دون - 3

  .مما يصعب مهمة هذه الأخيرة في تحقيق أهداف الخطة

  

                                                 
1 Henri Sempé : « Budget et trésor », Edition Cujas, Paris. 1973. P.63. 

 .40.ص سابق، مرجع: مراد فخري فيصل   2
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المعمول بها،  ن حيث اللغة المستعملة و المصطلحاتـن الميزانية و الخطة مـالإختلاف الفني بي - 4

  .و الإجراءات التنظيمية كذلك

تتم بها عمليات الميزانية العامة على تأخير تنفيذ أهداف لبطيئة التي االإجراءات الروتينية  قد تعمل - 5

  .الخطة و مراحلها الزمنية المحددة

قد يكون السبب في الاختلاف راجع إلى عدم تمكن المسؤولين عن الميزانية أو عن الخطة اتخاذ  - 6

الكفيلة بتكييف الميزانية أو الخطة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ أثناء تنفيذ  الإجراءات

ليها كل من الميزانية و الخطة ا، مما يؤثر على الافتراضات و التوقعات الرئيسية التي استندت عمكل منه

  .عند الإعداد

قد يكون ذلك أيضا بسبب الاختلاف بين الأهداف الأساسية لكل من الميزانية و الخطة، إذ قد يقع  - 7

  .التعارض بين الأهداف السياسية للميزانية و الأهداف الاقتصادية للخطة

لخطة بحيث تعجز الإمكانيات لفيه  قد يرجع هذا التباعد و الاختلاف إلى الطموح المبالغ كما - 8

  .عن تحقيق هذه الأهداف غير الواقعية للخطة المحدودة للميزانية

التباعد الزمني، ففي الوقت الذي تعد الخطة على أساس عدة سنوات، نجد أن الميزانية العامة  - 9

  .تقتصر على سنة مالية واحدة

دة و تعدد مراكز الإعداد لها ـدولة الواحـي الاك بعض الحالات التي تتعدد فيها الميزانية فـهن -10

  .مع التخطيط الاقتصادي و فقدان التنسيق بين هذه الميزانيات، و بالتالي فقدان تكامل التخطيط المالي

  :تكييف كل  من الميزانية و الخطة

نسجمان حتى يكييف لهاتين الأداتين لتالمعوقات فإنه لابد من إحداث نوع من التطوير و او أمام هذه 

من أجل تحقيق أهداف التنمية، و لكن عملية تكييف الخطة غالبا ما تكون أسهل من محاولات تغيير إجراءات 

  .الإدارية في هذه الأخيرة منذ زمن بعيدنظرا لتحكم التقاليد  الميزانية

ت فإنه كل من الميزانية و الخطة، و كما أسلف او مع ذلك تتعدد الصور و الإجراءات التي تتكامل فيه

إلى خطط  من السهل بالدرجة الأولى تجسيد هذا التكامل من خلال ترجمة أهداف الخطة المتعددة السنوات

  .سنوية، الشيء الذي يسهل عملية إدماج الميزانية فيها

 (Planification des finances publics)هر مفهوم تخطيط الأموال العامة ـو بالموازاة مع ذلك ظ

بحيث تعد  (Budget plurannuel)ن الميزانية السنوية إلى الميزانية المتعددة السنوات م بالانتقالو ذلك 

  .على أساس أن تغطي مجموع السنوات التي تمتد خلالها الخطة

إن ربط الميزانية بالخطة عملية متعددة الجوانب، و يمكن دراستها من عدة زوايا، و لاسيما من خلال 

  .ية ذاتهازانتطوير الأساليب الفنية للمي
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لجامدة التي ظلت تحكم إن تعاظم دور الميزانية في المجتمعات المعاصرة اصطدم مع المبادئ ا

الدولة التقليدي،و نظرا لإدارة التخطيط التي اتسمت بها الكثير من  انعكاس لدوركالميزانية لوقت طويل 

قواعدها و بة الميزانية بأساليبها الثانية من جهة، و عدم استجا الاقتصاديات و خاصة بعد الحرب العالمية

و فعالة  الخطة، و هكذا فإن إيجاد علاقة مناسبة إستراتيجيةبها ضمن م مع الدور المنوط ؤالقديمة للتلا

  .تطوير بعض الأساليب الفنية للميزانية على المستوى العملياقتضت في المقام الأول 

  :تطوير الجوانب الفنية للميزانية و الخطة

  :على المستوى العملي نذكر و الخطة الجوانب الفنية لكل من الميزانية ضمن تطوير

  :أسلوب تأجيل اعتمادات الميزانية

نفس السنة  تقتضي خاصية السنوية التي تتميز بها الميزانية أن الاعتمادات يرخص بها لتستهلك خلال

كل الأموال  لمالية دون أن تستعملإلا أنه من الناحية العملية قد تنتهي السنة ا) اثنا عشر شهرا(المالية 

المرخص بها، و في هذه الحالة إما أن تفقد الجهة المعنية جزءا من الأموال التي كانت رصدت لها للقيام 

تقترب نهاية السنة المالية على استعمال هذه الأموال بأي  بالإنفاق على مجالات محددة، أو أنها تسارع عندما

كثير من التبذير للموارد العامة، فضلا عن سوء استخدامها ثم أن الأمر لا  ، مما ينتج عنهصورة من الصور

  .يكون محرجا كثيرا في حالة الاعتمادات الموجهة لتغطية الإنفاق الجاري لأنه متكرر بشكل دوري و متجدد

ق لكن المشكل يكون مطروحا بصفة خاصة في حالة النفقات التجهيزية و الاستثمارية التي تتطلب الإنفا

ى مبدأ السنوية في هذه على مشاريع قد تمتد عملية تمويلها خلال عدة سنوات، و بهذا يصبح الخروج عل

الحالات ضرورة ملحة، خاصة إذا كانت هناك نفقات عامة ضخمة موجهة للاستثمارات و يتم ذلك بأن تطلب 

لى الاعتمادات المفتوحة لهذه السنة الجهة المعنية ترحيل الاعتمادات التي لم تستهلك في السنة المالية لتضاف إ

  ..و هلم جرا.. الأخيرة 

  :أسلوب ترخيصات البرامج

 Loi de)و من جهة أخرى يعتمد أسلوب ترخيصات البرامج ضمن أسلوب القانون ببرنامج 

programme)  المالية و هذا ضع قانون منفصل عن قانون أن الخطة المتعددة السنوات تكون موبحيث

البرنامج العام للاستثمارات لسنوات الخطة، و في الخطة السنوية يتم تفصيل الشطر السنوي  القانون يتضمن

من الاستثمارات باستخدام أسلوب ترخيصات البرامج و التي هي عبارة عن الاعتمادات المالية المرخصة 

  .سنوات الضرورية لتنفيذ برنامج الاستثمار السنوي كجزء من الخطة التي تمتد على عدة
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كل سنة  و في الجزائر، و في فترة المخططات الرباعية و الخماسية، كان قانون المالية يتضمن

، بينما المالية لقانون" د"ترخيصات البرامج المتعلقة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات و تظهر في الملحق 

قتصادي الحالية، فإن الملحق اعتمادات ميزانية التجهيز، أما في عهد برامج الإنعاش الا" ج"يتضمن الملحق 

  ).ميزانية التجهيز(يضم كل الاعتمادات الاستثمارية و التجهيزية " ج"

البرامج من جهة  تقنية تأجيل اعتمادات النفقات الاستثمارية من جهة و اعتماد أسلوب ترخيصاتإن 

لى تخصيص أفضل للوصول إثانية شروط ضرورية لتنفيذ المشاريع الإنشائية، لكنها شروط غير كافية 

  .للموارد العامة، و لهذا لابد من ترشيد طرق هذا التخصيص

  و فعالية الميزانية العامة تحسين كفاءة: المطلب الثاني

و فعاليتها، و من أجل تعميق  إذن من أجل ترشيد التخصيص في الميزانية و بالتالي تحسين كفاءتها

لي العام، هناك العديد من الوسائل و الأدوات نتعرض إليها مستويات التحليل و المقارنة و البحث للنشاط الما

  :فيما يلي

 (*):ترشيد القرارات المالية - 1

ات الميزانية العامة يهدف إلى الربط بين إجمالي تكاليف قإن تطبيق طرق الحساب الاقتصادي على نف

طرق بحث منهجية تساعدنا  برنامج معين، و هي بالإضافة إلى ذلك هاو إجمالي المنافع التي يحقق الموارد

  .على الاختيار بين البدائل

إن ترشيد القرارات المالية كان نتيجة منطقية لتضخم التكاليف الباهظة التي تقع على عاتق الميزانية 

في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و العسكرية، إذ تبحث طرق الترشيد هذه في توضيح و تحديد أهداف 

تعددت مجالات تدخلاتهم، و هي تعمل كذلك على إحصاء و مقارنة الوسائل لبلوغ  الذين الأشخاص المعنويين

  .هذه الأهداف و ذلك باستخدام طرق الحساب المختلفة

و هكذا تعهد إلى الميزانية العامة بالإضافة إلى وظائفها التقليدية، مهام جديدة كثيرا ما تكون جزءا من 

ربط الميزانية بالخطة الاقتصادية و الاجتماعية لا ينظر إليها على أساس  البرنامج السنوي للخطة، لأن عملية

كمي فقط، و لكن الأساس الكيفي يجب أن يؤخذ في الحسبان بمعنى أن الميزانية لا يطلب منها المساهمة في 

لأمر باتنفيذ الخطة فحسب، و لكن أيضا بكيفية تسمح بالاستخدام العقلاني للموارد العامة، و لكن ذلك ليس 

  .نفقات هذه الميزانيةالسهل في إطار ميزانية البنود التقليدية إذ يكون من الأجدر برمجة 

  

  

  

                                                 
 .و هو نظام فرنسي :Rationalisation des choix budgétaires أي المالية الاختيارات ترشيد بنظام لها مزنر أن يمكن و   (*)
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  :اعتماد ميزانية البرامج و الأداء - 2

) التقليدية(بنود الإنفاق المتعارف عليها منذ أزمنة بعيدة  سإن صياغة نفقات الميزانية العامة على أسا

خطة، و يكون من المنطقي أن تتم عملية تخصيص الإنفاق لا على أساس بنود ئم عملية إدماجها في اللا تلا

  .الصرف المختلفة و إنما على أساس البرامج

ن الميزانية العامة للدولة و الخطة يلتقيان في إطار المفهوم التخطيطي ـا يمكن القول بأن كلا مـو هن

اخل قق بواسطة المشروعات و الأنشطة د، كما تحمعينة على المستوى الكلي للدولة و التكاملي لتحقيق أهداف

  1.الجزئيمستوى الة للخطة على كل برنامج الصلة بين الموازنة و القطاعات النوعي

ل أهداف الميزانية العامة على شكل برامج و مشاريع لتقوم الوحدات الحكومية المختلفة بتنفيذها، و تحوَّ

ترشيد القرارات المتخذة بشأنها، أولا على مستوى القطاعات يسهل أيضا عملية  إن برمجة إنفاق الميزانية

ثم ثانيا على مستوى القطاع الواحد، و ثالثا من خلال ). الخ..إدارة، صناعة، خدمات،(الاقتصادية العريضة 

  .في البرنامج الواحد بدائلهامقارنة المشروعات و 

رة التخطيطية للميزانية يجعل من هذه إن صياغة الميزانية على أساس البرامج باعتباره انعكاس للنظ

الأخيرة أداة أساسية و هامة في تنفيذ برامج التخطيط، و هذا ليس على المستوى الكلي فحسب و لكن أيضا 

  ).4أنظر الشكل رقم (على المستوى الجزئي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ، 1980. القاهرة الإدارية، للعلوم العربية المنظمة ،"للتنمية القومية الخطط و الموازنة لتكامل المستقبلية النظرة" شكري، محمود فهمي   1
 .32.ص
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  برمجة وظائف الميزانية ضمن أهداف التخطيط: 4الشكل رقم 

  
تتحلل في الأخير إلى مجموعة من ) التقليدية و الحديثة( كما يوضح الشكل أعلاه فإن وظائف الميزانية

، و هذا عامل مساعد لتمفصل الميزانية و الخطة المشاريع التي تتمتع بقدر من الاستقلال الفني و الإداري

  .على المستويين الكلي و الجزئي

قديم للميزانية إلى الأخذ ببرمجتها لا يمكن أن يتم دفعة واحدة دون من النظام ال الانتقالإلا أن 

مصاعب، و لاسيما في الحالات التي يعاني فيها الجهاز الإداري و المالي من ضعف مستوى القدرات الفنية 

 الأخير الأسلوبيسمح هذا ميزانية الظل بحيث  و التنظيمية، و في هذه الوضعية من المفيد جدا الأخذ بنظام

هذا الوضع إلى  ، و يستمر)ميزانية البنود(تدريجيا مع الاحتفاظ بالنظام القديم " برمجة الميزانية"بتبني فكرة 

أن تصبح الأجهزة الإدارية و القدرات الفنية قد اكتسبت الخبرة للمرور النهائي إلى الوضع الثاني،و بهذا 

  .الآخر من أهداف التخطيط نفسه تكون الميزانية قد أخذت مفهومها التخطيطي الذي يعتبر هو

  

نفقات الوظائف 
الإدارية و الاقتصادية 

  و الاجتماعية

 Aبرنامج 

 Bبرنامج 

 Cبرنامج 

 Dبرنامج 

 Eبرنامج 

 Fبرنامج 

 Gبرنامج 

 1مشروع 

 2مشروع 

 3مشروع 

 4مشروع 

 5مشروع 

 6مشروع 

 7مشروع 

 8مشروع 

 9مشروع 

 Nمشروع 

الكليالمستوى  المستوى الجزئي  الوظائف
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التصور و التحليل و البحث  ب أن يتزامن مع تطوير وسائلـوير الوسائل الفنية للميزانية يجـإن تط

من أهم وسائل التحليل في " الميزانيات الاقتصادية"و الدراسة و المقارنة، و في هذا المجال يعتبر الأخذ بنظام 

  .السياسة المالية

  :الاقتصادية الميزانيات - 3

و هذا نظرا  للتحليل، من الوسائل الحديثة Budgets économiquesتعتبر الميزانيات الاقتصادية 

و المعزولة عن الكيان الاقتصادي بصفة شمولية مثل  لتجاوزها الاعتماد على بعض المؤشرات البسيطة

  .قتصادية و الماليةفي تحليل الأوضاع الا (Solde budgétaire)على رصيد الميزانية  الاعتماد

و الميزانيات الاقتصادية عبارة عن تركيب متناسق من المعلومات المختلفة و ذلك قصد دراسة التطور 

أو سنتين، و هي أكثر طموحا من المؤشرات الأخرى نظرا لارتكازها  الاقتصادي و المالي المتوقع بعد سنة

  1.معنيعلى تمثيل صادق و شامل للجوانب الأساسية للاقتصاد ال

و تعتبر السياسة المالية العامة الفرنسية المثال الواضح لاستخدام هذه الوسيلة في التحليل، و هناك 

  .الاستكشافية و الميزانيات التقديرية نوعان من الميزانيات الاقتصادية، الميزانيات

و الخزينة  ت الميزانيةيتم إعداد الميزانيات الاستكشافية في فرنسا مثلا بالتعاون الفعال بين كل مديريا

معقد من المعلومات و المؤشرات، إلا أن النقص الذي " نموذج"و الضرائب و التقدير، و ذلك للحصول على 

 ،راجع إلى التحضيرمن الميزانيات ناشئ من اعتمادها على معلومات منقوصة، و ذلك  يعاني منه هذا النوع

  .لافاه الميزانيات التقديريةكومة و هو الشيء الذي تتهنا يتم إعداد وتحضير قانون المالية من طرف الح

العام لأعمال  فالميزانيات التقديرية يتم تركيبها بعد التصويت على قانون المالية الذي يعتبر البرنامج

وافية عن المحيط  الحكومة في السنة القادمة، هذا بالإضافة إلى اعتماد الميزانيات التقديرية على معلومات

  .الاقتصادي

و على هذا الأساس فإن الميزانيات الاقتصادية أداة هامة تساعد على التنفيذ الحسن للميزانية مع الأخذ 

، و هي وسيلة تنبؤ هامة لقرارات )سنة أو سنتين(القريب  بعين الاعتبار اتجاهات التخطيط و هذا على المدى

 يمكن الاهتداء إليها باستخدام الميزانياتقتصادية العامة، و نشير هنا إلى أن التوجيهات التي السياسة الا

الاقتصادية ذات طابع كلي في أغلب الحالات، فعلى سبيل المثال يمكن أن تسمح التقديرات بضرورة القيام 

زيادة الطلب الإجمالي للحكومة من السلع أو من الخدمات بنسبة معينة، الضرائب على : بالتصحيحات التالية

  .الخ..د أو تخفض بنسبة معينة قطاع العائلات يجب أن تزي

و ذلك )من حيث الكم و الكيف(إن هذه التصحيحات ذات الطابع الكلي يجب ترجمتها إلى الواقع العملي 

  .في إطار اقتصادي و مالي و إداري و تشريعي معين

                                                 
1 Jean Rivoli : « Le budget de l’Etat », Edition du seuil, Paris. 1975, p. 111 et suivantes. 



  و رصد وظائفها العامة تطوير الميزانية                                                                      : الفصل الثاني 

 68

  

، )مدىالقصيرة ال(الية الظرفية ـالسياسة الم ة يؤتي ثماره في حالةـزانية الاقتصاديـإن استخدام المي

و لاسيما حينما يستخدم النوع النقدي، و بصفة خاصة في حالة السياسة المالية التوسعية مع وجود هيكل مالي 

  .رونة، و أقل خضوعا للمتغيرات الاقتصادية الدوليةبأس به من الم ميز بقدر لايتو اقتصادي 

  *(PPBS):التخطيط و البرمجة و الميزانية نظام - 4

برمجة و الميزانية يركز على تحديد الأهداف الكلية للمجتمع و تخطيط البرامج إن نظام التخطيط و ال

  1:الكبيرة متجها إلى المستقبل، و يقوم هذا النظام على الأسس التالية

  .تحديد الأهداف الوطنية تحديدا دقيقا و ترتيبا أوليا - 1

  .تحليل و تطوير البدائل المحققة للأهداف بأكبر قدر من الفاعلية - 2

المحتملة للبرامج و النتائج المتوقعة من هذه البرامج على  دقيقة عن التكاليف بياناتعلى  الحصول - 3

  .مدى سنوات عديدة

قات المخصصة لها ـصول على خدمة توازي النفـزة الحكومية لضمان الحـرفع مستوى أداء الأجه - 4

  :و يرجع ظهور نظام التخطيط و البرمجة و الميزانية إلى عدة عوامل هي

ياد أهمية التحليل الاقتصادي سواء على مستوى المشروع أو على مستوى النشاط الإنتاجي ازد -أ

  .للمجتمع كله

القرارات الذي مكن من  إصداراستنباط أساليب فنية حديثة لجمع و تحليل البيانات و استخدامها في  -ب

تحليل النظم و  Operations researchوضع خطط تعتمد على أسس موضوعية مثل بحوث العمليات 

Système analysis الية ـكلفة و الفعـالت و تحليلCost-effectiveness analysis  و تحليل التكلفة

  .Cost-benefit analysisو المنفعة 

  .انتشار التخطيط بين دول العالم التي حرصت على ربط ميزانيتها بخططها الوطنية -ج

النتائج و قياسها فضلا عن قياس التكاليف على تحليل إن نظام البرمجة و التخطيط و الميزانية يعتمد 

واحدة، فالمقارنة تكون بين البدائل المختلفة على أساس النتائج أو  لعدد من السنوات دون الاقتصار على سنة

التكاليف كل على حدة، و هو بذلك يخدم أهداف الميزانية العامة و أهداف الخطة الاقتصادية و الاجتماعية 

  .ءعلى حد سوا

  

  

  

                                                 
* PPBS : Planning Programming Budgeting System. 

 .431.ص سابق، مرجع ،"الحكومية الأعمال إدارة: "محمد حديد موفق   1
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  ** (ZBB)ة ذات الأساس الصفري الميزاني - 5

في الولايات المتحدة و لكن الدراسات و البحوث قد  1970إن هذا النوع من الميزانيات ظهر مع سنة 

دول النامية ـفي ال الإدارة و الميزانية م المتحدة لدراسة مشاكلـأشارت إليه قبل ذلك، فقد عرف مؤتمر الأم

وجود أي خدمة أو يفترض عدم  نظامأن الأساس الصفري هو : "بالدانمرك 1967ر و الذي عقد في سبتمب

ة أو أكثر الطرق فاعلية للحصول على مجموعة من نفقات في البداية و الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى للتكلف

قا لهذه وضع الإطار الذي يمكن بموجبه تقييم فاعلية مستويات النفقات الجارية المعتمدة وفالمخرجات و 

  1".الاعتبارات

  2:و تشمل ميزانية الأساس الصفري  ثلاث عناصر إجرائية في كل وحدة إدارية و هي

تحديد وحدات القرار في أدنى مستوى من الوحدات الإدارية في البيروقراطية حيث تقوم تلك  - 1

  .فالوحدات بتحضير الميزانيات مثل ميزانيات الموظفين و الفروع و البرامج و الوظائ

 Formulation of decision packages "الحزم القرارية"تحليل وحدات القرار و تصميم  - 2

  .متلك سلطة تحديد الأولويات و إعداد الميزانية لكل النشاطات في الوحدة الإداريةبواسطة مدير بارز و ي

ز العليا بترتيب أسفل، و يقوم المسؤولون في المراكترتيب أولويات الحزم القرارية من أعلى إلى  - 3

المالية،  ر الاعتماداتـاحتمال توف الاعتبارذ في ـالأولويات لجميع الرزم لجميع الوحدات الإدارية مع الأخ

و بهذا الأسلوب تبقى الرزم ذات الأولوية و التي يمكن تمويلها ضمن المبالغ المخصصة داخل الميزانية بينما  

  .تمادات الماليةإمكانية الاع تستثني الرزم التي تقع خارج

  :إلى إن أهم ما يميز الميزانية الصفرية هو احتياجها

  .التفكير في تخفيض مستويات الإنفاق إلى أقل من مستوى الإنفاق الحالي  - أ

  .تم عرض و ترتيب المستويات البديلة للإنفاق بما يسمى بالوحدات القراريةي   -  ب

  ،لتنظيمية التي تتكون منها الميزانياتالوحدة او تعني الوحدة القرارية أدنى مستوى للبرامج أو 

  .و الهدف الأساسي من هذا النظام هو محاولة تخفيض الإنفاق عن طريق اختصار النشاطات 

  

  

  

  

                                                 
** ZBB : Zero Based Budgeting. 

 على التطبيق مع فاعليته زيادة و الحكومي الإنفاق لترشيد كأداة العامة الإدارية الوحدات زنةموا إعداد: "محمد الفتاح عبد الرحمن عبد   1
 .48.ص القاهرة، جامعة الاقتصاد، كلية ماجستير، رسالة مصر، في التعليم قطاع

 .بعدها ما و 110. ص ،1999. عمان الوراق، مؤسسة ،"العامة الميزانية و الحكومية المحاسبة: "الحسيني إبراهيم قاسم. د   2
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  :تعليق

ن ييالأمريك ZBBو  PPBSالفرنسي أو نظامي  RCBإن أنظمة ترشيد الاختيارات المالية سواء نظام 

حساب الاقتصادي و المنهجيات العلمية المتعددة فيها، و إنما طرق ال قد لاقت نجاحا محدودا ليس لعدم دقة

معظم الإدارات تكون عادة متعددة الأغراض و الخدمات و لديها نشاطات عريضة و غامضة لدرجة "كون ل

 ZBB و PPBSهذين النظامين أي "كما أن  1" أن هذه الإدارات تجد نفسها غير قادرة على تحديد أهدافها

هاز المصالح داخل و خارج الج غير واقعية، و قد تجاهلت قوى أصحاب مثالياتة و يعتمدان على فلسف

  2"التنفيذي و الذين يستعملون النظام لخدمة مصالحهم

على إضافة الدقة و الكفاءة لأساليب إعداد  ZBBو PPBS و على الرغم من ذلك فقد ساعدت أنظمة

  .لكبيرة للمجتمع و الدولةالميزانيات و تطبيقها و إدارتها و ربطها بالأهداف ا

  :ميزانيات معالجة الأوضاع الاقتصادية الخاصة - 6

الأخذ به حسب البلدان المختلفة و هو  جدا، و تختلف درجة انتشار هذا النوع من الميزانيات حديث

بحيث يتم استخدام عدد من الاستراتيجيات و الأدوات لتحقيق  عبارة عن أسلوب معاصر للميزانية العامة

 –كالبطالة : الحالاتاستفحال  لية الميزانية العامة، و معالجة الأوضاع السائدة في المجتمع حسب درجةفعا

  ..عجز الميزانية  –الخوصصة  -إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية –الكساد 

  3:و تعتبر الميزانية الأمريكية أحسن مثال على هذا النوع الحديث من الميزانيات و من أمثلة ذلك

  .)1987-1981( سنواتخلال  Cutback managementزانية تقليص البرامج مي - 1

  ).1991-1987(سنواتخلال  National debt reductionميزانية تخفيض العجز  - 2

 Program)التأكيد على أولويات البرامج  ميزانياتو  Balanced budgetالميزانيات المتعادلة  - 3

priorities)  1999-1991( سنواتخلال.(  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 436 - 435 .ص ، سابق مرجع ، محمد حديد موفق.  د  1
 نفس الموضع، أعلاهموفق حديد محمد، المرجع . د  2
 الموضع نفس ،أعلاه مرجع محمد، حديد محمد. د   3
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  رصد وظائف الميزانية العامة: المبحث الثالث

في إطار المدخل الوظيفي لتناول الميزانية العامة يتم التركيز على الأهداف التي ترصد من أجلها        

  و من أجل رصد وظائف هذه الميزانية ، نبدأ ببيان التصنيف الوظيفي للميزانية . التخصيصات المالية 

ثم نعاين في . م بتركيب وظائف الميزانية وفقا لمعيار المنفعة و وفقا لمعيار السوق كذلك وأهميته، ثم نقو

  .  الأخير تعاظم وزن الوظيفة الاجتماعية بمرور الزمن

  تصنيف الوظيفي للميزانية و أهميتهلا: المطلب الأول

  مفهوم التصنيف الوظيفي للميزانية

على أساس البنود المختلفة المعروفة، كما تعرضها في  يمكن تصنيف نفقات الميزانية العامة للدولة

وانين المالية، و لكن هذا التصنيف ذو طابع إداري و قانوني، و لا يفيد كثيرا عندما نريد قكل سنة ال نهاية

معرفة و تحليل النشاط الحكومي وصولا إلى أهداف الميزانية العامة و بالتالي الوظائف المختلفة للدولة في 

  .احد ذاته

إن التصنيف الوظيفي للنفقات العامة عرف أولا في الولاية المتحدة الأمريكية من طرف لجنة هوفر 

HOOVER التصنيف هو التمييز بين الوظائف  ثم انتقل بعد ذلك إلى غيرها من البلدان، و محتوى هذا

وظائف أساسية  على مجموعة المختلفة للدولة المعاصرة من خلال نفقاتها العامة إذ تصنف النفقات العامة بناء

  .للدولة

و على النقيض من المدخل القانوني الإداري لتناول الميزانية حيث يتم التركيز على الوسائل المالية 

التي  الغاياتهداف و الأالمدخل الوظيفي يتجه إلى الاهتمام ب الموجهة لمختلف المصالح الحكومية العامة، فإن

  .التخصيصات المختلفة للمال العام في الميزانية العامة  رصدت من أجلها الأموال في إطار

 Out-put budgetالأمريكية، و  Performance budgetو تبعا لذلك ظهر مفهوم ميزانية الأداء 

الألمانية، و هذه   Finanzplanung، و Budget fonctionnelالانجليزية، و الميزانية الوظيفية الفرنسية 

ثم تطورت بعد . 1ة للميزانية ناتجة كلها عن المدخل الوظيفي للميزانية العامةيفعبارة عن طرق تحليل وظي

  .ذلك الدراسات و التحاليل لتأخذ منحى التحليل الجزئي فيما بعد

  

  

  

  

                                                 
1 Renaud De La Géniere : « Le budget », Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Paris. 
1976, p.17. 
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  :أهمية التصنيف الوظيفي للميزانية

التحليلية  اضو يعتبر تصنيف النفقات العامة وظيفيا ذا أهمية كبيرة سواء من الناحية العملية أو للأغر

  .على حد سواء

إلى مجموعات متجانسة تهدف إلى غرض  إذ من الناحية العملية تسمح طريقة تصنيف النفقات العامة

باحثون  – مواطنون –برلمانيون ( من قبل الأطراف المعنية واحد بالإطلاع على أهداف النشاط الحكومي

.(...  

مح بتحليل يقدمها للأغراض التحليلية، فهو يس كما أن أهمية هذا التصنيف تكمن في الأدوات التي

خرى غير القطاع قارنته سواء بأنشطة القطاعات الأالنشاط الحكومي و ملاحظة التغيير فيه، و يمكن من م

ادية ـالمعطيات الاقتص الاعتبارالحكومي، أو بالأنشطة الحكومية في دول أخرى مع ضرورة أن تأخذ بعين 

كل دولة، و كذلك داخل قطاع الحكومة في حد ذاته، إذ نتمكن من معرفة التوجهات و الاجتماعية و السياسية ل

أو لآجال ) أي الظرفي(تأخذها السياسة المالية التي تنتهجها السلطات العامة سواء على المدى القصير  يالت

  1.خصيصات الماليةو تترجمها الت ،بعيدة في إطار الأولويات التي يتم وضعها

ميع بنود الميزانية ذات الوظائف الموحدة، ـن خلال إمكانية تجـالتصنيف الوظيفي مكما تظهر ميزة 

و إدارات مختلفة، إذ أن لكل وزارة نفقات مختلفة تتعدد أهدافها و لا تتجانس في و إن صرفت في وزارات 

  .طبيعتها

ارة الواحدة أو الوز يتم الفصل بين النفقات المختلفة ذات الوظائف المختلفة داخل أولىففي مرحلة 

النفقات ذات الأهداف الواحدة، و يتم توسيع أو تقليص  تجميعالهيئة الإدارية الواحدة، ثم في مرحلة لاحقة يتم 

العامة بدلالة عدد الوظائف الذي نريد أن نحصل عليه، أو بحسب أغراض للنفقات " الكبرى المجموعات"

توزيع النفقات العامة على الوظائف المختلفة، كما أن موحد لمعيار  و لا يوجد .كون بصددهنالتحليل الذي 

  .هذه الوظائف بدورها لا يوجد اتفاق شامل حول تحديد عددها

  :اثنتين زاويتينو فيما يلي سنتعرض إلى وظائف الميزانية من 

  .تركيب وظائف الميزانية بالاستناد إلى معيار المنفعة -

  .ار السوقتركيب وظائف الميزانية بالاستناد إلى معي -

  

                                                 
  .92.ص سابق، مرجع: الحسيني إبراهيم قاسم. د   1
  .بعدها ما و 82.ص سابق، مرجع: المولى عبد سيد. د -
 ،1974. بيروت العربية، النهضة دار ،"المالي التخطيط و العام الاقتصاد دراسة: العامة المالية: "الدين محي عمرو و الشيخ رياض. د -
  .254.ص
 ،1979. الإسكندرية الجامعة، شباب مؤسسة ،"العامة المالية: "االله عبد أحمد محمد البطريق، أحمد يونس بركات، صادق الكريم عبد. د -
 .بعدها ما و 411.ص
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  إلى معيار المنفعة بالاستنادتركيب وظائف الميزانية : الثانيالمطلب 

) الجماعية(بعيدا عن معيار الربح، فإن رصد وظائف الدولة يقتضي الأخذ في الحسبان المنفعة العامة 

نظرا إلى أن ة عن المنفعة الجماعي للتعبير، و 1ذات الأبعاد الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الفلسفية

و هي تقوم بوظائفها المختلفة، فإننا سنحاول بيان العلاقة التي تربط دف إلى تحقيق هذه المنفعة هالدولة إنما ت

  .« Utilité collective » النفقات العامة بالمنفعة الجماعية

 ،« y »بر عنه بـ و نع) أو نمو الإنتاج(زيادة الإنتاج : من المعلوم أن من بين الوظائف المالية للدولة 

الخ، و عليه يمكن ...« w »، والنظام العام « x »، العدالة الاجتماعية « z » المعيشيالنهوض بالمستوى 

  :كما يلي « U »التعبير عن المنفعة العامة 

U=u(y,z,x,w…) 

  .و هكذا تظهر المنفعة الجماعية كدالة لمجموعة من المنافع الجزئية

كل  بيان العلاقة الموجودة بين النفقات العامة و المنفعة العامة فإننا نكتب بصددو لما كنا هنا بالذات 

  :كما يلي « B »بدلالة الميزانية العامة  « Utilité partielle » منفعة جزئية

Y=y(B) 

Z=z(B) 

X=x(B) 

                                W=w(B)……   

 Fonction globale d’utilité »الجماعية فإذا ما أردنا التعبير عن الدالة الكلية للمنفعة 

collective »نكتب ،:  

U=u[B,(r,s)]  

الذي تمارسه الدولة بطرق أخرى غير النفقات العامة بالإضافة إلى النشاط عن النشاط  (r,s)و تعبر 

  .النشاط الكلي للمجتمع لا تقوم به الدولة و إنما يعتبر مكملا لها في إطارالآخر الذي 

  .U=u(B)فقط بـ  راستنا هذه نهتم في دو  

 –الصناعة  –النقل  –الثقافة  –العدالة  –الدفاع : إن الأهداف الوسيطة معلومة لدينا و من أمثلتها

الخ، و هذه الأهداف الوسيطة .. الضمان الاجتماعي  –التوظيف  -الصحة  –الفلاحة  –المعادن 

« Objectifs intermédiaires »   لدينا، أن الأهداف النهائية تكاليفها معلومة تكون« Objectifs 

finalisés »  النهوض بالمستوى العلمي  –العدالة الاجتماعية  –و الإنتاج ـنم: ما ذكرناه سابقا أمثلتهاو من  

  

                                                 
1 Renaud De La Genière : « Le budget », Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 
Paris.1976, pp.43-44. 
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تقويم تكاليفها أو منفعتها، فإذا ما رسمنا مصفوفة  الخ، فإننا لا نستطيع..الحفاظ على النظام العام –و الثقافي 

« Matrice »  و النهائية، و نضع علامة الوسيطةفيها الأهداف تتوضح « x » هر عند المربعات التي تظ

بين الأهداف الوسيطة و الأهداف النهائية، و في الواقع فإن عملية ضبط هذه المصفوفة يعتبر من  علاقة قوية

: يير الفلسفية و السياسية، فلديناالصعوبة بمكان فمثلا بالنسبة للنهوض بالمستوى العلمي و الثقافي يتأثر بالمعا

، التكوين المهني الضروري النهوض بالبحث العلمي، توسيع الاستنارة بالمعارف و الثقافة إلى أكبر عدد

على المدى (خضع أيضا للمدى الذي نريد أن نحقق فيه الأهداف تهذه كلها خيارات للاقتصاد في حد ذاته و 

هل ترتكز هذه : ة للعدالة الاجتماعية فإننا نكون أمام خيارات متعددة أيضا، أما بالنسب)الخ...البعيد، القريب 

 ...الخ.....بناء على رغبة كل واحد  سب عمل كل فرد، أمـص من ثروة، أم حـالعدالة على ما لدى الشخ

  .)2-2(انظر الجدول رقم (و هكذا الحال بالنسبة لكل الأهداف النهائية المسطرة 

  هداف النهائية و الأهداف الوسيطة للميزانية من زاوية المنفعةالأ): 2-2(الجدول رقم 

  ، المعاييرأهداف نهائية             

  أو المنفعة                        

 أهداف وسيطة أو قطاعات

زيادة الإنتاج 

 و النمو

  الثقافة

 و المستوى العلمي
 ...العدالة الاجتماعية 

 X   العدالة

 XX X الثقافة

  X لالنق

  X الصناعة

  X الفلاحة

  الصحة

.  

.  

.  

 الضمان الاجتماعي

.  

.  

.  

.  

. 

 

X    

. 

. 

. 

X   .. و هكذا.... 
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بنوع معين من الخواص، فمثلا بالنسبة لهدف النمو إن كل هدف نهائي يجب أن يوصف 

« Croissance » ثبات  –غيل الكامل التش –الفترة الزمنية  –نسبة النمو : لدينا مجموعة من الخواص

أو تختلف من خاصية ) النقد في هذه الحالة(الخ، و تكون وحدة القياس واحدة ... التوازن الخارجي –الأسعار 

ممتازة، جيدة جدا، جيدة، (تكون نوعية  ، كما يمكن أن)السرعة –الوزن  –السكان  –النقود (إلى أخرى 

  ).الخ..عادية 

تمتاز  -أي هذه المعايير– لكنهامعايير المختلفة و ولة مجموعة من الو هكذا فإنه لا يوجد فقط أمام الد

بعدم تجانسها، و هكذا فإنه إذا كان من السهل من الناحية النظرية تصنيف المشاريع و المؤسسات 

« projets » أي  –فإنه من الصعب جدا القيام بهذا العمل ) ح مثلابو ليكن الر(وحيد  إلى معيار بالاستناد

  .إلى مجموعة من المعايير المعقدة كما سبق  الحديث بالاستناد –ف التصني

ختيارات عليها الا و مادام السوق ما هو إلى واحدا من المعايير التي تستند - و هكذا فإن التساؤل الملح

هذه  ا هي الوسائل الأكثر تعددا و تعقيدا التي يمكن أن ترتكز عليهاـم: قلت التساؤل هو -المالية

ارات، و في الواقع إن هذا التساؤل هو موضوع مجموعة من الأبحاث التي بدأت بالتجريد النظري ثم الاختي

  .ائلمن أبرز روادها الأو Arrowعلى شكل نماذج و يعتبر المفكر  بعد ذلك تتطور أخذت

  إلى معيار السوق بالاستنادتركيب وظائف الميزانية العامة : الثالثالمطلب 

العامة تعبر عن  النفقاتو اعتبارا من أن  السوق كأساس لتركيب أهداف الدولة،حينما نستعمل معيار 

العام لاقتصاد السوق، فإنه يمكن إبراز تركيب الوظائف المختلفة للدولة  النشاط الاقتصادي للدولة في الإطار

  1:من خلال ميزانيتها على النحو التالي

  .وظائف اقتصادية -

  ).إنتاجية(وظائف سوقية  -

  .)غير إنتاجية(ير سوقية وظائف غ -

 .وظائف اجتماعية -

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Renaud De La Genière : " op.cit… ", p.38. 
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  :الوظائف الاقتصادية

روع المختلفة، ـن الأنشطة الاقتصادية في الفـونه مجموعة مـه بكـاد يمكن التعبير عنـإن الاقتص

و مجموعة من المداخيل الموزعة على الفئات الاجتماعية المختلفة، و مجموعة من الهياكل الأساسية التي 

  .الخ...، و مجموعة من التقنيات و التجاربشرطا ضروريا لكل نشاط اقتصاديتعتبر 

و تهدف الدولة من خلال نشاطها الاقتصادي إلى التأثير في هذه الأنشطة و تطويرها فهي تحاول تثبيت 

و تحقيق مستوى "التشغيل الكامل"المدفوعات، و تحقيق  ميزان مستويات الأسعار، و المحافظة على توازن

  .الخ...ى للنمو أعل

بأن  Vilfredo Paretoإن تحقيق هذه الأهداف الاقتصادية للدولة ضمن اقتصاد السوق الذي قال عنه 

تعمل على  و المحدد و هو الدافع الأساسي، و حيث أن الموارد محدودة فإن آلية السوقالربح فيه ه

  .دد الثمنالتخصيص الأمثل للموارد، إذ في السوق يتقابل العرض و الطلب و يتح

أيضا  و هكذا لا تعمل الدولة فقط على تهيئة الشروط الملائمة للسير العادي لآلية السوق و إنما تعمل

فيه و توجيهه، إن هذا التدخل من قبل الدولة يأخذ الطابع التنظيمي كالتدخل من أجل تنظيم  على التأثير

  .(Réglementation des prix)الأسعار 

بصدد الوظائف  تدخلات صورا أخرى، كأن تأخذ الطابع الإنتاجي فإننا نكونأما حينما تأخذ هذه ال

  .المنتجة أي السوقية من خلال الميزانية العامة للدولة

  :الوظائف السوقية

من السلع و الخدمات  انتاجها و بمقتضى هذه الوظيفة تقوم الدولة ببعض الأنشطة الإنتاجية، و تبيع

سسات الاقتصادية، و يكون ذلك عن طريق تأسيس مؤسسات عمومية و بمقابل، تماما مثلما تفعل المؤ

  .(Collectivités locales)المجموعات المحلية  لط أو عن طريقمؤسسات الاقتصاد المخت

طريق النفقات العامة في إطار ميزانيتها العامة  و بذلك تأخذ مساهمات الدولة في هذا المجال، عن

  :الصور التالية

  .لالإعانات الاستغ -

  .إعانات التجهيز -

  .(Dotation en capital)التزويد برأس المال  -

  .قروض طويلة المدى -

  .الخ..تسبيقات على المدى القصير  -
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الخ، كما نجد ...الطاقة، النقل، البرق و الهاتف، البنوك و التأمينات : و من أمثلة ميادين التدخل نجد

السفن و تكنولوجيا  و التجارية مثل صناعة ت الخاصة الصناعيةأيضا المساعدات الممنوحة لبعض المؤسسا

  .الخ..الإعلام الآلي، و القطاع الفلاحي 

و عموما فإن القطاع المنتج الذي تسيطر عليه الدولة يختلف مدى اتساعه من بلد إلى آخر، و غالبا ما 

  .يا أو جزئيا عن تأثير السوقمنتج معين رغبتها في إبعاد القطاع المعني كل يفسر تدخل الدولة في قطاع

غير أننا نؤكد هنا الاتجاه العام الذي يكاد يطبع كل اقتصاديات العالم الحالي، و هو الإتجاه نحو تخلي 

  .الدولة عن النشاط الإنتاجي لصالح القطاع الخاص من خلال عملية الخوصصة

فرنسا تعتبر مثال حي ( و كمثال على ذلك مست موجة الخوصصة القطاع العام الاقتصادي الفرنسي

خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين مما جعل ) سمالي متطورعن دور الوظيفة السوقية في اقتصاد رأ

 1992مليون عام  1.7إلى  1986مليون عامل عام  2.5من  ينتقل الاقتصادي عدد العمال في القطاع العام 

  2000.1مليون عام  0.9ليصبح 

، (EPE)عمومية اقتصادية  مؤسسة 1300تقرر في إطار الخوصصة فتح رأسمال  أما في الجزائر فقد

  2.الخوصصة في الجزائرالصغيرة، و ذلك ضمن قوانين  و منهاالمتوسطة  و منهامنها الضخمة 

  :الوظائف غير السوقية

بمقابل ية، أي غير الانتاجية إلى توفير ناتج لا تبيعه ـلال وظائفها غير السوقـو تهدف الدولة من خ

  :و إنما تقدمه مجانا، و يظهر هذا النوع من الوظائف في صورتين

  .(Fonctions tutélaires) و الوظائف الوصائية (Fonctions régaliennes)الوظائف السيادية 

  :الوظائف السيادية  - أ

عبر السيادة الوطنية لكل دولة، و تتتميز بأنها تجسد مظاهر  التي و هي عبارة عن الوظائف الإدارية

حفظ : الوظائف الإدارية ، و من أمثلةهدفهاالذي لا يعتبر الربح  (Services publics)الخدمات  عن تقديم

ختلف عن أهداف الوظائف تالنظام العام، الدفاع الوطني، العلاقات الخارجية، و رغم أن أهداف هذه الوظائف 

هي وظائف مكلفة  و هو ما يفسر مدى  الإنتاجية، إلا أنها تعتبر ضرورية للنشاط الاقتصادي و نموه و

 .أهميتها في السياسة المالية و السياسة الاقتصادية بصفة عامة

 

 

  

                                                 
1 Frederic Teulon : « Le rôle économique et social de l’Etat et des administrations politiques », Ellipses, 
Paris. 2000, p.15. 
2 www.algerieinfo.com 
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السلع و الخدمات "تعبير صادق عن  بأنه )الإدارية(ادية يالوظائف الس) أو منتجات(و يتميز ناتج  

  :ص هيخصائ التي تتميز بثلاث" السلع و الخدمات الجماعية"أو بتعبير آخر " العامة

  .أنها ليست ملكية خاصة -أ   

  .انها تقدم من طرف الدولة مجانا - ب   

  .أنها لا تعرض أو تطلب في السوق - ج   

  :الوظائف الوصائية   -  ب

جية استثنتها تعبر عن نوع من الوظائف الإنتا (Fonctions tutélaires)إن هذه الوظائف الوصائية 

بثمن يقل عن تكلفتها أو توزعها مجانا، و تتميز منتجات هذا  الدولة من الخضوع لقانون السوق حتى تبيعها

و لذلك " الخدمات العامة"النوع من الوظائف بكونها ضرورية لتطور النشاط الخاص، إلا أنها خاضعة لمفهوم 

فإن إنتاجها ليس متروكا للمبادرة الفردية، و على هذا الأساس نقول عن هذا النوع من المنتجات بأنها تحت 

  .(Tutélaires)أو وصائية  (Sous-tutelle)اية الوص

وية، غالبية خدمات التعليم ـراقبة الملاحة الجـقل البحري، مـاكل الأساسية للنـو من أمثلة ذلك الهي

  .الخ..بحث العلمي، بعض أنواع الخدمات الصحيةو ال

  .فترة إلى أخرىإن مدى اتساع نطاق الوظائف السيادية و الوصائية يختلف من بلد إلى آخر و من 

  :الوظائف الاجتماعية   

و توزيعا، فإن تدخل الدولة في  إنتاجانظرا إلى أن كل النشاط الاقتصادي يتم وفق ميكانيزمات السوق، 

  .مجال إعادة التوزيع يكون مرتبطا بمفهومها للعدالة الاجتماعية

ابع التحويلات على وجه صور التدخلات الاجتماعية إلا أن وظيفتها الاجتماعية تأخذ ط دو تتعد

الضمان الاجتماعي، الإسعاف الاجتماعي، تحويلات : الخصوص، و من أمثلة التحويلات الاجتماعية

أو الفئات الاجتماعية التي تتميز بوضعيتها الصعبة في المجتمع سواء من  اجتماعية لحماية بعض الأفراد

  ).الخ...مزمنون ى، مرضمعوقون(الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الجسمانية 

ن العشرين، حتى باتت تنعت الدولة و قد تطورت هذه الوظيفة بشكل مذهل في النصف الثاني من القر

  .بأنها دولة التحويلات الاجتماعية ضمن مفهوم دولة الرفاهية
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  تعاظم وزن الوظيفة الاجتماعية: الرابعالمطلب 

ية الوظيفة الاجتماعية للميزانية عموما ـول من حيث أهمدـو قد أدى هذا الوضع إلى تقسيم تجارب ال

 Esping Andersenبالكثير و لاسيما  احد و نظام الحماية الاجتماعية تحديدا إلى العديد من النماذج و هو ما

 إلى التمييز بين أربع نماذج للحماية الاجتماعية) 2001( Bertola et Al.و ) 1998( Ferreraو ) 1979(

  1:هي (Les quatres Europes sociales)ثلا في أوربا م

و هو موجود بصفة خاصة في كل من الدانمرك و السويد و فنلندا بالإضافة إلى : النموذج الشمالي - 1

الإجتماعية بدون تمييز مبنية على فكرة المواطنة ) دماتـالخ(يتم توزيع الأداءات  و فقا لهذا النموذج ،هولندا

  .و ممولة من الضرائب

رنسا ـا و بلجيكا و فـو النمس انياـن ألمـل مـود في كـو هو النموذج الموج :النموذج القاري - 2

 ح البطالةـان بواسطة الخدمات الاجتماعية و منـع من السكـاع واسـو يقوم على تغطية قطو لكسمبورغ 

أنها تعطي لأجال  ، غير)الشمالي(و نلاحظ أن منح الشيخوخة أقل سخاءا من النموذج السابق . و الشيخوخة

  .طويلة، و بحيث أن غالبية الأشخاص يصبحون مؤمنين بمجرد التحاقهم بالعمل

و يستند إلى تقاليد الحماية و هو موجود في كل من بريطانيا و إيرلندا، : النموذج الأنجلوسكسوني - 3

أنه ا بأنه واسع إلا و يتميز نظام الحماية هن. (Repose sur la tradition Beveridgienne)وفقا لبفريدج 

عانات الاجتماعية إلا استنادا إلى مداخيل المستفيد الإ ىإلا فيما يخص الخدمات الصحية، و لا تعط غير معمم

  .و وفقا لشروط صارمة

و أهم ما  :و هو النموذج الموجود في إسبانيا و إيطاليا و البرتغال و اليونان: النموذج المتوسطي - 4

 Retraite)المسبق  جراءات الصارمة فيما يتعلق بحماية التشغيل و التقاعديميز هذا النموذج هو الإ

anticipée)  إعطاء أولوية خاصة لرب العائلة العامل مع(Le père de famille gagne-pain)،  و في

  .الاجتماعية بتركزها حول  متطلبات حماية الشيخوخة تتميز النفقات هذا النموذج

لا تخرج في رأينا عن مفهوم الحماية الاجتماعية  علاه للوظيفة الاجتماعيةغير أن الصورة المذكورة أ

و هذا يتطلب منا إعطاء صورة أكثر دلالة للوظيفة . مما يضيق من نطاق و وزن التدخلات الاجتماعية

  .الاجتماعية إن على مستوى الشواهد الاحصائية أو على مستوى المحتوى و المضمون

في  من خلال عرض وزن النفقات الاجتماعية للدولة يفة الاجتماعية للميزانيةو لعلنا نبرز تعاظم الوظ

  .الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول

  

  

                                                 
1 Tito Boeri et Simona Baldi : « Europes sociales, convergence et compétition » ; in :Revue d’Ecomnomie 
politique, Nov-Decembre 2005. 
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لعدد من البلدان  الإجماليفي الناتج المحلي  ةالإجماليوزن النفقات الاجتماعية العامة ) 2-3(الجدول رقم 

)1980-2001(  

 1980 1985 1990 1994 1997 2001 
  ركالدنما

  فرنسا

  اليونان

  اليابان

  البرتغال

  بريطانيا

  الولايات المتحدة الأمريكية

OCDE-21 

OCDE-23 

OCDE-28  

 بلدان الإتحاد الأوربي

29,1  

21,1  

11,5  

10,2  

10,9  

17,9  

13,3  

17,7  

17,9  

-  

20,6 

27,9  

26,6  

17,9  

11,0  

11,1  

21,1  

13,0  

19,6  

19,8  

-  

22,9 

29,3  

26,6  

20,9  

11,2  

13,9  

19,5  

13,4  

20,5  

20,9  

19,1  

23,4 

33,1  

29,3  

21,2  

13,0  

17,3  

23,2  

15,4  

22,9  

23,2  

21,6  

26,2 

30,7  

29,4  

22,1  

13,8  

18,9  

22,0  

14,9  

22,3  

22,5  

21,2  

24,8 

29,2  

28,5  

24,3  

16,9  

21,1  

21,8  

14,8  

21,9  

22,1  

21,1  

24,0 

  :المصدر

OCDE(2004), Base de données des dépenses sociales : 

www.OECD.org/els/social/depenses 

أعلاه أن نورد وزن النفقات الاجتماعية العامة الإجمالية في الناتج ) 2-3(قد تعمدنا في الجدول رقم ل

فالدانمرك يمثل النموذج الشمالي للحماية . الإجمالي لعدد من الدول ذات أنظمة الحماية الاجتماعية المختلفة

 (Le modèle continental) اريـوذج القـرنسا تمثل النمـف و (Le modèle nordique)الاجتماعية 

و بريطانيا تمثل النموذج  (Le modèle méditerranéen)و اليونان و البرتغال يمثلان النموذج المتوسطي 

الأقل سخاء  بينما تمثل الولايات المتحدة نظام الحماية ،(Le modèle anglo-saxon)الأنجلوسكسوني 

يقف في الوسط بين النموذجين  م الأوربي في مجمله، مع ملاحظة أن نظام الحماية البريطانيبالنظر إلى النظا

  .و الأمريكي الأوربي

فقات الاجتماعية العامة في الناتج ـلاه متوسط نسبة النـطر الثامن من نفس الجدول أعـو يمثل الس

مسا  و جمهورية التشيك و المجر و إيسلندا ، باستثناء كل من النفي بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية

 ، بينما(OCDE-21)و كوريا و المكسيك و النرويج و بولونيا و جمهورية سلوفاكيا و هو ما عبرنا عنه بـ 

  لنفس المجموعة من البلدان باستثناء جمهورية التشيك و المجر  و ايسلندا س المتوسط ـيمثل السطر التاسع نف
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و يمثل السطر العاشر نفس المعدل لنفس . (OCDE-23)و سلوفاكيا أي  بولونياو كوريا و المكسيك و 

، هذا في الوقت (OCDE-28)دون كل من جمهورية التشيك و جمهورية سلوفاكيا أي البلدان من  مجموعة 

  .حاد الأوربيالذي يبين السطر الأخير نفس المعدل لبلدان الإت

المحلي وزن النفقات الاجتماعية العامة في الناتج أن  أعلاهو يتضح بذلك من الجدول المذكور 

من ( الإجمالي تزايد  مع مرور الزمن، بل تضاعف على مدى عشرين عاما فقط كما هي حالة اليونان

و هو لا يقل عن الخمس إلا استثناء، بل يزيد عن ذلك في كل  )2001عام  %24,3إلى  1980عام  11,5%

عن متوسط مجموعة من البلدان، بل قارب الربع في حالة بلدان الإتحاد  رالحالات التي يعبر فيها هذا المؤش

عام  33,1، في حين وصلت النسبة إلى الثلث في حالة الدنمرك 1997عام  %24,8الأوربي إذ وصل إلى 

  .2001عام % 29.4، و لامسته في حالة فرنسا 1994

الية لاجتماعي حتى في أكثر البلدان ليبرإن هذه الشواهد الإحصائية التي تعبر عن تعاظم دور الدولة ا

و يعطي بالتبعية أبعادا أوسع للوظيفة " الحماية الاجتماعية"يعبر عن تجاوز النفقات الاجتماعية لمفهوم 

من  نيو هو الأمر الذي يجب تدقيقه حينما نتناول  الحالة الجزائرية في الباب الثا. الاجتماعية للميزانية العامة

  .هذه الرسالة

دولة في ل، و حتى قبل تدقيق الحالة الجزائرية في الباب الثاني، يحسن بنا أن نحصر وظائف اا الآن أم

حول السلع العامة،  الأولما شرحناه في المبحث الأول من الفصل الثلاث الوظائف الأساسية، و بالنظر إلى 

و بالنظر إلى كل ذلك . ....منه ثالثالو لاسيما المطلب  الثانيو ما فصلناه في المبحث الثالث من هذا الفصل 

  :يمكن حصر الوظائف العامة الأساسية للميزانية العامة في الثلاث أصناف التالية على النحو الموالي

  
    

  )إنتاجية(تدخلات اقتصادية سوقية  -

تدخلات اقتصادية تنظيمية -  
 الوظيفة الاقتصادية

إدارية ذات طابع سياديتدخلات  -  

وقية ذات طابع إداريغير ستدخلات  -  
 الوظيفة الإدارية

  غير سوقية ذات طابع اجتماعيتدخلات  -

وصائية ذات طابع اجتماعيتدخلات  -  

تحويلات اجتماعية مختلفة -  

 الوظيفة الإجتماعية
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الآن و قد رصدنا الوظائف الأساسية للدولة من خلال ميزانيتها العامة، يجب أن نذكر أن آليات تنفيذها 

غير أن ما . و الإدارية لكل دولة لف بحسب الأوضاع الاقتصادية و التنظيمية و التاريخية و السياسيةتخت

هو اضطلاع الميزانية العامة بالدور الأساسي في تنفيذ الوظيفة الاجتماعية إلى جانب  يجب التوقف عنده

الاعتبارات التي  وفقا لنفسمنظومات الضمان الاجتماعي المختلفة التي يختلف وضعها من حالة إلى أخرى 

  .و هو ما نرجئه إلى الفصل المواليو هذا الأمر يتطلب التفصيل . أعلاهسُقناها 

، بل الباب الأول كله الذي عالجنا فيه الجوانب النظرية و العملية الثانيلق هذا الفصل غو بذلك ن

همية النسبية الكبيرة التي ا و بيان الأفي نهايته على ضرورة رصد وظائفهبالميزانية العامة، و وفقنا  حيطةملا

غير أن ذلك يتطلب تمحيصا أكثر في الحالة الجزائرية . الاجتماعية قياسا بالوظائف الأخرىفةتحتلها الوظي

مفهوم و مجال الوظيفة الاجتماعية بالميزانية الجزائرية، و كذلك مبررات اختيار دراسة هذه من حيث تحديد 

  .ا، و هو موضوع أول فصول الباب الثاني، إنه الفصل الثالثالوظيفة بالذات دون غيره
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  خاتمة الفصل الثاني

  

لم تنتظر الإذن للخروج من الخصائص  الفعالية و الأداء إن محاولات الدفع بالميزانية العامة نحو

و الأساليب الفنية القانونية الجامدة للميزانية، فتعددت مقاربات و أساليب تطويرها على أصعدة المفاهيم أحيانا 

العامة في الحسابات الوطنية  و قد بدأنا بإبراز موقع حسابات الميزانية. أخرى أحيانا النشاط تأحيانا و قطاعا

أي قطاعات الإدارات – بهدف الاجتهاد لتقديم الميزانية على الصورة التي تبين مدى مساهمة القطاع الحكومي

أنه كلما زادت قدرة ندرك و نحن المستوى القومي، و خاصة  على الادخارفي تكوين  - العامة المركزية

وظائفها الأساسية و لاسيما  تمويلكلما زادت قدراتها التدخلية، أي قدراتها على  الادخارالميزانية على 

 1993لعام  الاجتماعية منها، و انتهينا إلى الضرورة الملحة لعرض الميزانية وفقا لمدونة الأمم المتحدة

، ثم تطرقنا 2001المالية العالمية لعام  إحصائياتالحسابات الوطنية و لاسيما تبويبها وفقا لمدونة الخاصة ب

اعة وفعالية هذه الميزانية ـب الفنية و  التحليلية للميزانية، إذ أن نجف الأساليـيل إلى مختلـبالتفصبعد ذلك 

  .مرهونة بتطوير أدائها الادخارو تحسين قدرتها على 

 بالمدخل القانوني الإداري لتناول الميزانية حيث يتم التركيز على  الوسائل المالية الالتزام و بعيدا عن

مام بالأهداف ـفي حيث يتم الاهتـدخل الوظيـامة الحكومية، اتجهنا إلى المـالموجهة لمختلف المصالح الع

عد فب .العامةلعام في الميزانية للمال افي إطار التخصيصات المختلفة التي ترصد من أجلها الأموال و الغايات 

بمعاينة لتنتهي  تينمختلفتين ايللميزانية قمنا برصد وظائفها من زو وقوفنا على أهمية التصنيف الوظيفي

الفاصلة بين الوظائف عية بها، و ختمنا هذا الفصل الثاني بالتدقيق في الحدود جتماتعاظم وزن الوظيفة الا

الاجتماعية، تاركين التوسع في معالجة الوظيفة الاجتماعية في الحالة  –الاقتصادية  –الإدارية : الثلاثة

  .الجزائرية بالذات إلى الفصل الموالي
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  خاتمة الباب الأول

  

أنواع فضيلات المختلفة المتعلقة بالسلع العامة، و تقوم الدولة بتحديد تيفشل السوق وحده في تحديد ال

إن تحديد هذه . المستويات المختلفة لعرض هذه السلع و الخدمات السلع و الخدمات الواجب توفيرها، و كذا

مستويات و طبيعة الإنفاق من خلال تحديد التفضيلات، أي هذا العرض من السلع و الخدمات ، معناه 

الميزانية العامة الذي يعني في الأخير تخصيص معين للموارد المالية العامة المتاحة في إطار هذه الميزانية 

الموجهة لتلبية الطلب على السلع الاجتماعية  العامة إن البحث عن أفضل طريقة لتخصيص الموارد .بالذات

ن يقتضي الانتقال بالميزانية العامة من مجرد ميزانية للوسائل إلى ميزانية للوظائف و الأهداف، االجماعية ك

و تتزحزح نحو " ة القانونيةغبصرامة الص" لتخرج نسبيا من غير أن خصائص الميزانية أخذت وقتا طويلا 

و ضمن المدخل الوظيفي حيث يتم الاهتمام بالأهداف و الغايات التي ترصد من ". فضائل النجاعة و الفعالية"

إنفاق الميزانية  أجلها الأموال في إطار التخصيصات المختلفة للمال العام في الميزانية العامة، قمنا بتصنيف

و قد ). السيادية(و الوظيفة الإدارية ة الاجتماعية و الوظيفة الاقتصادية الوظيف: إلى ثلاث كتل أساسية هي

 أهدافهوقع اختيارنا على دراسة الوظيفة الاجتماعية بعد أن تأكد لنا تعاظم وزن هذا النوع من الإنفاق و تنوع 

  .قلة الاهتمام و الدراسةمن و مراميه على الرغم مما يعانيه 



   

 

  

  

  

  الباب الثاني

  

الاجتماعية و اتجاهات  الوظيفة 

  تطور الميزانية الجزائرية
  



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

 العامــة  يةــية للميزانـالوظيفة الاجتماع

  و مسوغات دراستها
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  الثالث مقدمة الفصل

  

الذي نحاول  الأولمن خلال المبحث في هذا الفصل نحدد مفهوم الوظيفة الاجتماعية للميزانية العامة 

ات وتطور أدتبع تم نثالتنمية الاجتماعية و رصد الصور المختلفة للتحويلات النقدية و الخدمية فيه رسم حدود 

نتهي في الأخير ات اللصيقة بالوظيفة الاجتماعية لنبفرز المفاهيم و المصطلحالحسابات الاجتماعية ثم نقوم 

  .العامةإلى التحديد الدقيق لمفهوم و مجال الوظيفة الاجتماعية لنفقات الميزانية 

الميزانية  بعد ذلك نسوق المبررات التي جعلتنا نتناول الوظيفة الاجتماعية دون غيرها من وظائف و

المباحث  يشمل هذا الفصل الثالث  بذلك و .و هو ما أسميناه بمسوغات دراسة الوظيفة الاجتماعية  العامة

  :التالية

 .تغطيه مفهوم الوظيفة الاجتماعية و المجال الذي: المبحث الأول -

  

 المسوغ المتعلق بتطور مفاهيم النمو الاقتصادي و التنمية الاقتصادية: المبحث الثاني -

.  

 .المتعلق بتطور التصدي للفقر و آليات الحماية الاجتماعية المسوغ: المبحث الثالث -

  

 المسوغ المتعلق بالتحولات الهيكلية للاقتصاد الجزائري و انعكاساتها على : المبحث الرابع -

  .البعد الاجتماعي للتنمية                    

  .المالية العالمية اتالمسوغ المتعلق بتغير وظائف الدولة و تأثير المؤسس: المبحث الخامس -
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  للميزانية العامة و المجال الذي تغطيه الاجتماعيةمفهوم الوظيفة : المبحث الأول

زدحم و تتداخل مجموعة من المصطلحات ذات عند الحديث عن الوظيفة الاجتماعية للميزانية العامة ت

ويلات الاجتماعية، ـاعي، و التحـاط الاجتمـناك النشـ، و هناك التنمية الاجتماعيةـفه. الصلة بالموضوع

في جوانبها التاريخية أحيانا ذه المدلولات ـيط بهـذا تحتم علينا أن نحـالخ، و هك...و الميزانية الاجتماعية

، دود التنمية الاجتماعيةـقف على مفاهيم وحـ، و بالتالي سنأخرىانا يو الاصطلاحية أححيانا أو المفاهيمية 

الحسابات الاجتماعية  أدواتثانيا، و نقف على تطور  و نبين الصور المختلفة للتحويلات النقدية و الخدمة

لوظيفة الاجتماعية في إلى تحديد مفهوم ا أخيرا، ثم فرز المصطلحات و المفاهيم رابعا لتنتهي خامسا و ثالثا

  .الميزانية العامة و المجال الذي تغطيه

  مفاهيم و حدود التنمية الاجتماعية: المطلب الأول

على المستويين النظري و العملي، و نقف هنا عند ثلالث  يصعب تحديد معالم التنمية الاجتماعية

  1.اتجاهات في التعريف بالتنمية الاجتماعية

  :الأول الاتجاه* 

صحابه أن اصطلاح التنمية الاجتماعية مرادف لاصطلاح الرعاية الاجتماعية بالمعنى الضيق يرى أ

الضيق، لاتمثل إلا جانبا واحدا من الخدمات الاجتماعية التي و هذه الأخيرة في مفهومها . لمفهوم الرعاية

المتحدة منظور الأمم من  تعنيتقدمها الدولة للمواطنين، و هي بذلك تختلف عن الخدمات الاجتماعية التي 

مختلف الجهود المنظمة الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية، أما خدمات الرعاية الاجتماعية فيقصد بها 

كاملة من الخدمات الاجتماعية القائمة كالخدمات الخدمات التي تقدم للجماعات التي لا تستطيع أن تستفيد فائدة 

  .التعليمية و الصحية

  :الاتجاه الثاني* 

لات التعليم دم في مجاـاعية ليطلق على الخدمات الاجتماعية التي تقـهوم التنمية الاجتمـيوسع في مف

و التدريب المهني و التنمية المحلية، و يعتبر هذا المفهوم أكثر المفاهيم تداولا للتنمية و الصحة و الإسكان 

البشرية و تسعى إلى تقديم الخدمات التي الاجتماعية، فالتنمية الاجتماعية تستثمر رأس المال في الطاقات 

تعود بالفائدة المباشرة على الأفراد، و هذه الخدمات ينعكس أثرها على رفع لمستويات الاجتماعية و المعيشية 

  .الإنتاجية من ناحية ثانيةللأفراد من ناحية، و على زيادة كفايتهم 

  

  

  
                                                 

 .بعدها ما و 92.ص ،1982. القاهرة وهبة، مكتبة ،"الاجتماعية التنمية: "حسين محمد الباسط عبد. د   1
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  :الاتجاه الثالث* 

مية الاجتماعية عبارة عن عمليات تغيير اجتماعي تلحق بالبناء التن الاتجاه أنو يرى أصحاب هذا 

إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد، و بحسب هذا المفهوم فإن التنمية الاجتماعي و وظائفه، بغرض 

، و إنما تشتمل على عنصريين أساسيين، الأول تغيير الأوضاع فقط  الاجتماعية ليست مجرد تقديم الخدمات

تنبثق عنه علاقات اجتماعية جديدة، و يسمح للأفراد قديمة، و الثاني إقامة بناء اجتماعي جديد الاجتماعية ال

  .بتحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع المطالب و الحاجات

أكثر اتساعا من المفهوم الأول للتنمية نفقات الميزانية العامة لأن مفهومنا الخاص للوظيفة الاجتماعية  

 Protection)على معالجة النفقات العامة الموجهة لما يعرف بالحماية الاجتماعية  قتصرالاجتماعية لأننا لا ن

sociale) غير أنه أقل شمولا من المفهوم الثالث للتنمية البشرية لأن مجال دراستنا لا يتناول عمليات ،

جتماعية و الثقافية و الاقتصادية و الا التغيير التي تحدثها التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على المجالات

المجال الذي ما يكون إلى  بإن المفهوم الثاني للتنمية الاجتماعية أقرف و بذلك ،على مستوى العلاقات  النفسية

  .الوظيفة الاجتماعية لميزانية الدولة هتغطي

  الصور المختلفة للتحويلات النقدية و الخدمية: المطلب الثاني

تدفقات مالية صادرة عن الدولة أو الهيئات المختلفة الأخرى  التحويلات في عمومها هي عبارة عن

لا  من الهيئات لفائدة المنتفعين بها بدون مقابل، بمعنى أن الدولة أو هيئات الضمان الاجتماعي أو غيرها

  .تحصل على أي مقابل من المستفيدين من هذه التحويلات

أهم قنوات التحويلات الاجتماعية في كونهما و تتقاطع الميزانية العامة و هيئات الضمان الاجتماعي 

هنا  على الإطلاق، و لما كنا بصدد حصر مجال الوظيفة الاجتماعية العائد إلى ميزانية الدولة، يجدر بنا الأمر

التعرف على الطرق المختلفة التي تأخذها التحويلات النقدية و الخدمية وصلتها بفلسفة التأمينات الاجتماعية 

  ).من الميزانية العامة ام من اشتراكات المؤمنين(فية تمويلها ، و كيمن جهة

لتوفير التحويلات النقدية و الخدمية  - ثلاث نظمبالتالي  و - و عموما يمكن التمييز بين ثلاث طرق

  1:و هي، للمنتفعين

  .التأمينات الاجتماعية - 1

  .المساعدات الاجتماعية - 2

  .الخدمات العامة - 3

  

                                                 
 ما و 198. ص ،1989. القاهرة معةجا ،"السياسات – النظرية – المبادئ:العام الاقتصاد دراسات: العامة المالية: "الشيخ رياض. د   1

 .بعدها
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لاشتراكات التي ا نـبصفة رئيسية م الاجتماعي ج التأمينـرامـيتم تمويل بو في النظام الأول 

، و يعكس هذا النظام مبدأ استقلال نظم التأمينات ها العاملون و أرباب العمل على أساس إجباريـيدفع

له ب أن تتوافر ـة مستقلة يجـحسابي عن الميزانية العامة، و النظام هنا عبارة عن وحدة االاجتماعية مالي

مصادر التمويل الذاتي و الاعتماد على هذه المصادر على أساس تأميني سليم، و بالتالي يكون صندوق 

ن مستحقات المنتفعي دفع المعاشات خارج الميزانية العامة يمول من اشتراكات التأمينات الاجتماعية كما يتم

  .من الصندوق

أي من (التمويل من الميزانية العامة للدولة تم و في النظام الثاني، أي حالة المساعدات الاجتماعية ي 

  .و ترتبط المنافع للمستفيدين من برامجها بمدى حاجاتهم و الموارد الأخرى التي يحوزونها) الضرائب

إلى وجهة النظر التي تعتبر التأمين عملية تحويل بين الأجيال، حيث الذي يعمل  و يستند هذا النظام

     .لآن، كما يمول العامل الذي يتمتع بصحة جيدة من يتعرض للمرض أو الإصابةدفع و يمول المتقاعد اي الآن

و بذلك يحتفظ النظام بطبيعته التأمينية و تخصيص الأموال لمدفوعات التأمين و فصل حساباته عن الميزانية 

  .العامة للدولة

خدمات العامة تتوافر بصورة أما النظام الثالث المتمثل في برامج الخدمة العامة فيعني أن منافع هذه ال

يتم النظر إلى اشتراكات التأمينات تلقائية لكل الأفراد في المجموعات السكانية المؤهلة لهذه الخدمات، و هنا 

يمها عن الضرائب العامة لتمويل الميزانية العامة ـ تختلف في فرضها و تنظلاالاجتماعية باعتبارها ضريبة 

أ التأمين من النظام و يعتبر صندوق التأمينات جزءا لا يتجزأ من الميزانية دو وفقا لهذا المنظور يختفي مب

ذا الصندوق الطبيعية التحويلية التي تتميز بها معظم الأنشطة في العامة،و تأخذ إيرادات و مدفوعات ه

  .الاقتصاد العام و التي يتطلبها إطار الميزانية العامة للدولة

و التأمينات تأخذ بالفلسفات الثلاث السابقة بدرجات متفاوتة و مهما لا شك أن نظم الحماية و الرعاية 

و التنظيمات ثم تترجم في  اختلفت وجهات النظر، فإن السياسات الاجتماعية تأخذ في الأول صورة اللوائح

  .بمرور الوقتاجتماعي، و أمام تزايد و تعاظم حجم النفقات الاجتماعية تزايد الاهتمام بها  إنفاقصورة 
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  تطور أدوات الحسابات الاجتماعية: المطلب الثالث

إلى  و مع تزايد كتلة النفقات الاجتماعية إذن، و كبر نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي، ظهرت الحاجة

ضبط حساباتها و حصر مجالاتها من أجل قياس فعاليتها و رسم حدودها التوزيعية، و قد اختلف هذا الأمر 

تاريخي لنظم الحماية الاجتماعية بها و مدى اتساعها، ـان و أوضاعها الاقتصادية و التطور الباختلاف البلد

  .(O.C.D.E)و قد تجلى ذلك بصورة خاصة في بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 

أدوات الحسابات الاجتماعية الكلية  - 1958ومنذ –و على سبيل المثال، تم في فرنسا إنشاء 

(Instruments macrocomptables) 1:التالية  

  :(Les comptes de la sécurité sociale)حسابات الضمان الاجتماعي -

سنويا من طرف لجنة تسمى لجنة الضمان الاجتماعي، و هي تعطي حوصلة عن و يتم إعدادها 

يزانية الضمان الاجتماعي، و هذه الحسابات لا يمكن أن تسمى م (Les régimes)حسابات مختلف فروع 

  ".الضمان الاجتماعي"الضمان الاجتماعي على اعتبار أنه لا توجد هيئة عمومية فرنسية باسم 

  (les comptes des administrations de sécurité sociale): الاجتماعيحسابات إدارات الضمان  -

حققة من ترسم العمليات الم (Comptes de la nation)و هي حسابات مستخلصة من حسابات الأمة 

  .قبل الفرع الجزئي من فروع الإدارات العامة، إنها حسابات الضمان الاجتماعي مضافا إليها حسابات البطالة

  :(L’effort sociales de la nation) الاجتماعي للأمة) المجهود(الأداء  -

على امتداد ليحل محل مفهوم الميزانية الاجتماعية للأمة، و هو يجمع و  1978هذا المفهوم ظهر عام 

 Les)و الأعباء  (Prestations sociales)الثلاث سنوات الأخيرة المتوفرة كل الأداءات الاجتماعية 

charges)  لكل من الدولة و الجماعات المحلية و المؤمنين المترتبة عنها(Les assurés)  و المكلفين

الاجتماعي للأمة أشمل من نظيره ) ودأو المجه(و بذلك فإن مجال الأداء . (Les contribuables)بالضريبة 

في حالة حسابات إدارات الضمان الاجتماعي لأنه يأخذ في الحسبان التدخلات الاجتماعية للدولة و الجماعات 

 Quotientعبارة عن منافع متأتية مما يعرف بـ(، الأداءات الضريبة المساعدات الاجتماعية: المحلية

familial(جانية، الخدمات الاجتماعية الم.  

  .إن الوثيقة التي تحوصل كل هذه الحسابات تحضر كملحق لقانون المالية، و تقدم كل سنة إلى البرلمان

  :(Les comptes de la protection sociale) حسابات الحماية الاجتماعية -

ات ة التي تقدمها التعاضدييالسابقة كل المزايا الإضافو هذه الحسابات تضم بالإضافة إلى العناصر 

(Les mutuelles) و المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الهيئات الخاصة.  
                                                 

1 Jean Claude Ray, Jean Marc Dupuis : « Analyse économique des politiques sociales », PUF, Paris. 1988, 
p43 et suivantes. 
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الوطنية ، فهو حسب هذه الأخيرة مجموع إن مجال الحماية الاجتماعية ترسم حدوده المحاسبة 

المتعلقة  التي تغطي الأعباء (Prévoyance sociale collective)ميكانيزمات الاحتياط الاجتماع الجماعي 

العائلات في مجالات محددة من المخاطر، و من جهة أخرى نجد حسابات الحماية الاجتماعية منظمة  بقطاع 

  :حول ثلاث أقطاب هي

  .يجمعون الاقتطاعات الاجتماعية و الضرائبالممولون الذين  -

  .المسيرون أو المنتجون الذين يسيرون و يقومون بتخصيص النفقات -

  .فيدون من الحماية الاجتماعيةالأفراد أو قطاع العائلات و هم المست -

ونستنتج مما سبق أن حسابات الحماية الاجتماعية لا يمكنها أن ترقى إلى شمولية حسابات السياسية 

بواسطة –الاجتماعية  إذ أنه على سبيل المثال نجد أن الاستهلاك الجماعي الممول بواسطة النفقات العامة 

مجال التربية و التعليم لا تشمله هذه الحسابات التي لا تتعدى حدود في  -ميزانية الدولة أو الميزانية المحلية

   تحديده يصعب الحماية الاجتماعية وفق مفاهيم المحاسبة الوارد أعلاه، إن مجال السياسة الاجتماعية واسع

  .و حصره

  : (Comptes satellites) و أخيرا هناك الحسابات الملحقة -

حدد و تكمل حساب الحماية الاجتماعية، و من أمثلة هذا النوع و هي حسابات تخص وظيفة أو مجال م

، و بحسب نظام الحسابات الوطنية الموسع الاجتماعي، نجد حسابات الصحة، التربية، النشاط من الحسابات

الفرنسي، الحساب الملحق عبارة عن إطار تطوري لجمع المعلومات و المعطيات عن أحد ميادين الاهتمام 

  1.الاجتماعي

هكذا، و في إطار المحاسبة الوطنية، يقع تقاطع حتمي و لو بشكل جزئي ما بين الحسابات  و

بغض الاجتماعية الاجتماعية و بين حسابات الحماية الاجتماعية، فالحماية الاجتماعية تتضمن مجمل الأداءات 

عطي كل المعطيات النظر عن هدفها النهائي، بينما حساب اجتماعي ملحق كالحساب الوظيفي للصحة مثلا ي

  .الشاملة عن أنشطة الإدارات و المؤسسات و الأفراد في مجال الصحة، يتضمن بدوره كذلك أداءات الصحة

الآن و حتى يتم تحديد ما نعنيه بالوظيفة الاجتماعية في الميزانية العامة لابد من فرز المصطلحات أما 

  .قبل كل شيء

  

  

  

  

                                                 
1  Jean Claude Ray, Jean Marc Dupuis, op.cit..., p.45. 
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  طلحاتفرز المفاهيم و المص: المطلب الرابع

في بداية هذا المبحث أن هناك العديد من المصطلحات القريبة من مفهوم الوظيفة الاجتماعية ذكرنا 

 الدلالات، وبذلك بات من كت و تقاطعت معها في بعضرلكنها لا تتطابق معها بالضرورة و إن اشت

  :الضروري التعرض لأهمها على النحو التالي

  :التحويلات الاجتماعية* 

الاجتماعية مرتبطة بالنشاط الاجتماعي للدولة، و النشاط الاجتماعي لهذه الأخيرة معناه التحويلات 

جيهات العامة و اتخاذ القرارات المناسبة من قبل السلطات العامة من أجل توزيع مداخيل و تقديم إرساء التو

امة ذات الطابع الاجتماعي، الع و النفقات .خدمات تأخذ طابع ما نسميه النفقات العامة ذات الطابع الاجتماعي

الدولة أو هيئاتها العامة  الأنشطة الاجتماعية الممولة من قبل ما هي في الواقع سوى الأداة الفعلية لترجمة

صورة سلع أو خدمات، فالتحويلات الاجتماعية أي  يدون أن يدفع المستفيدون من ذلك أي مقابل لها ف

دف إلى تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية التي أساسها إعادة التوازن ، تهتحويلية الاجتماعيةالنفقات العامة ال

  .الاجتماعي بين فئات المجتمع عن طريق إعادة توزيع المداخيل

  :الاجتماعيةالحماية * 

الاجتماعية و الضمان الاجتماعي، و يكون من الأنسب لقد أسهبت فيما سبق الحديث عن حدود الحماية 

ن ما هو عائد للنشاط الاجتماعي للدولة من خلال ميزانيتها العامة، و ما هو واقع هنا الاكتفاء بالتفريق بي

  .بعنوان منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر

منظمات مؤسسة على شكل ) 5(إن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر تتألف حاليا من خمس 

 المنظمةالمحددة من قبل  (risques) تغطي عمليا كل المخاطر (Caisses autonomes)صناديق مستقلة 

  1:كما يلي (O I T)العالمية للعمل 

العلاج، الإعاقة، الوفاة، المرض، الأمومة، حوادث العمل و الأمراض المهنية، و هذه الأخطار  -

لغير و صندوق الضمان الاجتماعي  (CNAS)يغطيها كل من الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي 

  .(CASNOS)الأجراء 

  .(CNR)الشيخوخة و يتكلف بها الصندوق الوطني للتقاعد  -

  .(CNAC)البطالة و يتكلف بها الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة  -

  

  

                                                 
1  Larbi Lamri : « Le système de sécurité sociale en Algérie : une approche économique », OPU, Alger. 
2004, p.39. 
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فإنه خاضع " العائليدعم الدخل "التاسع المعتمد من طرف المنظمة العالمية للعمل و المسمى  الخطرأما 

خلال دعم مباشر موجه إلى الفئات  مة للدولة تتكفل به منالميزانية العا لمنطق آخر في الجزائر، إذ أن

  ، و يكون الدعم نقديا أو عينيا بهدف توفير دخول لعديمي الدخل أو ذوي الدخول الاجتماعية المحرومة

 L’action sociale de)بالنشاط الاجتماعي للدولة من خلال ما أسميناه سابقا  لالضعيفة، و يتم هذا العم

l’Etat) أخذ حاليا الأنشطة التاليةالذي ي:  

مسنون،  (Etablissements spécialisés)الفئات ضمن هيئات متخصصة  لبعضالتكفل الكلي  -

  .الخ...نساء في خطر، أطفال

  .توزيع إعانات اجتماعية للمعوقين عل شكل مدفوعات نقدية -

و يتم ذلك على  عديمة الدخل،للأسر  (Allocations et indemnités)توزيع منح و تعويضات  -

  .(Filet social)شكل  ما يعرف بالشبكة الاجتماعية 

التكفل الكلي أو الجزئي بمصاريف النقل البري و عن طريق القطار لبعض الفئات الاجتماعية  -

  .المحرومة و المحددة

و واضح مما سبق أن الجانب من الحماية الاجتماعية الذي تغطيه صناديق الضمان الاجتماعي خارج 

ن اهتمامنا في هذا البحث لأن هذا النوع من النفقات ممول بواسطة الاقتطاعات الاجتماعية الإجبارية ع

(Prélèvements sociaux) . أما جانبه المتعلق بالنشاط الاجتماعي للدولة فإنه من صلب اهتمامنا لأن

، و هو (Prélèvement fiscaux)الاقتطاعات الضريبية تمويله يتم عن طريق ميزانية الدولة أي عن طريق 

  .بذلك جزء من الوظيفة الاجتماعية للميزانية العامة

  :الميزانية الاجتماعية للأمة* 

تغطي كل النفقات ذات الطابع  (Budget social de la nation)إن الميزانية الاجتماعية للأمة 

تحويلات نقدية أو غير  أو كل المواطنين في صورة) عادة الجزء الأعظم(الاجتماعي الموجهة إلى جزء 

  ).أي على شكل عيني أو تأدية خدمات(نقدية 

كل النفقات ذات الطابع الاجتماعي المحض في الميزانية  للأمة و بذلك تشمل الميزانية الاجتماعية

من قبل هيئات  و الأداءات و التحويلات المقدمة العامة للدولة أي ما يعرف بالميزانية الاجتماعية للدولة،

  .ن الاجتماعي و التقاعد، و تلك المقدمة من طرف الأعوان الاقتصاديين الآخرين كالمؤسسات و غيرهاالضما

  1:و عليه تغطي الميزانية الاجتماعية للأمة المجالات التالية

  

                                                 
1 Farhane Sidi Mohamed : « Définitions du concept et du champ couvert par le budget social de l’Etat », 
Ministère de Finance, Alger. 2000. 
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  :تحويلات الميزانية الاجتماعية للدولة -أ

  :ورة النقدية المتمثلة فيصال و تأخذ فيها التحويلات الاجتماعية

  .م قطاع التربيةدع -

  .نشاطات المساعدة و التضامن -

  .اجتماعية نقدية أخرى تحويلات -

  :كما تأخذ هذه التحويلات أيضا الصورة غير النقدية المتمثلة في

  .دعم الأسعار) أو صندوق(أموال  -

  .إعانات موجهة إلى قطاع الصحة -

  ).و قد ذكرت سابقا(الاجتماعية المساهمة الموجهة إلى الهيئات المتخصصة في ميدان الحماية  -

  .تحويلات اجتماعية أخرى غير نقدية -

   :الاجتماعي تحويلات أو أداءات هيئات الضمان -ب

  :الصناديق التالية و هي التحويلات و الأداءات التي تقدمها

  .الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -

  .لغير الأجراءالاجتماعي الصندوق  -

  .قاعدللتالصندوق الوطني  -

  .الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة -

  :الآخرين تحويلات الأعوان الاقتصاديين -ج

  :و هذه التحويلات الاجتماعية صادرة عن الأطراف الاقتصادية التالية

  .التحويلات الاجتماعية للمؤسسات -

  .التحويلات الاجتماعية للجماعات المحلية -

  .تالتحويلات الاجتماعية لقطاع العائلا -

  ).فوائد محصلة، أقسام التأمين(تحويلات من الخارج  -

  .تحويلات أخرى -

الميزانية العامة فقط في للميزانية الاجتماعية للأمة أنها تتقاطع مع  المختلفةو نستنتج من العناصر 

ميزانية  الوظيفة الاجتماعية لنفقاتلا تشملهما ) ج(الجزء  و) ب(ه، و بمعنى آخر فإن الجزء أعلا) أ(الجزء 

  .رجان من نطاق اهتمامنا في هذا البحثخالدولي، و بذلك ي
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  جتماعية لنفقات الميزانية العامةتحديد مفهوم و مجال الوظيفة الا: المطلب الخامس

النشاط "و " الحماية الاجتماعية"من خلال ما تقدم من مفاهيم و مصطلحات نخلص إلى القول بأن 

بالوظيفة الاجتماعية  كلها مفاهيم تختلف عن مقصودنا" للأمةية الاجتماعية الميزان"و " الاجتماعي للدولة

للميزانية العامة، و ذلك على الرغم من تقارب و تقاطع تلك المفاهيم و المصطلحات مع المجال الذي تغطيه 

  .دراستنا

م للموارد غير أنه بقي مصطلح آخر شاع مؤخرا بين مهتمي و ممتهني المالية العامة و التخصيص العا

تخصيص جزء من النفقات العامة لميزانية الدولة (الذي يعني " الميزانية الاجتماعية للدولة"و هو مصطلح 

، و هذا المفهوم أقرب من غيره على الإطلاق إلى مجال اهتمامنا، و لكن مع ذلك مازالت 1)لغايات اجتماعية

  :هما تتجاذبه نظرتان مختلفتان

جتماعية يعني تلك الأنشطة و الأعمال التي تستهدف فئات اجتماعية محددة من أن مفهوم الميزانية الا -

المعيشية أو من أجل إدماجها في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي المواطنين إما من أجل تحسين مستوياتها 

العام للمجتمع، و هذا المفهوم ذو إطار ضيق في نظرنا و لا يخرج برأينا عن حدود مفاهيم الحماية 

  .بل الرعاية الاجتماعية ،الاجتماعية

و بالتالي  أن مفهوم الميزانية الاجتماعية يندرج ضمن مفهوم واسع للبعد الاجتماعي لميزانية الدولة -

اعية التي تغطيها و تهدف إليها ميزانية التسيير بغض النظر عن يقتضي الأمر تتبع كل الأنشطة الاجتم

  .طبيعتها ما دامت غاياتها اجتماعية

عملنا غير أنه  و هذا المفهوم الثاني الواسع لإطار الميزانية الاجتماعية للدولة يقربنا أكثر إلى مجال

الوظيفة الاجتماعية  أما نحن في إطار هذه الأطروحة نرى أن مجال. يقصر الأمر على ميزانية التسيير

ميزانية التجهيز فيما يتعلق بوظيفتها  يتعداه إلىللميزانية العامة للدولة لا يقتصر على ميزانية التسيير بل 

داف ـة الأهـة هي مجموعـدولـعامة للـميزانية الـيفة الاجتماعية للـذلك فإن الوظـماعية، و بـالاجت

 و الأغراض و الغايات التي تهدف إليها النفقات العامة المدرجة في الميزانية من أجل الوصول إلى تنمية

بالتحويلات الاجتماعية الهادفة  اع ابتداءا ببناء رأس المال البشري و انتهاءبشرية بمفهومها الواسع و المتنو

 Vulnérabilité)الاجتماعية  للهشاشةإلى تأمين أكبر قدر ممكن من الحماية الاجتماعية و التصدي 

sociale).  

ة العامة من في بحثنا من زاوية التمويل، إذ تختلف الميزاني كما يمكن تحديد مفهوم الوظيفة الاجتماعية

عن هيئات الضمان الاجتماعي و عن المؤسسة الاقتصادية العامة و الخاصة مهما كانت  حيث طريقة تمويلها

  و بالتالي فإن كل النفقات العامة الموجهة للمجال الاجتماعي في نطاقه. المجالات الاجتماعية التي قد تغطيها

                                                 
1 Ferhane Sidi Mohamed, op.cit …. 
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ه يتم عن طريق الإيرادات العامة التي هي الضرائب مويلالواسع داخل في الحسبان في دراستنا هذه ما دام ت 

و تشمل بذلك الوظيفة الاجتماعية . أساسا باعتبارها اقتطاعا إجباريا من أجل تغطية و تمويل الحاجات العامة

يتطلب الاستخدام بمختلف أنواعه، سواء تعلق الأمر بالإنفاق الحقيقي الذي  الانفاق العام للميزانية العامة

ي للقوة الشرائية للنقود أو الإنفاق التحويلي الذي يقتصر على مجرد تحويل القوة الشرائية من الدولة إلى الفعل

تعلق الأمر بالإنفاق الجاري في إطار  أوفي المجال الاجتماعي على شكل تحويلات اجتماعية، باقي الأطراف 

سواء اتخذ صورة تراكم و.يزانية التجهيزو الاستثماري في م ميزانية التسيير، أو تعلق بالإنفاق التجهيزي

رؤوس الأموال الثابتة مباشرة أو كان على صورة تحويلات رأسمالية للقطاع الاجتماعي، مادام كل ذلك يتم 

  .في إطار ميزانية التجهيز

ت التي الآن و قد حددنا بدقة مفهوم و مجال الوظيفة الاجتماعية لنفقات الميزانية ، نقوم بتقديم المبررا       

جعلتنا نتناول دراسة الوظيفة الاجتماعية ، و يكون ذلك على شكل أربع مسوغات تتوزع  على الأربع مباحث 

  .الموالية

المسوغ المتعلق بتغير مفاهيم النمو الاقتصادي و التنمية : المبحث الثاني

  الاقتصادية

و التغيرات ) المطلب الأول( ضمن هذا المسوغ التحولات التي عرفها مفهوم النمو الاقتصاديستناول 

  )المطلب الثاني(التي حدثت في مفاهيم التنمية و طرق قياسها 

  تغير مفهوم النمو الاقتصادي: المطلب الأول

لقد حدث تحول في مفاهيم النمو الاقتصادي و العوامل المؤثرة عليه، فعلى الرغم من اختلاف النظرة 

كل منهما، أمكن التوصل إلى أن الاستثمارات العامة للدولة ات النيوكلاسيكية عن النظرة الكينزية و منطلق

من خلال بصفة عامة و النفقات العامة بصفة خاصة يؤثران إيجابيا على النمو على المدى البعيد، و يتم ذلك 

، و أيضا "زاوية نيوكلاسيكية"و هذه  -و لاسيما في الهياكل القاعدية –العرض بواسطة الاستثمارات العامة 

خلال الطلب من خلال النفقات العامة عن طريق تشجيع و تحريك النمو و المحافظة عليه و هذه نظرة  من

  .كينزية

 الإنتاجيالبعد "، فإن الاعتراف )Kurz )1970و  Arrow أعمال، و إذا استثنينا تاريخياأما 

ن العشرين ضمن سياق خاص لم يأتي إلا مع نهاية الثمانينات و بداية التسعينات للقر" العامةللاستثمارات 

 1(Théorie de la croissance endogène) -أو النمو الذاتي–" النمو من الداخل" بتطور نظريةمتميز 

                                                 
1 Ahmed Zakane : « Dépenses publiques productives et dynamique de croissance : approches théoriques et 
empiriques appliquées au cas de l’Algérie », in : 
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البعض يسميه إجماع واشنطن (و المعروف أن ما يعرف بالإجماع حول السياسات النيوكلاسيكية 

في ثلاث  لسائرة في طريق النمو تختصرالواجب تطبيقها على إدارة و تنظيم الاقتصاديات ا) للثمانينات

  :مفاصل

  .الصرامة في تسيير الكميات الاقتصادية الكلية للدولة بما يقتضي ضرورة توازن الميزانية العامة - 1

  .كل الأنشطة الإنتاجية للدولة) أو خوصصة(التحرير الشامل للاقتصاد و خصخصة  - 2

  .ؤوس الأموالالانفتاح التام أمام حرية و حركة البضائع و ر - 3

و لكن و على الرغم من الإيجابيات الملحوظة في بعض الاقتصاديات خاصة ما تعلق باستقرار 

فشل سياسات التعديل الهيكلي في عدد كبير من البلدان النامية و تفاقم مشاكل الكميات الاقتصادية الكلية، فإن 

ان التي كان يسيطر عليها نموذج التخطيط البطالة و اتساع هوة التفاوت في مستوى المعيشة في أغلب البلد

بفعل سياسات الخوصصة و تحرير السوق، و ظهور ) الاتحاد السوفياتي سابقا و أوربا الشرقية(المركزي 

مدى فعالية  حولكل ذلك أدى إلى التساؤل  .الفقر و انتشاره ليشمل قطاعات واسعة من شعوب هذه الدول 

تبرنا أن النظرية الكينيزية تتضمن بعض نماذج النمو الذاتي، فإن و إذا اع ،ةهذه السياسات الاقتصادي

  .حول نماذج النمو الذاتي لا يعارضون الكينزية رغم أنهم ليسوا كينزيين بالضرورة" المجمعون"

غير أن نظرتهم تناقض النظرة النيوكلاسيكية من حيث كون هذه الأخيرة تزعم بأن تدخل الدولة هو 

التي بدورها تؤدي إلى التخصيص غير الفعال للموارد  (Source de distorsions)مصدر الاختلالات 

التأثير الواضح على النمو  إلى -وفق  منظور نماذج النمو الذاتي–حيث تؤدي هذه الاختلالات بالذات 

  1.الاقتصادي بعيد المدى، و من أمثلة ذلك السياسة الضريبية و الساسة المالية

التكنولوجية " les externalitésالخارجيات "مو الذاتي يتمثل في ـاذج النـام آخر لنمـو هناك بعد ه

في إطار أنشطة محددة تؤدي " التأثيرات الخارجية"و الدور الجديد للدولة التي تحدث من خلاله مجموعة من 

تلفة في بدورها إلى رفع الإنتاجية، و بالتبعية فإن رفع الإنتاجية الكلية على مستوى عوامل الإنتاج المخ

لرفع معدل النمو الاقتصادي  أمامها الوحيدالتي تمر بالمراحل الانتقالية هو السبيل  الاقتصاديات النامية و تلك

نحو القطاعات  -أو هذه التأثيرات–بها، و تكون الدولة بذلك مدعوة إلى تشجيع إشاعة هذه الآثار الخارجية 

  2.عيالمختلفة و بالتالي مضاعفة ظاهرة التكامل القطا

النمو الذاتي ترمي إلى  -إذ لا يوجد نموذج وحيد–نماذج إذن و على عكس النماذج التقليدية للنمو، فإن 

 و القطاعات الاقتصادية  و الأطراف الأعوانبعيد المدى يتأتى و يتأثر بسلوك  بيان أن النمو الاقتصادي
                                                                                                                                                                  
و التسيير، جامعة  الملتقى العلمي الدولي الثاني، كلية علوم الإقتصاد ،"إفريقيا إشكالية النمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط و شمال" 

.2005نوفمبر  15و  14: الجزائر، الجزائر  
1 Claude Berthomieu, Aek Chabane, Abdelfattah Ghorbel : « la restauration du rôle de l’Etat dans la 
croissance et le développement économique », Publisud, Paris. 2004, pp4-11. 
2 IBID. 
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ستهلاكية أو الاستثمارية لهذا العامل أو ذاك الا الأنشطةإلى فإن تخصيص الموارد المختلفة المختلفة،و بذلك  

  .من عوامل النمو المختلفة يشكل ركيزة أساسية في تحليل هذه النماذج

  و الاقتصادي بعيد المدى تحدده السياسات الاقتصادية العامة مالنماذج تستند إلى كون الن و بما أن هذه

نقطة انطلاق لصياغة ) Lucas )1988، كانت مساهمة (Autres facteurs)و بعض المحددات الأخرى 

ن النماذج التي تعيد تعريف رأس المال ليشمل الموارد البشرية من جهة،و تبين من جهة ثانية أنه إذا العديد م

  1.ما استبعد تأثير تناقص الغلة فإن تراكم رأس المال سيدعم النمو باستمرار و على المدى البعيد

المعمقة حول الدور الذي تلعبه النفقات العامة في ماذج و التحليلات و قد كان ذلك منطلقا للعديد من الن

مجالات الإعانات الحكومية الموجهة للبحث العلمي، و تطوير المنشآت الأساسية و تكوين رأس المال البشري 

  .الخ...عموما، و البيئة و الصحة

 أن متعلق بالبيئة، و قد ذكرنا أعلاهو نكتفي هنا بإيراد مثالين يخصان المجالين الأخيرين، المثال الأول 

نسبة النمو، حيث يتم " ذاتية"كانت مصدر إلهام للنماذج ذات القطاعين التي تعبر عن ) Lucas )1988أعمال 

التي تكون موضوعا للتراكم على المدى البعيد، فرأس المال المادي يعتبر في رأس المال  أنواعالتفريق بين 

 -مردود رأس المال المادي أي–ه من مخرجات عمليات الإنتاج، و مردوده العادة مصدر التلوث باعتبار

بينما يمثل رأس المال البشري نوعا آخر من رأس . (L’effet d’éviction)يكون موضوعا لأثر الاستبعاد 

 و بالتالي فإن السياسة البيئية من خلال تخفيض معدل التلوث لا تحدث أي نوع من التأثير علىالمال النظيف 

  .هذا النوع من رأس المال

و المثال الثاني يخص الصحة حيث أن المستوى المتواضع للوضع الصحي و أهميته في الدول النامية 

على  )Bhargava )2001يجعلان عملية التأثير عليه إيجابيا يؤديان إلى رفع مساهمته في النمو، و قد وجد 

أعلى من  (PIB)عدل العمر على الناتج المحلي الإجمالي سبيل المثال في بعض الدول النامية أن أثر زيادة م

  2.تأثير زيادة حصة الاستثمارات في هذا الناتج

للدول النامية العديدة  (Etudes empiriques)و على صعيد آخر و انطلاقا من الدراسات الميدانية 

ن ذلك اقتراح سياسات بالذات، و مأمكن بفضل نظريات النمو الجديدة فهم التاريخ القريب لهذه الدول 

ن شأنها العمل على رفع درجة النمو و الإنتاجية من جهة و تخفيض معدل الفقر من جهة اقتصادية جديدة م

  المفرطة في الإنتاجية تصاحبها زيادة حدة التفاوت بين الأفراد ثانية، و ذلك على الرغم من أن الزيادة 

  .و المؤسسات و المناطق

                                                 
1 Zakane Ahmed:“ Dépenses publiques productives et dynamique.....“ op.cit....p.18 
2 Rami Abdekafi : « Politique environnementales et rôle de l’Etat dans le pays en développement : un essai 
de vérification de quelques hypothèses des modèles de croissance endogène », in : « Claude Berthomieu, 
Aek Chabane, Abdelfattah Ghorbel : « la restauration…. » op.cit, pp170-177. 
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لنمو االلاتينية الأمريكية من رفع درجة ليوم فهم سبب عدم تمكن الاقتصاديات و هكذا أصبح بالإمكان ا

كس الاقتصاديات الأسيوية التي استطاعت فعل ذلك إلى حد بعيد، ـد، و ذلك عـو تخفيض الفقر في آن واح

      و هذا على الرغم من تواجد الصنفين من البلدان في نفس الدرجة من التطور الاقتصادي في الستينات،

 الآنفي كثير من المؤشرات أصبحت " المالي"و كذلك  فهم حالة كوريا التي كانت منذ خمسين سنة قريبة من 

- 2الجدول (و النمو ) 3- 1الجدول (قريبة من اسبانيا، و لنأخذ الآن حالة الهند التي تطور فيها مؤشرا الفقر 

  :على النحو التالي) 3

  ))%(عدد السكان من معبر عنه كنسبة (د انخفاض الفقر في الهن): 3-1(الجدول 

 1987 – 1988  1993 - 1994  1999 - 2000  

  .......المناطق الريفية 

 المناطق الحضرية

39,0  

22,5 

33,0  

17,8 

26,3  

12,0 

 : Deaton , angus et Drèze (2002), in                                                      :المصدر

Philipe Aghion et Beatriz Armendariz De Aghion : « croissance endogène et 

réduction de la pauvreté », in : Economie Internationale, n° 100, 4ème trimestre 2004, 

la documentation Française. 

  )3- 2الجدول (أما معدلات النمو فكانت في نفس البلد على النحو التالي 

  )%( معدلات النمو الاقتصادي في الهند): 3-2(الجدول

 1987 – 1988  1993 - 1994  1999 - 2000  

  .....................................الإنتاج

  ...)إنتاجية العامل الواحد(الإنتاج لكل عامل 

...........لعوامل الإنتاج الإجماليةالإنتاجية 

3,75  

1,17  

1,17 

5,64  

3,69  

2,89 

5,61  

3,30  

2,44 

  ).3-1(نفس مصادر الجدول رقم : لمصدرا

) 3- 2 الجدول(و معطيات النمو الاقتصادي ) 3-1الجدول (و يعود السبب في تطور معطيات الفقر 

للنمو التقني "في هذا البلد فعلت فعلتها، و ذلك لأن النظريات الجديدة " الثورة الخضراء"في الهند إلى أن 

   :تطبعها ثلاث أفكار أساسية هي (progrès techniques endogène)" الداخلي
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  .أن نمو الإنتاجية خاضعة لدرجة الابتكار التكنولوجي بكل مستوياته الإنتاجية و التنظيمية - 1

  .أن هذه الإبتكارات هي وليدة الاستثمار في البحث و التطوير - 2

  1.ادي ككلالاقتص) أي المحيط(الاستثمار الخلاق و المبدع يتأثر بالبيئة أن تشجيع  - 3

التي تؤثر على زيادة النمو و الإنتاجية على المدى البعيد التي تؤثر ) أو العوامل(و قد تم حصر السياسات 

  2:الاستثمار في الابتكارات في خمس نقاط هي بدورها على الحث على الاستثمار و لاسيما

  .و تدريب فعال) أي تعليم(نظام تكوين  - 1

  .و شفاف) حقوق الملكية الفكرية يحمي(محيط اقتصادي قانوني  - 2

  .الكلي رات الاقتصادالاستقرار في مؤش - 3

  .بالشكل الذي يسهل عمليات تمويل مشاريع الإبتكارتطور المنظومة المالية و المصرفية  - 4

من أجل البقاء في السوق الداخلي و الصمود أمام وصول  الابتكاروجود منافسة تحتم البحث الدائم على  - 5

  .رات الأجنبية على شكل سلع و خدمات أو مؤسساتالابتكا

إن ما يهمنا أكثر هو العامل الأول المتعلق بالنظام التربوي الفعال الذي يؤثر إيجابيا على الإنتاجية على 

الابتكار و كذلك الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة المدى الطويل، و ذلك من خلال زيادة فعالية تقنيات 

، و تقليل تكلفة العمل المؤهل، و هذا يزيد من الأرباح و يشجع )معرفية متطورة مستوياتكلاهما يتطلب (

، )2001( Lindhalو  Krueger، و كذا )Spiegel )1994و  Benhabibبالتالي الابتكار ، و هكذا يبين 

بتكار لى الاـلد عـرات البن قدـيزيد م (Capital humain)ال البشري ـأن المخزون الكبير من رأس الم

  .و الإبداع و كذلك فهم و استيعاب و من ثم استخدام أكثر التكنولوجيات تطورا

ن الاعتبارات المقدمة كمبرر لتناول الوظيفة ـالاعتبار ما يهمنا من خلال هذا ـيرا نقول أن مـأخ

 إنتاجية"فهوم بالذات يعود إلى هذا المفهوم الذي مازال جديدا نوعا ما، و هو مالاجتماعية لميزانية الدولة 

على النمو، ) أي النفقات(و أهمية تأثيرها  -النمو الجديدةالذي يعود الفضل فيه إلى نظريات  –" العامةالنفقات 

الخصوص تلك النفقات الموجهة لعمليات بناء رأس المال البشري الذي يستحوذ على الجزء  و على وجه

  .طاع الاجتماعيالأكبر من تخصيصات الميزانية الجزائرية الموجهة للق

  

  

  

  

                                                 
1 Philippe Aghiane et Beatriz Armandariz De Aghion : op.cit. 
2 IBID. 
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  تغير مفاهيم التنمية و معايير قياسها: المطلب الثاني

سوف لن نخوض هنا في كل تعاريف و مفاهيم التنمية، و لكن يجب الإشارة بادئ ذي بدء بأنها في 

الأول كانت تركز أكثر ما تركز على الإنتاج معتبرة أن أحسن معيار لتنمية بلد ما هو النمو الحاصل في 

 François Perrous، و لعل أحسن نقله جاءت مع الاقتصادي الفرنسي (PIB)ه المحلي الإجمالي ناتج

تضافر مجموعة من التغيرات الذهنية و الاجتماعية الحاصلة "التنمية بأنها  1961حينما عرف عام ) 1961(

مالي بصفة تراكمية الحقيقي الإج هادة ناتجـل على زيـلا للعمـله مؤهـما بحيث تجع )أو في شعب(في بلد 

  1"و دائمة

غير أن التنمية لا تعني بالضرورة تكديس المنتجات من السلع و الخدمات حتى و لو تم ذلك بصفة 

دائمة، بل تستوجب توزيعا عادلا للثروة، و حدا أدنى من التوازن في مستويات و ظروف المعيشة و حد أدنى 

  .من التوافق و الانسجام الاجتماعي

ن مقياس الناتج الوطني إ، و بالتالي فياس التنمية بواسطة الثروة النقدية وحدها غير كافو عليه فإن ق

وحده  لا يكفي على الرغم من اعتماده ) أي نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي(الإجمالي الفردي 

الذي يُصنف خبراءه من طرف البنك العالمي في تقاريره السنوية عن التنمية في العالم، و  " كمقياس أساسي"

و الاقتصاديات ذات الدخل المتوسط الاقتصاديات ذات الدخل الضعيف : الاقتصاديات إلى ثلاث مستويات هي

أخرى باعتماد معايير و مقاييس  1990و الاقتصاديات ذات الدخل المرتفع، و موازاة مع ذلك جاء الحل سنة 

و ذلك  (Indicateur composite)من المعطيات لقياس التنمية بالاعتماد على مؤشر مركب من مجموعة 

مؤشر التنمية البشرية  1990، و قد اعتمد لأول مرة عام (PNUD)الأمم المتحدة للتنمية  برنامج من قبل

Indicateur de développement humain (IDH)مدى العمر: ، و هو مركب من ثلاث عناصر هي  

إلمام البالغين بالقراءة ) أي نسبة(و يقاس بمعدل  و مستوى التعليم و يقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة، 

المحلي ب الفرد من الناتج ينصبو مستوى المعيشة و يقاس و الكتابة و معدل التحاق الأطفال بالتعليم، 

 1إلى  0، و يتم تنقيط هذه العناصر من )على أساس ما يعادله من قوى شرائية بالدولار الأمريكي(الإجمالي 

 هو المتوسط المرجح للثلاث نقاط كما يوضحه الجدول الموالي (IDH)بحيث أن دليل التنمية البشرية 

  )3-3الجدول (

  

  

  

                                                 
1 François Perroux, in : André Louat : « le sous – développement : stratégies et résultats », Ellipses, Paris. 
1999, p.9. 
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  (IDH)أسس حساب دليل التنمية البشرية ): 3-3(الجدول 

 معايير التنقيطقواعد الحسابالعناصر الثلاث المأخوذة في الاعتبار

 مدى العمر
  0= سنة  25 لولادةالعمر المتوقع يحسب عند ا

 1= سنة  85

 التعليم

نسبة الأمية لدى الكبار تحسب * 

  .2/3على أساس 

عدد سنوات الدراسة عند الأطفال * 

 1/3تحسب على أساس 

0 %=0  

100 %=1  

  0= سنة  0

 1=سنة  15

 مستوى المعيشة

نصيب  أساسالدخل يحسب على 

أي معادلة ( 1995الفرد من دولارات 

 )دولار الأمريكيالقوى الشرائية ال

  0=دولار للساكن الواحد  200

 1= دولار للساكن الواحد  5385

  :المصادر

، 2004. ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مطبعة كركي، بيروت2004تقرير التنمية البشرية للعام         

  .127.ص

André Louat : « Le sous-développement : stratégies et résultats », Ellipses, paris, 1999, p8. 

التنمية  على حدة، فإن دليلينتج عنه من حسابات لكل دولة وما ) 3-3(معطيات الجدول و انطلاقا من 

البشرية بقدر ما يكون مرتفعا تكون الدولة المعنية أقرب إلى الدول المتطورة، فحينما يكون الدليل المذكور 

 0.8و  0.5البشرية ضعيفا، أما إذا تراوح بين  تهمستوى تنمي بأنفإن الاقتصاد المعني يوصف  0.5اقل من 

  .في البلدان المتطورة 0.8، في الوقت الذي يرتفع فيه هذا المعدل عن فإنه ينعت بالتنمية البشرية المتوسطة

مقارنة بذلك المعتمد  PNUDيستند إليه دليل التنمية البشرية المعتمد من قبل  إذن هناك منطق مغاير 

فإن الأول يستند البنك العالمي، فإذا كان هذا الأخير يستند على نصيب الفرد من الناتج كمعيار من طرف 

وجهت جهودها أكثر  مما يصح معه القول أن الدول التي  ،على درجة إشباع الحاجات الجماعية و الاجتماعية

نفسها في وضع أحسن من  غيرها من المجالات الاجتماعية تجدنحو مجالات التربية و التدريب و الصحة و 

  .غيرها

، و بالتالي فهو PNB/nيستند إلى معطيات متنوعة مقارنة بمعيار  IDHمن جانب آخر فإن دليل  و

متعددة الأوجه للتنمية، و لكن ماذا عن الوجه المقابل للتنمية، إنه التخلف و كيف يمكن يعكس المجالات ال

  ؟قياسه
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في تقريره عن التنمية البشرية إلى اعتماد  1997عام  (PNUD)بادر برنامج الأمم المتحدة للتنمية 

و هو يقيس درجة الحرمان كما يوضحه الجدول  (IPH)دليل الفقر البشري  مؤشر جديد يقيس الفقر يسمى

  :التالي) 4-3(

  (IPH)مكونات دليل الفقر البشري ): 3-4(الجدول 

الجزئيةالمؤشرات المتغيرات المأخوذة في الاعتبار

 الاحتمال عند الولادة بعدم العيش إلى سن الأربعين العمر مدى

 بالقراءة و الكتابة معدل إلمام البالغين المعرفة

  :الحرمان في توفير الحاجات الاقتصادية يقاس بـ مستوى المعيشة

النسبة المئوية للمحرومين من فرص مستدامة  -

  للوصول إلى مصدر المياه الصالحة للشرب

  .ةو خدمات الصح 

دون الخامسة، الناقصي النسبة المئوية للأطفال  -

 .الوزن المعتاد لأعمارهم

  )3-3(نفس مصادر الجدول : المصدر

أن الدخل النقدي غير وارد على اعتبار أن المتوسط هنا لا يعكس  أعلاه) 3-4(و نلاحظ من الجدول 

مرتفعا بقدر  (IPH)ن دليل الفقر البشري الفقر و لاسيما إذا كان المجتمع بثروة كبيرة، و بقدر ما يكودرجة 

  متفشيا في المجتمع المعني، و إذا كان الدخل النقدي غير وارد في هذا الدليل فإن الحرمانما يكون التخلف 

المتمثلة في فرص الوصول إلى و تدني مستوى المعيشة موجود من خلال المؤشرات الجزئية المعبرة  

  .و  مستوى سوء التغذية عند الأطفال )(L’accès aux services collectifsالخدمات الجماعية 

لأن  (IPH1)ى دليل الفقر البشري في البلدان النامية أصبح دليل الفقر البشري يسم 1998و في عام 

هناك فقر بشري موجود كذلك في الاقتصاديات المصنعة الغنية و يسمى دليل الفقر البشري في بلدان منظمة 

  :، و يأخذ في الحسبان المعايير التالية(IPH2)المرتفعة الدخل و هو  (OCDE)الاقتصادية  التعاون و التنمية
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  ).سنة 60(بعدم العيش إلى سن الستين  و مؤشره الجزئي هو الاحتمال عند الولادة: مدى العمر -

  .ية في القراءة و الكتابةرين إلى المهارات الوظيفقالنسبة المئوية للبالغين المفت: و مؤشره الجزئي: المعرفة -

من  % 50(ط فقر الدخل نسبة المئوية للذين يعيشون تحت خال: و مؤشره الجزئي: مستوى المعيشة -

  ).المتوسط المعدل في الدخل المتاح للأسر

  ).شهرا أو أكثر 12( مد بعيدو مؤشره الجزئي هو نسبة البطالة لأ: المشاركة أو الاستبعاد -

ال إلى الجنوب ـن الشمـحرمان و مستوياتهما تختلف مـلأن الفقر و ال IPH2عن  IPH1و يختلف 

هناك منها ما هو هيكلي ) دول الشمال(باب  تكاد تكون معروفة في الثاني، غير أنها بالنسبة للأول و الأس

ن غط الحرماـتحت ض" الجنوب إلى الشمال"قال ـاقتصادياتها، و منها ما هو عائد إلى انتعائد إلى سيرورية 

  1.الخاص بها" عالمها الثالث"و الإقصاء بكل أنواعه، حتى قيل أن للبلدان المتقدمة 

كأجانب كانت عام  و هنا يكفي أن نعرف على سبيل المثال أن نسبة سكان المدن التالية المولودين

 41(، لوس أنجلس )% 44(، تورنتو )% 59(ميامي نسبة سكانها المولودين كأجانب هي : كالتالي 2001

، )% 28(، لندن )% 31(، سيدني )% 33( سنغافورة، )% 36(، نيويورك سيتي )% 37(، فانكوفر )%

  2).% 23(باريس 

الاقتصاد العالمي  ظاهرة متجذرة تطبع" الشمال"إلى " الجنوب"و نستنتج من كل ذلك أن الهجرة من 

و أن بكل مستوياته، جتماعي المعاصر، و تؤثر على حجم و طبيعة الطلب الجماعي على خدمات القطاع الا

و قد " فقر الأغنياء"و " فقر الفقراء"لا تخرج عن منطق و سياق الفرق بين  IPH2و  IPH1الفروق بين 

فقط لأن أعماله سمحت واضحة ليس  AMARTIA SENي الهندي أمارتياسين كانت لمسة الاقتصاد

قريب مفهوم الحرمان و الإقصاء بين الذي شرحناه سابقا، و لكن أيضا في محاولة ت IDHباعتماد مؤشر 

إذ يرى أن التنمية تتمثل في القضاء على "باقتراحه إدخال مفهوم الحرية في قياس التنمية،  أبناء البشر عموما

الناس و تلجم ممارستهم لأعمالهم، و أن إزالة التعسف ضرورية جدا   انعدام الحريات الذي يقيد خيارات

  3."للتنمية

م الجديدة التنمية و تشعب مجالاتها الأثر الواضح في تبني خياراتها الجديدة على و قد كان للمفاهي

 1990المستويين الوطني و الدولي، و لاسيما التنمية البشرية منها على الخصوص، و قد اعتبرت سنة 

  نة س) 25(خمس و عشرين و التي يجب تحقيقها على مدى لما يسمى بأهداف الألفية من أجل التنمية مرجعا 

  

                                                 
1 André Louat, op.cit, pp.10-11. 

 .99.ص سابق، مرجع ،2004للعام البشرية التنمية تقرير   2
، برنامج الأمم  المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدولة 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية : في Amartia Sen  سن أمارتيا   3

 .2002. نات للخدمة المطبعية، عمانالعربية، إيقو
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، و ليس صعبا الربط بين أهداف التنمية البشرية و أهداف التنمية للألفية، إذ يمكن إبراز 2015و لغاية  عام 

  :ذلك على صعيدين، هما

  بالقدرات الرئيسية للتنمية البشريةمتعلق : الأول* 

و هي تخفيض  6و  5و  4الأهداف : و يقابلها من أهداف التنمية للألفية :العيش حياة صحية مديدة -أ

  .و مكافحة الأمراض الرئيسية وفيات الأطفال و تحسين صحة الأمهات

الأولي الشامل و الحث و هي تحقيق التعليم  3و  2الهدفان : الألفيةو يقابله من أهداف  :تلقي التعليم -ب

  .و تمكين المرأة من حقوقها) و خاصة في التعليم(على المساواة بين الجنسيين 

  .ر و الجوعو هو تخفيض الفق 1الهدف : و يقابله من اهداف الألفية :مستوى معيشي لائق الوصول إلى -ج

و يقابله بالنسبة للألفية ليس  :التمتع بالحريات السياسية و المدنية للمشاركة في حياة المرء في مجتمعه -د

  .مةمن إعلان الألفية باعتبارها غاية عالمية مه 5هدفا و إنما غاية أدرجت في القسم 

  ساسية للتنمية البشريةمتعلق بالشروط الأ: الثاني* 

  .و هو ضمان الاستدامة البيئية 7و يقابلها من أهداف التنمية للألفية الهدف : ديمومة الموارد البيئية -أ

و يقابله من أهداف الألفية الحض على المساواة بين : الإنصاف، و لاسيما الإنصاف بين الجنسين -ب

  .نن النساء من حقوقهالجنسين و تمكي

تقوية الشراكة : 8و يقابلها من أهداف الألفية الهدف  :الاقتصادية العالمية) المحيط(توفير القدرات للبيئة  -ج

  1.ان الغنية و الفقيرةدبين البل

المسوغ المتعلق بتطور طرق التصدي للفقر و آليات الحماية : المبحث الثالث

  الاجتماعية

و برامج التصحيح التنمية البشرية و علاقتها بالفقر في المطلب الأول ثم الفقر في هذا المسوغ نتناول 

الثاني مبرزين أثر هذه البرامج على إشباع الحاجات الأساسية، بينما نخصص المطلب  الهيكلي في المطلب

ربة مبينين جوانب من التجشبكات الحماية الاجتماعية كعلاج لآثار التصحيح  الهيكلي  لتناولالثالث 

الرابع فنتناول فيه أنواع الدعم المختلفة و لاسيما الآليات الجزائرية في الحماية الاجتماعية، أما المطلب 

  .المستخدمة في استهداف المستحقين للدعم بايجابياتها و سلبياتها مع إبراز جوانبها التوزيعية

  

  

                                                 
  .28.ص ،2003. بيروت كركي، مطبعة الإنمائي، المتحدة الأمم برنامج ،2003 للعام التنميةالبشرية تقرير   1
 الاجتماعي و الاقتصادي الوطني جلسلما ،"التنمية أجل من الألفية أهداف: "2003 لسنة البشرية  للتنمية الخامس الوطني التقرير -

(CNES) 11.، ص2004. الجزائر. 
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  التنمية البشرية و علاقتها بالفقر: المطلب الأول

بالبشر ) إنتاجيتهمبمعنى زيادة (تنمية البشر " بأنهاف لمفهوم التنمية البشرية أن نقول لعل أوضح تعري

بمعنى تقليل ( شرـلمصلحة الب) ياة الاقتصادية و الاجتماعيةـفي الح ماركتهـبمعنى زيادة درجة مش(

  1.يالذات الاطرادتكون هذه التنمية قادرة على  أنعلى ) التفاوت و التمييز بينهم لأقل درجة

عملية "بأنها  1990الأمم المتحدة الإنمائي فقد عرف التنمية البشرية في تقريره الصادر عام أما برنامج 

  توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام الناس، و أهم هذه الخيارات أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل،

لهم مستوى معيشى كريم، و من بين تي تكفل موارد الـصول على الـو أن يتعلموا، و أن يكون بوسعهم الح 

  2".لذاته الانسان الإنسان المقررة،و احترام هذه الخيارات الأخرى الحرية السياسية، و حقوق

  :نباو بذلك يكون للتنمية البشرية جان

  .المعرفة، المهارات و الصحة ستوىيل القدرات البشرية، مثل تحسين مو هو تشك: الأول

مل و الإبداع و المشاركة الاقتصادية في مجال العم المكتسبة سواء ـاع البشر بقدراتهو هو انتف: الثاني

  .و  الاجتماعية و الثقافية و السياسية

  التنمية البشرية و تنمية الموارد البشرية

هذه التنمية و محورها، فالبشر هم بر التنمية البشرية أن الناس هم مركز تتعبالمعنى الذي سقناه أعلاه 

 الإنتاجيةرية و هي ـاسية للتنمية البشـاك أربعة مكونات أسـو أن هنوها و هم الذين يجنون ثمارها صانع

  .و الإنصاف و القابلية للاستدامة و التمكين

و بذلك فإن مفهوم التنمية البشرية يختلف عن مفهوم تنمية الموارد البشرية حيث أن الأول يهتم 

 الإنتاجيمفهوم تنمية الموارد البشرية فيهتم بالإنسان في مراحل العمر  أمافي جميع مراحل حياته، بالإنسان 

إلى حاجات أساسية  اع كل الحاجات الأساسية دون تصنيفهاـز على إشبـما أن التنمية البشرية تركـك. فقط

رطا مهما ـرية، و يعتبر شـدي عصب التنمية البشو الاقتصاـيعتبر النمو من جهة أخرى . و أخرى كمالية

ن التنمية البشرية ـكما أن العلاقة بين كل م. إذا لم يوظف جيداضروريا لتحقيقها و لكنه شرط ليس كافيا  و

  3.الآخر معا لأن غياب أحدهما يعوق تقدميتحركا و النمو الاقتصادي متشابكة و يجب أن 

  

  

  
                                                 

 شمس، عين بجامعة التجارة كلية ماجستير، رسالة ،"البشرية التنمية تطوير في التكنولوجية الأساليب دور: "يوسف نصير عزت سماح  1
 .2.ص ،2006 عام

 .12.ص ،1990 هرةالتجارية،القا الأهرام مطابع ،1990 لعام البشرية التنمية تقرير المتحدة، للأمم الإنمائي البرنامج   2
 التجارية البحوث مجلة ،"الاقتصادية آثارها و الصحية الخدمات على العام الإنفاق تزايد ظاهرة تحليل: "إبراهيم دمرداشلا طلعت. د   3
 .2000 يوليو العشرون، و الثاني المجلد: الأول الجزء – الثاني العدد مصر، الزقازيق، بجامعة التجارة كلية
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  التنمية البشرية و الفقر

ماعية ـاية الاجتـة و الرعـعلى التعليم و الصح اقاـإنف ر يتطلبـالبشرية فإن الأم التنميةو لتحقيق 

  الخ، و على الرغم من ارتفاع ...و الضمان الاجتماعي و مياه الصرف الصحي و الإسكان و المرافق العامة 

فارتفاع . لا تضمن أن يكون أداء التنمية البشرية جيدا أنهانسبة المخصصات الاجتماعية  في بعض الدول إلى 

لكنه في نفس الوقت لا يضمن أداء متميزا و هذا  ريةـالبشمية ـشكل كبير في تحقيق التنهذه النسبة يسهم ب

  1.الدولية الخبراتما أكدته التجارب و 

و من جهة أخرى فإن النمو الاقتصادي وحده لا يحل مشكلة الفقر باعتبار أن متوسط نصيب الفرد من  

للدخل بين مختلف شرائح المجتمع، بل يعمل على  الناتج المحلي الإجمالي لا يعبر عن الجانب التوزيعي

 الاتجاهبين فئات المجتمع المختلفة، و بما أن التنمية البشرية تكون في  سوء توزيع الدخل تسطيح مشكلة

و الترتيب السليم لأوجه الإنفاق الاجتماعي و توفير  عدالة في توزيع المواردحيح حينما تؤدي إلى الالص

وفق معايير الإنصاف و الحاجة و الاقتدار فإن مشكلة الفقر يجب حلها في إطارها  العمل في المجتمعفرص 

  .الصحيح و هو إطار التنمية البشرية

و تعتبر التنمية البشرية محورا مستقلا و الفقر متغير تابع لأن الفقر يأتي نتيجة انخفاض مستويات 

الاقتصادية في أي مجتمع و الفقر هو الوجهة السالبة  التنمية، فالتنمية البشرية هي إذن صانعة التنمية البشرية

فالحركة المتنامية للتنمية البشرية تقابلها تصاعدات أو انخفاضا في مستويات الفقر، و تحسين  . لهذه التنمية

الموارد لتنمية البشرية باكتساب الأفراد المجتمع المعرفة و المعلومات و المهارات تمكنهم من استخدام عملية ا

متوسط دخل الفرد و بذلك يتم القضاء حاجاتهم الأساسية و زيادة  إشباعمتاحة لتحقيق احتياجاتهم المادية و ال

مل في طياتها قضاءا على الفقر حيجابية للتنمية البشرية تعلى الفقر و العكس صحيح، و بذلك فإن الحركة الإ

  2.أيضاو العكس صحيح 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 البحوث مجلة ،"مصر في البشرية التنمية و الاقتصادي النمو بين المشترك التكامل تحليل: " حسنين علي السميع دعب محمود. د   1

 .2000 يوليو: الأول الجزء ، الثاني العدد العشرون، و الثاني المجلد مصر، الزقازيق، بجامعة التجارة كلية التجارية
 .35.ص سابق، مرجع يوسف، نصير عزت سماح   2
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  لتصحيح الاقتصاديو برامج االفقر : المطلب الثاني

ات دنيا من الغذاء ـصوله على مستويـإن الفقر هو الحالة التي يفتقد فيها المرء إلى الدخل الكافي لح

  1.الأساسيةكافة الضروريات أي عدم القدرة على تلبية الاحتياجات  الملبس وو الرعاية الصحية و 

مر بنا في المبحث الثاني من هذا  و قد. غير انه ليس هناك مدلول موحد للفقر أو مستوى محدد له

يعتمد على مكونات دليل الفقر البشري الذي يستند  1997الفصل أن قياس دليل التنمية البشرية أصبح منذ 

و دليل آخر للفقر  (IPH1)ة مجموعة من المتغيرات ثم أصبح هناك دليل للفقر البشري في البلدان النامي على

و نخلص من ذلك  .(IPH2)و البلدان مرتفعة الدخل  التنمية الاقتصادية التعاون والبشري في بلدان منظمة 

عن برنامج  1997جوانب مظاهر الفقر، إذ أن التقرير العالمي حول التنمية البشرية الصادر عام إلى تعدد 

ر مصطلحات الفقر و التنمية البشرية قد تناول سبعة عشالأمم المتحدة للتنمية قد تضمن قاموسا ملحقا حول 

إلى " الفقر المدقع"إلى " الفقر النسبي"و " الفقر المطلق"على الجوانب المختلفة للفقر فمن مصطلحا تدل كلها 

هذه  2."الهشاشة"إلى " ..... نسبة الفقر"إلى " انعكاسات الفقر"إلى " الحاجات الأساسية"إلى " عتبة الفقر"

يها المرء معرضا بشدة إلى بعض المخاطر، و هو  فالوضعية التي يكون "الهشاشة التي يمكن تعريفها بأنها 

  3".غير قادر في الوقت ذاته على حماية نفسه و مجابهة هذه المخاطر و الصعوبات

على الإدخار ض الآثار التي يحدثها الفقر ـو ندع مفاهيم و مصطلحات الفقر الآن و نحاول تلمس بع 

  :الموالي 5ة الفقر التي يوضحها الشكل من خلال التعرض لما يعرف بدائر و الطلب و الإنتاجية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 عين بجامعة التجارة كلية ماجستير، رسالة ،"عليها القضاء في الفقراء منظمات دور و الريفي الفقر ظاهرة: " بغال بشرى نشري   1

 .3.ص ،2006 عام. مصر شمس،
2 Lexique de la pauvreté, in : Rapport mondial sur le développement humain 1997, PNUD, Ecomnomica, 
Paris. 1997, pp.14-15. 
3 Vulnérabilité sociale : cause et enjeux, in : Rapport sur la situation dans le monde, 2003, Département des 
affaires économique et sociales, Nations Unies, New York. 2003, p.9. 
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  دائرة الفقر: 5الشكل رقم 

  

Source : Mc Connell, Brue (2002) in :       5.مرجع سابق، صغالب، ىشيرين بشر 

 لادخاراقراء يجعل من الصعب عليهم فأن المستوى المنخفض لدخل ال أعلاه 5و يتضح من الشكل رقم 

امتصاص  إلىيؤدي كما أن النمو السريع للسكان . المنخفضة و الدخل المنخفض الإنتاجيةمما يؤدي إلى دوام 

  .الزيادة في الدخل الحقيقي مما يؤدي إلى صعوبة الخروج من دائرة الفقر

 ،لخصوصامية على وجه اـلدان النـإن دائرة الفقر هذه يزيد من حدتها النمو السكاني المرتفع في الب

سلبا على معظم بالذات قد ارتبط معظمها باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي مما انعكس  و هذه البلدان 

  .الطبقات الوسطى في هذه البلدان

  أثر برامج التصحيح  الاقتصادي على إشباع الحاجات الأساسية

التي تصاحبها إلى تخفيض تؤدي برامج التثبيت و التكييف الهيكلي و الإجراءات و السياسات النقدية 

العامة الجارية و الاستثمارية في أغلب الحالات، كما أنها تؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار الخاص  النفقات

يؤثر  و كل ذلك . و زيادة أسعار الطاقة و المواد الائتمانالمحلي من خلال زيادة سعر الفائدة و زيادة سقف 

تحقون م و الخاص مما يؤدي بالتبعية إلى زيادة عدد الفقراء الذين يلعلى الطبقة الوسطى في القطاعين العا

إن برامج التثبيت لصندوق النقد الدولي و برامج التكييف الهيكلي للبنك العالمي قد . بدائرة الفقر السالفة الذكر

 اجات العامة في معظم الدولـفاض في إشباع الحخالانت إلى -في سنواتها الأولى بصفة خاصة–أدت 

  1:المعنية، و ذلك بسبب

للخدمات  حيث يتم تخفيض الإنفاق العام الموجه: خفض نفقات الميزانية العامة ذات الطابع الاجتماعي - 1

إلى غير ... الإعانات الاجتماعية الضمانات والشعبي و الأساسية و الضرورية كالتعليم والصحة و الإسكان 

  .ذلك من أجل تخفيض عجز الميزانية العامة
                                                 

 الدول بعض و مصر إلى الإشارة مع الاقتصادي يحالتصح آثار على للتغلب الاجتماعية الحماية شبكات: "موسى منير محمد مي   1
 .62. ص ،2005 عام. مصر شمس، عين بجامعة التجارة كلية ماجستير، رسالة ،"العربية

 دخل منخفض

مستوى منخفض  نمو سريع للسكان
 من الإدخار

مستوى منخفض 
 من الطلب

 إنتاجية منخفضة

من  مستوى منخفض
الاستثمار في رأس 

 المال البشري
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و ذلك من خلال إلغاء الدعم و زيادة أسعار : رفع الأسعار المحلية و الاقتراب بها من الأسعار العالمية - 2

اشرة ـر المبـرائب غيـو يتم كذلك عن طريق زيادة الض" المستوى العالمي"ها من السلع و الخدمات لتقريب

كبيرة في المجتمعات اجتماعية عجز فئات و شرائح  و كل هذه الإجراءات تؤدي إلى... و تجميد الأجور

ترتفع عن إشباع حاجاتها الأساسية بالمعنى الضيق لهذه الحاجات، و بذلك  - و هي النامية عادة–المعنية 

  .السكان و تتوسع دائرة الفقردرجة حرمان فئة كبيرة من 

  :إجمال أسبابه فيو لم يشذ الاقتصاد الجزائري عن هذا الاتجاه العام الذي يمكن 

المؤسسات من جهة و تقليص الإنفاق العام الذي نتج عنه انخفاض فرص الحصول على  هيكلةة إعاد -

  .العمل

انحصار نسبي للوظائف الاقتصادية و الاجتماعية للميزانية العامة انعكس سلبا على الطبقات الاجتماعية  -

  .الهشة

لموظفين ذوو الدخل الثابت الأسعار الذي نتج عنه انخفاض دخول قطاع العائلات، كما أن اتحرير  -

  1.تراجعت قدراتهم الشرائية مما زاد في حدة التفاوت الاجتماعي

تم استخلاص  1998و من خلال نتائج المسح المتعلق بالشبكة الاجتماعية في الجزائر الذي تم عام 

لعائلات من ا %91,05تطور هيكل الاستهلاك في الاتجاه الذي يعبر عن انخفاض واضح للمداخيل بحيث أن 

من  %66,67من أرباب العائلات لم يعد بإمكانهم التوفير، و أن  %62,77لم يعد لهم حسابات توفير و أن 

  2.من ضمن مجموع العينة التي جرى عليه المسح (Endettés)أرباب العائلات أصبحوا مدانين 

  شبكات الحماية الاجتماعية لعلاج آثار التصحيح الهيكلي: المطلب الثالث

بلد ما بين عام  56ندوق النقد الدول بتقديم المشورة و المساعدات الفنية و الدعم المالي لحوالي قام ص

، استفادت هذه البلدان من قروض 3مليار نسمة 3,2، و يبلغ تعداد سكان هذه البلدان 1999و عام  1986

و قد اختلفت . يح الهيكليو التسهيل التمويلي المعزز للتصح بأسعار منخفضة طبقا لتسهيل التصحيح الهيكلي

نتائج هذه التصحيحات من بلد لآخر من حيث تحقيق معدل النمو المقبول، غير أن الإتجاه العام في أغلب هذه 

إلى تدهور مستويات المعيشة لذوي الدخول المنخفضة و ذوي  أدتيبرز أن عمليات التصحيح الهيكلي البلدان 

ما  امج المذكورة فتبنت البلدان المعنيةردة للتصدي للآثار السلبية للبالدخول المتوسطة فكان لابد من آليات جدي

  و ما عزز ذلك وعي الجميع، المؤسسات المالية و البلدان المعنية . يسمى بشبكات الحماية الاجتماعية

                                                 
1 CENEAP : « les effets du programme d’ajustement structurel sur les populations vulnérables », Avril. 
2001, p.24. 
2 CENEAP :« La pauvreté en Algérie : évolution et tendance »: la revue du CENEAP, n°22, Année 20001, 
p.10. 

 .74. ص سابق، مرجع موسى، منير محمد مي   3
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الاقتصادي مرهون إلى حد كبير بالسياسات  الإصلاحبالتصحيح الهيكلي على حد سواء، بأن نجاح سياسات 

تجربة الجزائر في  إلىو قبل أن نتطرق . عملية التصحيح نلائمة لتلافي الأخطار الاجتماعية الناجمة عالم

هي شبكات الحماية الاجتماعية  والحماية الاجتماعية، نتوقف عند بعض الحالات المشابهة للحالة الجزائرية 

  .و المغرب و الأردنمن تونس  كلفي 

الشبكة الاجتماعية للخدمات الاجتماعية من  ح الهيكلي تم تطويرففي تونس مثلا و مع بداية التصحي

رص عمل في مجالات الإعانات  الاجتماعية و الصحة و خلق ف خلال تعزيز آلياتها و استحداث برامج جديدة

برامج  لللشباب بصفة خاصة، و قد تم إنشاء ثلاث برامج لمعالجة مشكل البطالة، يهدف الأول إلى تموي

فرص العمل للشباب كصيانة الطرق و ترميم المباني العامة ، و يرمي البرنامج الثاني إلى  ة لخلقالعمل العام

غيرة و المتوسطة الحجم، أما البرنامج ـالصتاجية ـشآت الإنـالمن تعزيز فرص التوظيف من خلال تعزيز

امج الأخير بالمشاركة بتدريب و توظيف الشباب في القطاع الخاص بحيث تم تمويل هذا البرنالثالث فيتعلق 

  .مع البنك الدولي

و في المغرب حتمت الاختلالات الاقتصادية و تزايد حجم المديونية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي 

تهدف إلى الحد من تدخل الدولة و تعزيز لاستكمال سلسلة التصحيحات التي كانت  1993ثم عام  1986عام 

سات المالية على تعبئة المدخرات المالية المحلية ـتحسين قدرة المؤسى السوق في المقابل ، و أيضا إلى قو

و لمعالجة الآثار السلبية لبرامج التصحيح الاقتصادي تم تدعيم و إنشاء . قوية المنافسة بين البنوكو ت

مجموعة من البرامج الاجتماعية تهدف إلى توفير الدعم و المساعدة للفئات ضعيفة الدخل من خلال برنامج 

و أطفال الفئات " مؤسسة الإنعاش الوطني"البطالة من خلال برنامج ربة ، و محا"مؤسسة التعاون الوطني"

  .الخ" ...صندوق مكافحة آثار الجفاف"و برنامج " برنامج المطاعم المدرسية"ضعيفة الدخل من خلال 

الحماية فقد تزامنت عمليات التصحيح الهيكلي مع التوسع في عناصر شبكات  أما في الأردن

في البطاقات التموينية التي  الأولىو تتمثل و قد شمل ذلك إنشاء ثلاث آليات جديدة، . الاجتماعية و تطويرها

في صندوق المعونة الوطنية  الثانية إلى الفئات الفقيرة، و تتمثل الآلية تستهدف توفير المواد الغذائية المدعومة

البطاقات  يتتمثل فف الآلية الثالثةأما  على العمل،القادرين  الذي يعمل على توفير المعونات النقدية لغير

  1.بية المدعومة للفئات الفقيرة ى توفير الخدمات الطإلتهدف  يالصحية الت

  

  

  

  

                                                 
 .بعدها وما165.ص سابق، مرجع: موسى منير محمد مي   1
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  تجربة الجزائر في الحماية الاجتماعية

تحمل التجربة الجزائرية الكثير من الخصوصيات في ميدان التنمية الاجتماعية عموما و الحماية 

  1:البدايات الأولى للاستقلال سعت إستراتيجية التنمية في البلاد إلى هدفين رئيسين و منذ. لاجتماعية تحديداا

  .للمطالب الاجتماعية للسكان من خلال تدعيم أسعار المواد الأساسية بصفة خاصة الاستجابة -

  .ل البطالةلمشك" الهيكلي"الذي يعمل على الحل  الاتجاهفي تقوية الجهاز الاقتصادي  -

و قد نجحت الجزائر في إرساء قاعدة مادية اقتصادية هامة خلال عقد السبعينات، و كان نظام الحماية 

  :الاجتماعية المطبق ضمن اقتصاد قائم على التخطيط المركزي يتمثل في

  .نظام دعم المواد الأساسية، و هو عبارة عن دعم مباشر لأسعار هذه المواد -

جتماعي، و هو يغطي المخاطر المتعلقة بالمرض و التقاعد و التأمين ضد البطالة و دفع نظام التامين الا -

  .المنح العائلية من الميزانية العامة

  .نظام خدمات اجتماعية موجه إلى الفئات المحرومة -

مستويات جيدة للحماية الاجتماعية بحيث ارتفعت مؤشرات التنمية البشرية بفعل هذه  حقيقو قد تم ت

غير أن حدوث  الصدمة البترولية عام . المتكاملة للتنمية الاجتماعية حتى منتصف عقد الثمانيناتنظومة الم

و بدأت . هيكلية عميقة الهش للاقتصاد الجزائري مما حتم  التفكير في إصلاحاتكشف الطابع  1986

و ارتفاع   و مصحوبة بتزايد معدل التضخم و ضعف مرونة العرض متدرجةالإصلاحات الاقتصادية 

ببرنامج تثبيت اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد معدلات المديونية الخارجية مما أدى إلى ضرورة القيام 

  .1994الدولي عام 

بدأت عملية إصلاح  - الاقتصادية الإصلاحاتبموازاة مع  - و نظرا لأن تكاليف الدعم كانت مرتفعة

مة و إصلاح نظام الأسعار بما يجعلها الميزانية العا و على ضوء الحاجة إلى تقليص عجز. نظام الدعم

عجز الميزانية العامة و إصلاح نظام الأسعار بما يجعلها تعكس التكلفة الحقيقية و في المقابل تم تقليص 

فرينة : ليقتصر فقط على ثلاث سلع هي 1992ام ـمواد الأساسية عـتعكس التكلفة الحقيقية تم تقليص دعم ال

التغلب  و في المقابل تم استحداث ميكانزمات جديدة للحماية الاجتماعية من أجل. ق و الحليبالخبز و الدقي

على آثار التصحيح الهيكلي بعد تحرير الأسعار و إعادة هيكلة المؤسسات و ما نتج عنه من بطالة و انخفاض 

حالي للشبكة الاجتماعية الذي الشرائية للمداخيل، و بذلك تم تأسيس النظام ال مستويات المعيشة و تدني القيمة

  .مراحلعرف ثلاث 

  

  

                                                 
1 Agence de développement social : « Analyse qualitative et quantitative relative à l’évolution du système de 
protection sociale en Algérie », Mars 2002, p.1. 
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  الشبكة الاجتماعية في الجزائرتطور مراحل 

ت تحسينات مع مر الزمن عرف نظام الشبكة الاجتماعية في الجزائر ثلاث مراحل مهمة، بحيث عرف

  1:على النحو التالي

  :المرحلة الأولى - 1

ميكانزم آخر يرمي إلى  1992، تم تأسيس عام بعد أن تم التخلي عن ميكانزم الدعم العام المباشر

الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا، بحيث  يتضمن هذا الميكانزم توجيه الدعم المباشر إلى فئات محددة، و هي 

  :المنح التالية

من  المستفيدين –النشطين و غير النشطين  –و تعطي للأجراء : (ICAF) المنح المكملة للمنحة العائلية -

  .دج شهريا عن كل طفل مستفيد من المنح العائلية 60ت هذه المنحة بـ رقدو . المنح العائليةنظام 

دج شهريا  7000و تعطى لكل أجير متزوج يساوي أو يقل دخله عن : (IPSU)منحة الدخل الوحيد  -

  .دج شهريا 500و قيمة هذه المنحة تساوي  ،بدون دخل) أو الزوج(بشرط أن تكون الزوجة 

و تقدر قيمتها بـ  ،بدون أي دخل العائلات و تستفيد منها: (ICSR)الاجتماعية بدون دخل الفئات منحة  -

  .دج شهريا عن كل فرد في العائلة المستفيدة 120

 و يستفيد منها المتقاعدون و ذوي المعاشات و ريوع: (ICPR)المنحة المكملة للمعاشات و الريوع  -

دج شهريا، و هي محددة بـ  7000مساويا أو يقل عن مبلغ ن دخلهم منظومة الضمان الاجتماعي الذين يكو

  .دج كل شهر 120

و نظرا لبعض النقائص الناجمة عن ضعف تشخيص  المستفيدين من بعض المنح من جهة و تقلص  

  .التحويرات التي تميز المرحلة الثانيةثت بعض حجم التخصيصات المالية من جهة ثانية أحد

  المرحلة الثانية - 2

  :1994عام  إبتداءا منهذه النقائص أدت إلى الإجراءات التالية 

، و منحة الفئات (L’employeur)على عاتق الهيئة المستخدمة  (IPSU)وضع منحة الدخل الوحيد  -

المكملة للمنحة العائلية على عاتق  على عاتق صندوق التقاعد، و المنحة (ICPR)الاجتماعية بدون دخل 

  .الميزانية العامة

  :بالإعانتين التاليتين (ICSR)الموجهة للفئات الاجتماعية بدون دخل  تم استبدال المنحة -

دخل، و تمنح للمسنين و المعوقين غير القادرين على العمل و بدون : (AFS)المنحة الجزافية للتضامن  -

  ثلاثة دج شهريا عن كل شخص مكفول في حدود  120 دج شهريا مع إضافة 600و قدرت في الأول بـ 

  

                                                 
1 Agence de développement social : « Analyse quantitative… » op.cit, pp.4-11. 
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 120مع الإبقاء على  1996ابتداء من عام  دج شهريا 900أفراد كحد أقصى، ثم رفعت قيمة هذه المنحة إلى 

  .به في حدود ثلاثة أشخاصدج شهريا  لكل واحد متكفل 

 مساهمة المعنىو تعطى لأفراد كل عائلة بدون دخل في مقابل : (IAIG)منحة أشغال الخدمات العامة  -

و قد حددت . (Collectivités locales)منظمة من قبل المجموعات المحلية  ل ذات النفع العامبأشغا بالقيام

ساعات عمل فعلية، و قد تم رفع قيمتها ) 8(دج لقاء أيام العمل بواقع ثماني  2100هذه الإعانات بـ قيمة 

  .1996 من أكتوبر  ابتداءدج  2800إلى 

من منحتي ا الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، المستفيدون كذو تجدد الإشارة إلى أن أرباب العائلات و 

AFS  وIAIG  و ذويهم كلهم مؤمنين اجتماعيا، بحيث تتكفل الدولة بتسديد الاشتراكات إلى السالفتي الذكر

لدعم الفئات الاجتماعية  من طرف صندوق الدولة الموجه (CNAS)الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

  .المحرومة

الانسجام في بعض الصعوبات التي مردها أساسا إلى بعض الغموض و عدم  ظهرتترة وجيزة و بعد ف

  .النصوص المنضمة لهذه الإعانات فكانت المرحلة الثالثة

  :المرحلة الثالثة - 3

وزارة العمل و الحماية  إلى خلية مؤقتة على مستوى كانت الشبكة  الاجتماعية في الأول موكلة

هي المسؤولة عن  (ADS)أصبحت وكالة التنمية الاجتماعية  1997ابتداء من يناير الاجتماعية آنذاك، و 

عملية تسيير القرض المسمى  كما أسندت إلى هذه الوكالة. اعي الطموحـذا البرنامج الاجتمـتسيير ه

(4006’ AL) *  ليةفي تنفيذ البرامج التا الانطلاقيقتضي المتعلق بإسناد الشبكة الاجتماعية و الذي كان:  

  .(TUP-HIMO)أشغال النفع العام ذات الكثافة العمالية المرتفعة  -

  .(Projets de développement communautaire)برامج التنمية الجماعية  -

  .(Cdp)الجوارية تأسيس و تجهيز الخلايا  -

مج عقود ، و هي برنا1999و  1998ثم تلتها برامج أخرى أسندت لوكالة التنمية الاجتماعية في عامي 

  .ما قبل التشغيل و برنامج القرض المصغر

  :و من أجل تحسين فعالية الشبكة الاجتماعية، قامت الوكالة بالمبادرات التالية

  .1997استفادة المعنيين بمنحهم كل شهر، و ذلك ابتداءا من يناير  -

تعيين تقنيين ساميين (جتماعية تدعيم وسائل التسيير المتوفرة لدى المتدخلين المحليين في برامج الشبكة الا -

  ).الخ...أجهزة إعلام آلي  اقتناء –دورات تكوين  –في الإعلام الآلي على مستوى البلديات 

  
                                                 

تكوين لمختلف  هو عبارة عن قرض من البنك العالمي، و قد سمح لوكالة التنمية الاجتماعية بإجراء عملية AL’4006 القرض  *
 .و قد فاق عددهم الألف 2000المتدخلين في تسيير الشبكة الاجتماعية ابتداء من جوان 
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  .عملية تطهير قوائم الشبكة الاجتماعية من المستفيدين غير الشرعيين -

  تطور و تنوع آليات الدعم: المطلب الرابع

عجز  يتان متناقضتان، ترى الأولى أن هذا الدعم هو سببتتجاذب إشكالية دعم السلع و الخدمات رؤ

على منافعه في الغالب بينما  نلا يحصلو الميزانية العامة، و لا يتسم بالكفاءة الاقتصادية، و أن الفقراء

انية بضرورة تشجيع ثيتسرب معظمه إلى أصحاب الدخول المرتفعة، و على النقيض من ذلك تقول الرؤيا ال

جزءا كبيرا من دخولها   قمان إمداد الطبقة الفقيرة بالسلع و الخدمات، و أن الطبقة الفقيرة تنفلضبرامج الدعم 

  .على السلع و الخدمات المدعومة أكثر من الطبقة الغنية

م السلع ـتتميز بظاهرة دع -ومنها الجزائر –إن اقتصاديات العالم الثالث ـع فـن الوضـو مهما  يك

الآليات ن الدعم و مستوياته من حالة إلى أخرى، كما تختلف و تتنوع و الخدمات، و تختلف مضامي

  .مستحقيه من بلد  إلى آخر، و أحيانا من مجموعة بلدان إلى مجموعة أخرى لاستهدافالمستخدمة 

  أنواع الدعم

في الدعم الظاهر و الدعم الضمني على النحو   إجمالا اختصارهاالدعم ويمكن  أنواعتتعدد و تتنوع 

  1:يالتال

  الدعم الظاهر - 1

من أجل توفير  و المقصود به ذلك النوع من الدعم الذي تستفيد منه العديد من أنواع السلع و الخدمات 

فالدعم الظاهر هو الانفاق العام الذي يتم . للفقراء و محدودي الدخل بأسعار مناسبة الاحتياجات الأساسية

ب النفقات العامة في الميزانية العامة، و هو دعم مباشر في جان كدعمتسجيله بصورة واضحة و صريحة 

عجز الهيئات الاقتصادية العامة، و هذا للسلع و الخدمات الأساسية، و هناك دعم غير مباشر لتمويل  موجه

عليه في الأدبيات الاقتصادية بإعادة الهيكلة العضوية ثم إعادة  في الجزائر هو ما اصطلح الأخيرالنوع 

لمؤسسات العامة في النصف التالي من الثمانينات و النصف الأول من تسعينات القرن الهيكلة المالية ل

  .الخ...يضم حاليا دعم قطاعات النقل و المياه الماضي، كما أنه مازال 

  الدعم الضمني - 2

صريح في الميزانية الدعم الضمني هو عبارة عن تلك الإيرادات العامة الضائعة التي لا تظهر بشكل 

بيع السلعة أو لكنها تزيد في عجزها من حيث كون هذا النوع من النفقات يمثل الفرق بين سعر العامة، 

نظرا لأن طريقة  ةإلا أنه من الصعب تحديد قيمة الدعم الضمني بدق. لها ةالخدمة للمستهلك و التكلفة المتوسط

  على سبيل المثال دعم البترول ف. حسابه تختلف من قطاع لآخر، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات كافية أحيانا

  

                                                 
 ،2006 القاهرة ،482 العدد التسعون، و السابعة السنة: المعاصرة مصر ،"مصر في الدعم سياسة عدالة و كفاءة: "حلمي أمينة. د   1
 .161.ص
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ات كالتعليم و ـجال الخدمـ، و الدعم في مر في السوق العالميةـيع للمستهلك و السعـهو الفرق بين سعر الب

الصحة هو الفرق بين سعر الخدمة للمستهلك و سعر التكلفة المتوسطة لها، و دعم الكهرباء و هو الفرق بين 

 , Gupta et AL .(2000), Legeida (2001)]فة الحدية طويلة الأجل و التكلساعة شهريا /سعر الكيلوات

Alderman (2002)] 1  

  .ستهداف المستحقين للدعمأما الآن فننتقل إلى التعرف على الآليات المختلفة المستعملة لا 

  آليات استهداف المستحقين للدعم

من  و تعتمد في ذلك على العديد،  المستحقينلتحديد  تشير التجارب الدولية إلى وجود آليات عديدة

من حيث آليات تحديد المواطنين الأكثر اختيارات عديدة المعايير و المؤشرات، وعلى الرغم من وجود 

 ,Coadyوحسب دراسة . أغلب البلدان يتم استخدام أكثر من آلية في آن واحد ياحتياجا للدعم، إلا أنه ف

Grosh and Hoddinott(2004)  برنامجا  74 دولة فإن 48برنامجا للدعم في  122التي شملت تحليل

و حسب نفس الدراسة فإن أهم آليات استهداف المستحقين . اعتمد فيه على استخدام عدة آليات للاستهداف

  2:للدعم هي

  :دخل الأسرة

جر و بولونيا ـط أوربا كالمـوس ض دول شرق وـة في دول أمريكا اللاتينية و بعـتطبق هذه الآلي

نصف الحد (و فقا لها تستحق الأسرة الدعم عندما يقل دخلها عن مستوى معين محدد مسبقا . و رومانيا

عن دخلها و التحديث و يتطلب تحديد الأسر المستخدمة للدعم جمع معلومات دقيقة  ).الأدنى للأجر مثلا

رتها كبيرة، فضلا لك فعلى الرغم من دقتها فإن تكلفة إداو لذ. و في توقيت مناسب المستمر لتلك المعلومات

  .عن صعوبة تطبيقها لاسيما في البلدان التي ينتشر فيها القطاع غير الرسمي و تقل فيها السجلات الرسمية

  تقريبية عن دخل أو إنفاق الأسرةمؤشرات 

يا ـيا و روسـو أرمين الإكوادورسيك و البرازيل و كولومبيا و ـفي الشيلي و المكتستخدم هذه الآلية 

، فعندما يصعب تحديد الدخل الحقيقي للأسرة اندونيسياو  شرق و وسط أورباصر و بعض دول و تركيا و م

الدالة عليه و التي تساعد على تحديد معيشة الأسرة ويكون من الصعب  بدقة، يتم استخدام بعض المؤشرات

ني ، و الموقع السكحجم الأسرة، و المستوى التعليمي لرب الأسرة، و معدل الإعالة  بها: التلاعب فيها  مثل

و بالاعتماد على مسح إنفاق الأسرة باستخدام أساليب التحليل . و نوعيته، و فاتورة استهلاك الكهرباء

لنسبية لكل مؤشر من هذه المؤشرات، ثم حساب مؤشر مجمع تتم مقارنته الإحصائي، يتم تحديد الأهمية ا

  هذه الآلية مرتفعة التكلفة المالية و الإدارية لأنها  و. للدعمبمعيار محدد مسبقا لتحديد مدى استحقاق الأسرة 

  

                                                 
 .166. ص السابق، المرجع: حلمي أمينة. د: في   1
 .196-194. ص سابق، مرجع: حلمي أمينة. د: لدراسة الأول الملحق أنظر   2
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    المعلومات، ليل المعلومات، و استخدام كثيف لتكنولوجياـمع و تحـوظفين لجـن المـتتطلب عددا كبيرا م

  .و مراجعة دورية للمعلومات لضمان دقتها و حداثتها

  مساعدة بعض المسؤولين في المجتمع المحلي

كالمكسيك لتعزيز اللامركزية في تطبيق برامج في بعض دول أمريكا اللاتينية  تستخدم هذه الآلية

لية مشاركة عناصر المجتمع المدني في تحديد قوائم استرشادية بأسماء الأسر المستحقة و تتيح هذه الآ. الدعم

 تخضع الأحوالعلى الرغم من أن هذه الآلية تتميز بانخفاض تكلفة إدارتها، إلا أنها في كثير من و . للدعم

  .واضحة تماماللسلطة التقديرية لهؤلاء المسؤولين دون معايير 

  الاستهلاك الذاتي

في دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا  (Self –targeting)تطبق آلية الاستهداف أو الاختيار الذاتي 

ن المتوقع أن يقل طلب و تستخدم في دعم السلع أو الخدمات التي م. و الإكوادور و الهند كالجزائر و تونس

الدخلية المنخفضة أو السالبة و المعروفة بالسلع أي ذات مرونة الطلب (المستهلك عليها كلما ارتفع دخله 

تهلك أو أية سو من أهم مزايا هذه الآلية أنها لا تتطلب جمع معلومات عن دخل الم). الرديئة أو الدنيا

كما تساعد هذه الآلية على تحقيق أكبر . مالية و الإداريةخصائص أخرى تتعلق به، مما يخفض من تكلفتها ال

و محدودي قدر من العدالة الاجتماعية، حيث يضمن الاستهلاك الذاتي وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء 

  . في برنامج الدعم من عدمه هاسيا لأن الفرد يقرر بنفسه اشتراكـولا سيـكما أن هذه الآلية تلقى قب. الدخل

إلا أن عدد السلع و الخدمات القابلة للاستهداف الذاتي محدود نسبيا و في ى الرغم من هذه المزايا و لكن عل

  .حتى الفقيرة منهاكثير من الأحيان يمثل نسبة بسيطة من إنفاق الأسر 

  الاستهداف الجغرافي

إفريقيا  و بعض دول نوب شرق آسياـكا اللاتينية و شرق أوربا و جـي دول أمريـتطبق هذه الآلية ف

جد اختلافات كبيرة في مستويات المعيشة بين المناطق وو تصلح هذه الآلية عندما ت. و جنوب الصحراء

و تشجع على تطبيق اللامركزية في . أي ما يعرف بظاهرة التركز الجغرافي للفقرالجغرافية داخل الدولة 

دارتها إبسهولة الآلية  و تتميز هذه. اناطق الأكثر احتياجـتوزيع الدعم و تخصيصه لصالح المواطنين في الم

نظرا لأنها تركز  و إمكانية استخدامها مع آليات أخرى للاستهداف، إلا أنها قد تثير بعض الجدل السياسي

  .على بعض المناطق الجغرافية و تستبعد مناطق أخرى

  الاستهداف الديمغرافي

يا و شرق أوربا و إفريقيا و جنوب اللاتينية و جنوب و شرق آس أمريكاتطبق هذه الآلية في دول 

المؤشرات لتحديد مدى استحقاق الأسرة  و تعتمد على استخدام بعض. الصحراء و دول الجنوب الإفريقي

  و عدد أطفالها خاصة الفتيات و تستخدم هذه الآلية عادة في دعم السلع سن رب الأسرة : للدعم من أهمها
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الطريقة أنه لا يكون و لكن يؤخذ على هذه . قات التموينيةالغذائية في حدود حصص كمية معينة كالبطا

  .الارتباط بين الخصائص الديمغرافية و الفقر وثيقا

القول أنه كلما اتسمت الآلية المستخدمة بالدقة في استهداف الفقراء و محدودي الدخل أخيرا نستطيع 

كما أن نتائج تطبيق . في آن واحدكثر من آلية استخدام أو في أغلب البلدان يتم . زادت تكلفتها المالية الإدارية

  .أخرىالآليات المختلفة تختلف فعاليتها و درجة عدالتها من حالة إلى 

أن الخبرة الدولية تؤكد أن تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية يستلزم أن تكون سياسة فعلى الرغم من 

 %50من الأسر على ما يتراوح بين  %40قر صل أفـتح، بمعنى أن الدعم المطبقة تصاعدية لصالح الفقراء

المذكورة أعلاه  [Coady, Gros hand Hoddinet (2004)]م وفق دراسة ـمن القيمة الكلية للدع %80و 

  .ز الدعم لغير الفقراء في الكثير من الحالاتعديدة على تحي أدلةفإن هناك 

ر بصورة مطلقة و نسبية على الخبز فمثلا هناك دراسة في تونس، تفيد أنه بينما ينفق الأغنياء أكث

 Laura Tuck andأكثر مطلقا و نسبيا على الخبز المدعم المنخفض الجودة  ينفقونفإن الفقراء  المدعم

Kathy Lindert (1996) 1  

الدخل في نظام السلع الغذائية، تحصل في مصر أدنى شريحة من و بالاستناد إلى توزيع تحويلات 

و هي نفس النسبة  %20إلى  19من السلع الغذائية المدعمة على حوالي ت الدخل الإنفاق من إجمالي تحويلا

بينما  .التي تحصل عليها أدنى شريحة في برامج الاستهلاك الذاتي للدعم في كل من تونس و المغرب

دعم فوائد المستخدم في جمايكا الذي يعتمد الاستهداف الإداري أن يوصل  استطاع برنامج دعم السلع الغذائية

من إجمالي تحويلات الدخل إلى الشريحة الأدنى من  %44السلع الغذائية إلى الفقراء بمعدل أعلى، إذ بلغت 

الإنفاق مع العلم أن برنامج جمايكا يستخدم توزيع بطاقات التموين في العيادات الصحية العامة التي لا تقوم 

  2.خدم هيئة حكومية لمعرفة الفقراء بدقةالتردد عليها، مع العلم أن هذه الآلية تستبالأسر الغنية 

و في المكسيك تم التغلب على مشكلة تسرب دعم الخبز لغير مستحقيه باستخدام البطاقات الذكية و التي 

لحامليها من الحصول على حصة يومية مجانية من الخبز يتم تسجيلها بواسطة أجهزة تم توفيرها عند  تسمح

  3.منافذ توزيع الخبز المخصصة

في الجزائر فقد حدثت تحولات كبيرة في نظام الدعم و الإعانات أفرزتها التحولات الهيكلية  أما

و التحولات التي حدثت في . أن نظام الدعم هذا مازال محل تغيرالاقتصادية و الصدمات البترولية، و أعتقد 

  ، أما آثارهامواردصب في مجملها في الإتجاه الصحيح من حيث ترشيد تخصيص التنظام الدعم الجزائري 

                                                 
 علمية مجلة التخطيط، و للتنمية المصرية المجلة الوهاب، عبد محمد أماني ترجمة ،"الذاتي الاستهداف ذو الدعم نظام: " أدمس ريشارد   1

 .214. ص ،2006 أفريل. الأول العدد – شرع الرابع المجلد القومي، التخطيط معهد يصدرها سنوية نصف
 .الموضع نفس المرج، نفس: أدمس ريشارد   2
 .183. ص سابق، مرجع حلمي، أمينة. د   3
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التوزيعية فتتطلب دراسات دقيقة و مشخصة و هو ما زلنا نفتقر إليه مقارنة ببعض الاقتصاديات الشبيهة  

  .و قد ذكرت أمثلة من ذلك أعلاه باقتصادنا

سها المسوغ المتعلق بالتحولات الهيكلية للاقتصاد الجزائري و انعكا: المبحث الرابع

  ميةعلى البعد الاجتماعي للتن

ارتبط النموذج الجزائري للتنمية  دوما بالرغبة في العمل على إشباع الحاجات الأساسية للشعب، فلم 

 التنموية المختلفة، غير أن هذا البعد الاجتماعي تأثر امجللبر" مصفوفة التغيير"البعد الاجتماعي غائبا في يكن 

ور الاقتصاد الجزائري حسب المحللين نفسها ، ويختلف تصنيف مراحل تط بطبيعة المرحلة الاقتصادية

و بالنسبة لي اعتقد أن تقسيم المراحل التي مر بها . و غير الاقتصاديين بحسب أهداف التحليل  الاقتصاديين

تأثر البعد الاجتماعي و تغير معطياته، يكون حسب ثلاث مراحل أساسية الاقتصاد الجزائري بحسب درجة 

، وبالنظر إلى الآن  راحل جزئيية متباينة فيما بينها، لكن ذلك ليس هدفناإلى ممع ملاحظة إمكانية تجزئتها 

  :الاتجاه العام، فإن هذه المراحل هي

  .و هي مرحلة التنمية و التراكم و الاستثمار المكثف : 1986 – 1963: المرحلة الأولى ∗

حات و التعديل و هي مرحلة الأزمة و إعادة الهيكلة و الإصلا : 2001 – 1986: المرحلة الثانية ∗

  .الهيكلي

  .و هي مرحلة العودة إلى برامج التنمية و الاستثمار العمومي : 2007-2001: المرحلة الثالثة ∗

  1986إلى  1963من  المرحلة الأولى: المطلب الأول

إلى الموارد المالية، الاجتماعي نظرا لافتقار الاقتصاد آنذاك كانت بداية الاستقلال صعبة على الصعيد 

بذلت الجزائر مجهودات كبيرة في هذا المجال، و لكن تحسن مستوى التنمية البشرية تكرس مع انطلاق و قد 

  .بعض ملامح هذا التغيير، و سنتوقف عند ذكر 1967مخططات التنمية منذ 

التربية،  ميادينعلى التنمية الإنسانية في  فقد انعكست البرامج الاستثمارية بصفة ايجابية جدا و ملموسة

المواضيع ذات صبغة أولوية من أجل  هذه التشغيل و ارتفاع المداخيل، فقد كانت كوين، الصحة، التغذية،الت

بداية  عند عاما 1)50(تغيير الواقع الاجتماعي للإنسان الجزائري الذي لم يكن معدل حياته يتجاوز الخمسين 

  .الاستقلال

  2:عي فيو يمكن إيجاز نتائج التنمية المكثفة على البعد الاجتما

  .التطور الكبير للتشغيل و الزيادة المعتبرة لمستويات الدخول و الاستهلاك -

                                                 
1 Rapport national sur le développement social présenté au : Sommet mondial sur le développement social, 
Copenhague, Mars. 1995, p.6. 
2  Ibid 
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  .تعميم خدمات التعليم و مجانيته و التطور المذهل لعدد المتمدرسين و المدرسين و الوسائل البيداغوجية -

  .تطور التغطية الاجتماعية و مجانية العلاج -

إلى نمو اقتصادي للناتج المحلي وصل إلى حد ) 1985-1981(فترة أدى المستوى العالي للاستثمارات ل -

  .منصب عمل سنويا، و هذا زاد في مستوى الرفاه الاجتماعي 140.000 بإنشاء سمحسنويا مما  7%

  . 1993 عام % 6.1ليصل إلى  1985عام  %8.4إلى  1966عام  %14انخفاض معدل الوفيات من  -

كنتيجة  1986و  1962الحقيقي للفرد الجزائري بثلاث مرات ما بين و من جهة أخرى تضاعف الدخل      

 1.مباشرة للمداخيل البترولية

بعض الاختلالات التي صاحبتها أو نتجت و سوف لن نركز كثيرا على هذه المرحلة، و نكتفي هنا 

  .عنها

 %30كان المدن من ، إذ انتقلت نسبة س"الفوضوي Urbanisationالتحضر "تفاقم النزوح الريفي و تزايد  -

  1995.2عام  %50لتصل حدود  1977عام  %40إلى  1966عام 

سنويا، مع توزيع جغرافي للسكان لا  % 3كان معدل النمو الديمغرافي مرتفعا خلال الفترة، أكثر من  -

نمو للموارد، و يحد من الآثار التوزيعية للإنفاق العام، و كنتيجة لنسبة ال يسهل عملية التخصيص المناسبة

، كما أن الهيكل الديمغرافي للسكان )1984و  1962ما بين (عاما  22العالية تضاعف عدد السكان خلال 

على الطلب في السوق العمل، فضلا عن طلب  ميزته النسبة العالية للشباب و هذا يعني زيادة الضغط

  .الخدمات الاجتماعية المختلفة

، 1987عام  7.2ليصل إلى  1966عام  5.8ة في المتوسط من الواحد ارتفاع عدد أفراد الأسرة الجزائرية -

من المساكن متكونة من غرفة واحدة  % 72(و من جهة أخرى فإن نوعية المساكن غير مهيأة لهذا الوضع 

 % 2.5، و هذا ما تفسر المستوى المرتفع لشغل الغرفة الواحدة، حيث قدر هذا المعدل بـ )إلى ثلاث غرف

  .الخ..رتب على ذلك من آثار سلبية على مستوى درجة الرفاهية و التحصيل المدرسي ، مع ما يت19873عام 

  :و نلخص مما سبق أن

  .ةزيادة الطلب على خدمات القطاع الاجتماعي من جه -

مرحلة ثانية  إلىمن جهة ثانية سيؤدي إلى انتقال الاقتصاد الجزائري  1986انخفاض أسعار النفط عام  -

أنها بالنسبة لبحثنا هذا، المرحلة الثانية، و هذه المرحلة تختلف معطياتها الاجتماعية عن مختلفة عن السابقة، 

 .سابقتها
                                                 

1 Abdelkader Sid Ahmed : « Un projet pour l’Algérie : Eléments pour un réel partenariat Euro-
méditerranien",Publisud , Paris .1995 , p.35 
2 Rapport national sur  le développement social, op.cit. 
3 IBID. 
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  2001إلى  1986المرحلة الثانية من : المطلب الثاني

تواصل المجهود التنموي كامتداد للمرحلة السابقة، إذ أهم ما يميز بدايتها انطلاق المخطط التنموي 

خلالها العوامل الموضوعية التي أثرت  تضافرت، غير أن هذه المرحلة )1989 – 1985(للخماسي الثاني 

مجتمعة على انخفاض مستوى التنمية البشرية بالجزائر مقارنة بالمرحلة الأولى، و كانت البداية مع الأزمة 

يكلي، و نتناول و ما ترتب عنها ثم الإصلاحات المختلفة ثم بعد ذلك اتفاقيات التعديل اله 1986البترولية لعام 

  :ذلك فيما يلي بشيء من التفصيل

  1986تأثير صدمة أسعار النفط لعام  - 1

و تدعم  %7و  6تراوح بين  نمو سنوي في بعدما عرف الاقتصاد الجزائري مرحلة نمو معتبر ممثلا

تسع الاقتصادية و الاجتماعية جاءت الصدمة البترولية ليصل سعر البرميل إلى و تحسن مؤشرات التنمية 

و كان لهذه الصدمة الأثر للبرميل، ادولار 44الـ  1979دما كان وصل عام بع 1986دولارات عام ) 9(

  .الجزائري للاقتصادالمباشر على المعطيات الاجتماعية 

و لعلنا نوضح ذلك من خلال  البترولية،و كانت الميزانية العامة للدولة أول ما تقع عليه الصدمة 

  ):3-5الجدول رقم (على النحو التالي ) 1986(و التكميلي لنفس السنة  قانوني المالية السنوي

  1986مقارنة بين قانوني المالية السنوي و التكميلي لعام ): 3-5(الجدول رقم 

  مليار دينار جزائري: الوحدة        

 توقعات قانون المالية التكميلي توقعات قانون المالية السنوي النفقات و الإیرادات العامة
  ....زانية التسيير مي

 ....ميزانية التجهيز

67  

61 

59.5  

45 

 104.5 128 إجمالي النفقات

  ......الجباية العادية 

 ....الجباية البترولية 

75  

48 

61.5  

29 

 90.5 123 إجمالي الإيرادات

 14 5العجز

 

 ية، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصاد"النفقات العامة تطور: "أحمد نعيمي: المصدر

  .246.، ص1986ديسمبر . الجزائر
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تغيرت  1986و لكن خلال شهري مارس و أفريل  1985فقد صودق على قانون المالية في نهاية عام 

 % 39.5بنسبة المعطيات حيث بمقتضى قانون المالية التكميلي تم تخفيض توقعات حصائل الجباية البترولية 

، و مست إجراءات التقشف ميزانية التجهيز بشكل مضاعف )أقل من النصف( %18العادية بنسبة  و الجباية

مرات، و هذا ) 3(عجز الميزانية بحوالي ثلاث  ليتضاعف ) %11.1(مقارنة بميزانية التسيير ) 26.2%(

  .يعني أن دعائم النمو الاقتصادي قد مست  أكثر من الإنفاق الجاري العادي

، و استمر لمدة طويلة و بمعدل أقل من 1986عام  % 1.6دل نمو الاقتصاد إلى و قد انخفض مع

زادت معدلات الهشاشة  خلال نفس الفترة، و كنتيجة مباشرة % 2.2معدل النمو الديمغرافي السنوي الذي بلغ 

  .و الفقر، و استمر  هذا الاتجاه لفترة طويلة (Vulnérabilité sociale)الاجتماعية 

من  % 14فإن   1995المسح الوطني المتعلق بقطاع العائلات الذي تم عام  ى معطياتفاستنادا إل

، و يشير نفس 1988فقط عام  %8يعيشون تحت عتبة الفقر بعدما كان المعدل يقدر بـ  كانوامجموع السكان 

و فقراء  فئة النساء لاسيماالمصدر إلى أن انعكاسات الفقر خلال الفترة المذكورة مست أكثر الأميين، و 

 29(متبوعة بالنساء الحضريات ) % 46(، و ترتفع نسبة الأمية أكثر عند النساء الريفيات  الوسط الريفي

، و هذه النسب )%13(و أخيرا الرجال من سكان الحضر ) %22(ثم فئة الرجال من سكان الريف ) %

ا تتحسن الأحوال المعيشة و تنخفض عندم (Le décile le plus pauvre)مرتفعة أكثر في العشر الأفقر 

  1).ريف/حضر(بغض النظر عن الجنس و مكان الإقامة 

  تأثير الإصلاحات الاقتصادية - 2

الاقتصادية التي مست كل  الإصلاحاتتميزت هذه المرحلة الثانية التي نحن بصددها بزخم 

لإدارة المركزية إلى الميكانيزمات الاقتصادية، فالهدف الأساسي من ورائها هو الانتقال بالاقتصاد من ا

هنا عند بعض  نتوقفالمرحلة الانتقالية التي طال أمدها، و اقتصاد حر يعتمد على السوق، فهي إذن 

  2:المحطات التي كان لها التأثير المباشر أو غير المباشر على المعطيات الاجتماعية، على النحو التالي

  ).1987يسمبر د(إصلاحات مست مزارع القطاع العام التابعة للدولة * 

  ).1988يناير (القوانين المتعلقة باستقلالية المؤسسات الاقتصادية العامة  صدور* 

 .1989في ماي  (Stand-by)إمضاء أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي * 

 

                                                 
1 Banque Mondial  : Algérie :Stratégie de coopération (2003-2006), Département Maghreb, Région Moyen 
Orient et Afrique du nord. Juin 2003, p.6. 
2 CNES : Rapport national sur le développement humain, année 2000.Novembre 2001, p.22 et suivantes. 
  - Hocine Benissad : « Algérie : de la planification socialiste à l’écomnomie du marche (19662 – 2004) », 
ENAG Edition, Alger. 2004, p.70 et suivantes. 
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المتعلق بتغيير قانون  89 – 12قانون  1989كنتيجة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، صدور في جويلية * 

  .من الأسعار، الأسعار المقننة و الأسعار الحرةار بحيث أصبح هناك نوعين الأسع

  .1990صدور قانون جديد لعلاقات العمل في فبراير * 

أفريل (استقلالية البنك المركزي من خلال قانون النقد و القرض و انفتاح الاقتصاد للاستثمار الأجنبي * 

1990.(  

  .1991مع صندوق النقد الدولي في جوان  (2ème accord stand by)الثاني  الاتفاق* 

  ).1991سبتمبر (الدولار الأمريكي مقارنة ب %22تخفيض قيمة الدينار الجزائري بنسبة * 

  .)1992 – 1991(إدخال إصلاحات جوهرية على النظام الضريبي  الجزائري * 

مارس (ات الاجتماعية المعوزة الفئ، كميكانزم دعم لدخول (Filet social)وضع نظام الشبكة الاجتماعية * 

1992.(  

 La)إلغاء نظام دعم الأسعار المواد الواسعة الاستهلاك، باستثناء أسعار الخبز و الحليب  و السميد * 

semoule)  1992و ذلك في جوان.  

  .إصلاح القانون التجاري فيما يتعلق بتحديد شروط إفلاس و تصفية المؤسسات العامة: 1993أفريل * 

إصدار قانون جديد للاستثمار تم بموجبه توحيد أنظمة الامتيازات و الإعفاء بالنسبة لكل : 1993ر أكتوب* 

  .قطاع عام، قطاع خاص، مستثمر وطني، مستثمر أجنبي: أصناف المستثمرين

  ).1994مارس  –أفريل ( %50بنسبة  (Dévalutaion du DA)تخفيض قيمة الدينار الجزائري * 

و إعادة جدولة جزء من الديون العامة  (3ème accord stand by)ق النقد الدولي ثالث اتفاق مع صندو* 

  .)1994جوان (

جديدة و إعادة جدولة ) 1995أفريل (اتفاق تسهيل التمويل الموسع لثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي * 

  ).1995جويلية (لجزء من الدين العمومي و كذا الدين الخاص 

  ).1995جويلية (السكنات الاجتماعية  جعة أسعار كراءمرا* 

  .مؤسسة اقتصادية محلية 200برنامج لخوصصة : 1996* 

بالنسبة للمبادلات الخارجية الجارية،  (Convertibilité)إدخال قابلية الدينار الجزائري للصرف : 1997* 

  .(Art. VIII des statuts du FMI)من قانون صندوق النقد الدولي  8و المادة يتوافقبما 

 .1999 – 1998مؤسسة اقتصادية كبيرة عامي  250نشر برنامج خوصصة يمس * 
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طيات الاقتصادية في اتجاه تدعيم القطاع الخاص ـالمعر ـلية في تغييـالهيك الإصلاحاتنجحت هذه 

دية التي و المبادرة الحرة، و تحجيم الدور الاقتصادي للدولة، و التحكم في التوازنات المالية الكلية للاقتصا

  .بدأت تعرف الاستقرار

أن لهذه الإصلاحات ثمنا و تكلفة اجتماعية، هذا فضلا عن كون الاقتصاد الحر هو بطبيعته  غير

مصدر لكثير من الاختلالات التي تجتهد الدول بحسب تجربتها و سيرورتها و تاريخها لتصحيحها، و قد 

  .لاحقا سنتعرف عليهاوضعت في الجزائر مجموعة من الميكانزمات التصحيحية، 

  تأثير برنامج التعديل الهيكلي - 3

في كل البلدان التي طبق فيها برنامج التعديل الهيكلي، و بغض النظر عن النتائج الاقتصادية  

الاقتصاد المعني، فإن المتفق عليه أن هذا النوع من المتحصل عليها التي تختلف باختلاف معطيات 

مباشرة على معطيات التنمية البشرية،  تؤثروى المعيشة  إذ ـبية على مستـسلالتصحيحات الهيكلية لها آثار 

، و إعادة )ب(، و مستوى الفقر )أ(البطالة  و نلتمس بعض هذه الآثار من خلال بيان التأثير الذي حدث على

  ).ج(تكييف مفهوم الخدمة العمومية 

  :التأثير على البطالة -أ

الجزائري أكبر عملية تصفية للمؤسسات العمومية، فحتى  صادتمت في هذه المرحلة من تطور الاقت

 134التي تمت تصفيتها  (EPE)بلغت عدد المؤسسات الاقتصادية العامة  1998نهاية جوان من عام 

   أخذت منها الصناعة و الأشغال العامة مؤسسة 679 (EPL)لية ـادية المحـمؤسسة، و المؤسسات الاقتص

  .و البناء حصة الأسد

  ).3-6الجدول رقم (تيجة منطقية لذلك تسارعت وثيرة تسريح العمال، و الجدول الموالي يوضح ذلك و كن

  1998عدد العمال المسرحين حسب القطاعات حتى السداسي الأول لعام ): 3-6(الجدول 

 EPE % EPL %  القطاع
 % المجموع % االخاص

 1.8 3819 35.6 370 1.5 1234 1.7 2205..الفلاحة

ل العامة و البناء الأشغا

.. 

76514 59.6 5155761.7 195 18.8 12826660.2 

 20.7 44017 14.5 150 2452229.3 15.1 19345 ..الخدمات

 17.3 36868 31.1 323 7.5 23.666310 30235 ..الصناعة

 212970100 100 1038 83623100 128299100 ..المجموع

  CNES : Bulletin officiel n°6, Novembre 1999, p.170:                المصدر
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ثم الخدمات ) %16.2(إذن مست التسريحات بصفة أساسية عمال الأشغال العمومية و البناء 

التسريحات ارتبطت  حسب الصنف القانوني للمؤسسة، فإن ا، أم)%17.3(ثم القطاع الصناعي ) 20.7%(

الاقتصادية المحلية  و المؤسسات)  60%( (EPE)عمال المؤسسات الاقتصادية العمومية بصفة أساسية ب

(EPL)  1الـ  الخاص من مؤسسات القطاع سرحينبينما لم يتجاوز نسبة العمال الم %39بنسبة%.  

إن هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الدخول و الاستهلاك، و لاسيما أنها كانت في مرحلة تحرير 

ثلاث مواد أساسية، و هذا يفسر  بإستثناءت الاستهلاك الواسع الأسعار و الكف على دعم أسعار المواد ذا

  .الاقتصادي و انخفاض معدل النمو انخفاض الطلب الإجمالي الذي تزامن مع الركود

  :على مستوى الفقر التأثير -ب

إذ انتقل من  1988و  1986ما بين  % 45انخفض نصيب الفرد الجزائري من الناتج الإجمالي بواقع 

كما مر الاقتصاد الجزائري بعشرية كاملة  ،1998دولار عام  1550إلى  1986أمريكي عام   دولار 2880

محسوبا بالأرقام  %36و انخفاض للدخل المتاح بمعدل مقدر بـ  %0.9بمعدل نمو متوسط في حدود الـ 

ه الانخفاض اتجاو هذا على الرغم من أن التضخم أخذ  1الحقيقية، كل ذلك مع نمو اقتصادي يكاد يكون غائبا

  .بفعل التحكم التدريجي في التوازنات المالية الكبرى ذلكو  1996ابتداء من عام 

 1995على معطيات المسح المتعلق بمستوى المعيشة لعام و حسب دراسة قام به البنك العالمي اعتمادا 

كان  1994و  1986للقوة الشرائية لمداخيل الأجور ما بين ) و ليس الاسمي(  ياتضح أن الانخفاض الحقيق

  2. % 45بمعدل 

 و يمكن معرفة تأثير إعادة الجدولة و التصحيح الهيكلي على مستويات الفقر في الجزائر بملاحظة

عار المواد الغذائية من جهة، و تطور مؤشر ر الاستهلاك و الرقم القياسي لأسسلوك الرقم القياسي العام لأسعا

بحيث يمكن بيان مدى التراجع الذي أصاب القوى الشرائية من  جهة،  (Indice des salaires)الأجور 

  .الموالي) 3- 7الجدول رقم (للمستخدمين على النحو الذي يمثله الجدول الموالي خلال فترة معينة 

  )1996 – 1993(الشرائية للمستخدمين  تطور مؤشرات القوة: 3-7جدول رقم ال

 1993 1994 1995 1996 

  .......الإطارات

  Agents de maîtriseحكم أعوان الت

 .......عمال التنفيذ

87.4  

90.1  

117.4 

85.3  

82.7  

94.0 

71.5  

73.7  

85.1 

68.7  

96.6  

82.5 

  ).3-6: (نفس مصدر الجدول السابق رقم: المصدر

                                                 
1 CNES : Rapport national sur le développement humain, année 2000, Novembre 2001, pp. 34-36. 
2 IBID. 
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و تجدر الإشارة هنا أن مؤشرات القوى الشرائية يجب النظر إليها كمصدر لاتجاه التطور 

(Indicateurs de tendance) كثر من النظر إليها كوحدات قياس محددة، باعتبار أنها احتسبت بواسطة أ

  ).بالنسبة لأسعار الاستهلاك 1989بالنسبة للأجور و  1988عام (سلستين ذات سنتي أساس مختلفتين 

  ،)الإطارات و أعوان التحكم(للفئات المتوسطة  الشرائيةو تبين المعطيات تدهور واضح في القوى 

رح السائد القائل بتدهورهم و افتقارهم خلال الفترة موضوع الحديث و هذا أمر يوضح إلى هذا يدعم الط و

مدى تدهور استقرار المجتمع الجزائري الذي عرف و لمدة طويلة باستقرار فئاته الوسطى، هذا عن 

أو أولئك  لينبالبطاالإطارات و الإطارات المتوسطة و العمال، فكيف يكون الأمر للقوى الشرائية عندما يتعلق 

  1.بنتائج التعديل الهيكلي للاقتصادمناصب عملهم لأسباب اقتصادية ذات صلة مباشرة  االذين فقدو

  التأثير على نطاق و مفهوم الخدمة العمومية -ج

لدولة و درجة تدخلها في المجتمع بحسب نوعية ا (Service public)يختلف مفهوم الخدمات العامة 

التطور و الرفاهية العامة في المجتمع، و في حالتنا هذه كان مفهوم الخدمات  في الاقتصاد، و كذا درجة

 لات و الريوع السهلةيذات الخصوصية الجزائرية ارتبطت بها التحو" الاشتراكية"أن العامة متسعا إلى درجة 

يعتبره حاسما أكثر من تثمين العمل و الإنتاج و الابتكار، خاصة في أحضان مجتمع لا يثمن قيمة العمل و لا 

  .في سلم أولويات ثقافته، و قد ألف الحصول على الخدمات العامة إما بشكل مجاني أو شبه مجاني

و لكن تداعيات انخفاض الموارد المالية العامة و مقتضيات التعديل الهيكلي جعلت نطاق هذه الخدمات 

  ..صة لإشباع الحاجات العامةالعامة يضيق و انعكس ذلك مباشرة على تخفيض الميزانية الجارية المخص

عام  %24.9بالنسبة للانفاق الجاري للميزانية العامة انخفضت نسبتها في الناتج المحلي  الإجمالي من 

من الناتج المحلي  %10.5، كما انخفضت نفقات الأجور و المرتبات من 1997عام  %23.1إلى  1993

من الناتج المحلي الإجمالي،  %7.8إلى  %9.8ية من في نفس الفترة، و التحويلات الجار 9.5الإجمالي إلى 

انخفاض مخصصاته كنسبة من الناتج المحلي  (Fonds de compensation)و عرف صندوق التعويض 

  2.لنفس الفترةفقط  % 0.2إلى   %4.9الإجمالي من 

تعرف زيادة الضغط الضريبي في اقتصاد يعرف الركود و  ،هذا المجال صعوبة تضييقمن  و قد زاد 

حدودها، فكان الحل تخفيض الإنفاق العام المتعلق بالخدمة العمومية إلى دخول العمل و أرباح المؤسسات فيه 

  .حد معين

  

  

                                                 
1 CENEAP : « Les effets du programme d’ajustement structurel … » ; op.cit, p.9. 
2 CNES, Bulletin officiel n°6, Novembre 1999, p.181. 
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  2007إلى  2001لمرحلة الثالثة من ا: المطلب الثالث

  :في الآتي و تتميز هذه المرحلة عن سابقتها ببعض المعطيات التي يمكن اختصارها

  .الواضح في التوازنات الاقتصادية المالية الكليةالتحسن و التحكم  -

  .المعتبرة المتأتية عن قطاع النفط المداخيل -

  .التسيير السليم للمديوينة الخارجية و تزايد احتياطي الصرف -

  .صندوق ضبط الموارد و تفعيل تأسيس -

  .اجالتحسن الملموس في مستوى النمو الاقتصادي بالرغم من ضعف أداء قطاع الإنت -

ثم  PSREبرنامج (العودة إلى النمو الاقتصادي و الاجتماعي، و لاسيما من خلال الاستثمارات العامة  -

  ).PCDEبرنامج 

  .إلا أن مؤشرات التنمية ظلت متواضعة، عودة ديناميكية التشغيل و تراجع تسريح العمال -

خلال سياسة الاستثمارات، و ذلك إلى تنشيط الطلب العام من  هذه المرحلة هو العودة زإن أهم ما يمي

 2001الذي انطلق في أفريل  (PSRE)عاش الاقتصادي ـم الإنـامج دعـبرنامجين للإنفاق العام، برن عبر

الذي يغطي  (PCDE)و البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ) 2001/2004(و الذي يغطي الفترة 

  ).2009-2005(الفترة 

شرات الاقتصاد الكلي و تواضع معدل النمو الاقتصادي الذي كان في و انطلاقا من التحسن في مؤ

انطلاق المخطط الأول و كذا صعوبة الظروف الاجتماعية للفئات سنوات التي سبقت في الأربع  %3حدود 

  1 :مليار دينار، تتوزع أولوياته على النحو التالي 525.5تخصيص  ثمالمحرومة 

  .الكبرى للأشغالموجهة  % 40.1مليار دينار، أي نسبة  209.5 -

  .للتنمية المحلية % 21.7مليار دينار، أي نسبة  114 -

  .لتنمية الموارد البشرية % 17.2مليار دينار، أي نسبة  90.5 -

  .مباشر للإنتاج في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري كإسناد % 12.4مليار دينار، أي نسبة  65.1 -

  .لدعم الإصلاحات % 8.6مليار دينار، أي نسبة  45.1

دف إلى تهيئة الظروف الاقتصادية لإعادة انطلاق النمو الاقتصادي ـإن هذا البرنامج الطموح كان يه

  :تاليةحول النقاط ال يتمحورو التنمية الاجتماعية، فهو 

  .إعطاء الديناميكية الاقتصادية لآلة الإنتاج باعتبارها المحور الأساسي لإنتاج الثروة -

 .الاقتصادية خصوصا نشيط المحيط العام للاقتصاد عموما و للمؤسسةتطهير و ت -

                                                 
1 ONS : « Rapport sur la situation économique et sociale en 2003 » ,ONS , Mars 2005, p.100 
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  .ظروف الحياة و شروط المعيشة سياسة اجتماعية مرتكزة على النفقات العامة و هادفة إلى تحسين -

  1 :و من خلال أولويات برنامج دعم  الإنعاش الاقتصادي، يمكن التوقف عند

مليار دينار  210.5(رى لتجهيز و تهيئة الإقليم الوطني تتوزع المخصصات الموجهة للأشغال الكب* 

مليار دينار بهدف تحسين شروط معيشة سكان  142.9بمبلغ للإقليم على التجهيزات المهيكلة ) جزائري

الهياكل الأساسية للمياه و السكك : في مجالات على الأخصالحواضر و لاسيما حيث تتكاثر جيوب الفقر، و 

 67.6و تجهيز و إحياء عالم الريف بغلاف مالي يقدر بـ ... المرافئ و الاتصالات و الحديدية و الطرق 

  الجهوي، و البيئة، و الطاقة ببرنامج طموح للكهربة الريفية  اللاتوازن ةمليار دينار من أجل تخفيف حد

التشغيل الريفي و تعميم برنامج  سهبيةو إيصال المنازل بغاز المدينة، و الفلاحة من خلال حماية المناطق ال

(Emploi rural).  

  :أساسيةمليار دينار، و يهم بصفة  16برنامج التشغيل و الحماية الاجتماعية بمبلغ * 

 ،إضافيمنصب عمل  70.000الموجه للولايات الأكثر حرمانا، بهدف إيجاد  TUPHIMOبرنامج  -

 0.3وق العمل من خلال تخصيص يل سهو كذا برامج دعم و تضامن في اتجاه  الفئات الأكثر هشاشة، و تأ

  ).ANEM(لتشغيل  لمليار دينار للوكالة الوطنية 

عن طريق الدعم المشتمل على برامج مختارة بناء على آثارها الآنية : تنمية الموارد البشرية -

ية الأساسية المرتبطة بالوظيفة الاجتماعية من جهة ثان يم الهياكل ـالمرتبطة بمعيشة السكان من جهة، و تدع

  .التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي، برنامج البحث العلمي، الصحة: و لاسيما

ترتكز على البرنامج الوطني للدعم مليار دينار  65المخصصات المالية الموجهة لقطاع الفلاحة بمبلغ * 

ف لإيقاف اتجاه النزوح الموجه لتنمية الإنتاج الفلاحي و توسيعه، و تثبيت سكان الري (PNDA)الفلاحي 

  .، و السعي لمحاربة الفقر و التهميشنحو المدن

من خلال (مليار دينار بهدف دعم إنتاج هذا القطاع أماميا  9.5قطاع الصيد البحري بمبلغ  ةاستفاد* 

  من خلال دعم كل ما يتعلق بالتهيئة (و خلفيا  )المساعدة في مجال و إنشاء و تصليح و صيانة آلة الإنتاج

  ).النقل و التخزين  و

عليه  مليار دينار و هو الأساس الهام الذي يركز  113أما الغلاف المخصص للتنمية المحلية فهو * 

برنامج دعم الإنعاش، و ذلك من خلال إعادة تهيئة مناطق كاملة، و يتضمن كذلك هذا البرنامج برامج تنمية 

 للأنشطة  و إشاعة العدالة في التوزيع الجغرافي الذي من أهدافه دعم التنمية المحلية (PCD)البلديات 

 

                                                 
1 IBID 
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كما يتضمن البرامج الهادفة إلى التحكم  في المحيط العمراني و المياه و البيئة  ،الاقتصادية و الاجتماعية

  .الخ...

  :أما فيما يتعلق بدعم الإصلاحات، فإن السياسات المرافقة قد حددت أربع أولويات مستعجلة هي

و القيمة الإدارية  (TSA)واع الأنشطة من خلال إلغاء الرسم الإضافي الخاص حماية بعض أن* 

(Valeur administrées) المطبق عند استيراد بعض أنواع السلع.  

 Versement)تخفيض الاقتطاعات الإجبارية، بواسطة التخفيض الملموس للدفع الجزافي * 

forfaitaire)  و الرسم  المهني(TAP) لعائلية إلى صندوق الضمان الاجتماعيا و تحويل المنح.  

شكل إجراءات  ى ـعويض المالي أو علـؤسسات الاقتصادية، من خلال التـتدعيم طاقة الاستغلال للم* 

  .و قرارات

التكوين قصير المدى في مجالات التسيير ييرية للمؤسسات، من خلال ـتدعيم  الطاقات الإدارية و التس* 

  .الخ...و دراسة الأسواق 

و المدعمة للاصلاحات الهيكلية و المؤسساتية، فهي تتركز على  ا فيما يتعلق بالسياسات المرافقةأم

  :الخصوص

تعبئة الموارد الداخلية و الخارجية عن طريق رفع إيرادات الجباية  العادية من خلال عصرنة الإدارة * 

الموازية و الغش و الفساد السوق  أنشطةالتدريجي للجباية على الفلاحة، و محاربة  الجبائية و التطبيق

  .الإداري

مواصلة و تعميق  الإصلاحات الهيكلية و إصلاح المنظومة المصرفية، و إنشاء هيئة خاصة بالقرض * 

  .المصغر

و معالجة مشاكل العقار الصناعي ريق إصدار  قانون جديد للاستثمار ـن طـعتحسين بيئة الاستثمار * 

  .و المناطق الصناعية

نظام التسيير بالامتياز للهياكل، و إعادة  تسريعتوسيع و تسيير الهياكل الأساسية من خلال تحسين * 

  .نظام تسعير خدمات المرافق العامة الأساسية يالنظر ف

تحسين تسيير نظام التحويلات، و ذلك من أجل التفكير العميق في الحلول البديلة لمنظومة الضمان * 

دمات الجامعية، و التعاقد بين المستشفيات ـظام الخـعامة، الدراسة المتأنية لنالاجتماعي، و ترشيد النفقات ال

و صناديق الضمان الاجتماعي، و إصلاح تسيير نظام المنظومة الصحية، و إصلاح نظام الإعانات الموجهة 

  .للسكن

تجهيز، التكوين ل الأحسن بين ميزانيتي التسيير و الصعن طريق التمف كالعام و ذلتحسين كفاءة الإنفاق * 

  .المكثف للإطارات المسيرة للمشاريع و التجهيزات الضخمة
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بمد إجراءات دعم تأهيل المؤسسات، حيث الهدف هو تفعيل صندوق ترويج التنافسية الصناعية و ذلك * 

  .مليار دج 2هذا الصندوق بالموارد المالية الضرورية إذ خصص له 

مليار دينار  4202.7فإن مخصصاته وصلت إلى ) 2009- 2005(أما البرنامج التكميلي لدعم النمو     

، ) من المخصصات الاجمالية %45.4(السكان  حياةبرنامج تحسين  : أولويات هي 4جزائري موزعة على 

  ، و برنامج تطویر%) 8(، و برنامج دعم النمو الاقتصادي ) %40.6( و برنامج تطوير المنشآت القاعدية 

  1 %) . 1.1(، و برنامج تطویر التكنولوجيات الجدیدة %)  4.9(مة و تحدیث الخدمات العا 

المسوغ المتعلق بتغير وظائف الدولة و تأثير المؤسسات المالية : المبحث الخامس

  الدولية

 المؤسسات المالية الدوليةو تأثير) المطلب الأول(نتعرض في هذا المبحث إلى تغير وظائف الدولة 

  .)المطلب الثالث( ات الجديدة للتنمية في الجزائرو التحدي) المطلب الثاني(

  تغير وظائف الدولة: المطلب الأول

العامة تبعا لوظائف الدولة، فقيام الدولة بأداء مجموعة من الخدمات ذات طبيعة عادة يتم تقسيم النفقات 

  1.واحدة، إنما يتم لأداء وظيفة من وظائفها

لسير ضرورية  النفقاتالطبيعة السيادية للدولة، و تكون هذه و الوظيفة الإدارية تغطي كل النفقات ذات 

المرافق العامة ولازمة للسير العام للمجتمع و الدولة، و سنتعرض إلى بنود هذه النفقات حينما نتناول التطور 

لبا ما الاقتصادية فمعناها قيام الدولة باستثمارات في مجالات محددة غاالوظيفي للميزانية العامة، أما الوظيفة 

و كهرباء  ادية من طرق و نقل و ري و صرف ـناء القاعدة الاقتصـورة خدمات أساسية لبـتكون في ص

بدرجة التقدم و نموذج  و يختلف نطاق الوظيفة الاقتصادية من بلد على آخر لاعتبارات متعلقة ... و غيرها 

  .هنا التنمية و السيرورة التاريخية للاقتصاد المعني مما لا يمكن تفصيله

أما الوظيفة الاجتماعية التي هي مجال دراستنا فتعني كل تلك النفقات العامة الهادفة إلى تلبية الحاجات 

ر صو فتأخذإلى التنمية الاجتماعية للأفراد، و تتعدد صور هذه النفقات الاجتماعية، العامة التي تؤدي 

كل أشكال الرعاية الاجتماعية و الحماية  التحويلات الاجتماعية الهادفة إلى دعم ذوي الدخول الضعيفة و

الاجتماعية  في مجالات محاربة البطالة و تمويل مرافق التعليم و التدريب و الصحة و الثقافة و محاربة 

إذن لا يقتصر  فالأمرعموما،  (Vulnérabilité sociale)الفقر و التصدي لإشكالات الهشاشة الاجتماعية 

 إلى الرعاية الاجتماعية، و إنما يتعداه إلى إرساء قواعد التنمية ة الهادفة على مجرد الإعانات الاجتماعي

                                                 
1  www.algerieinfo.com 

  .60. ص سابق، مرجع ،"العامة المالية: "المولى عبد سيد. د   2
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النفقات من خلال البشرية و بناء رأس المال البشري، و عدالة توزيع الفرص و المداخيل، و كل ذلك يتم 

  .العامة المدرجة في الميزانية العامة بشقيها الجاري و الاستثماري

لي  قد عرف تحولا في حد ذاته، و ذلك تحت تأثير المستجدات العالمية كما أن طبيعة الدولة التدخ

دور حيث تحول ) الانتقال من أسلوب التخطيط إلى اقتصاد السوق(و المحلية ) العولمة بمختلف تجلياتها(

الدولة من التدخل الشامل و الأساسي في التنمية ضمن القطاع العام إلى دور الشريك في عملية التنمية إلى 

  1.دور المراقب لعملية التنمية و الموجه لها

رية السوق و الاصلاحات الهيكلية ، إذ أصبح و قد حدث تغير في وظائف الدولة الاجتماعية في ظل ح

لبحث العلمي و التطوير و إعداد الإطارات و ا) التكوين( مركزا أكثر على قطاعات التعليم و التدريب

ستدامة و الحد من الفقر بمختلف آلياته، وكل ذلك يتم تنفيذه بواسطة نفقات و التنمية الم التكنولوجي و البيئة

  .الميزانية العامة من خلال وظيفتها الاجتماعية

احب التحولات التي حدثت في وظائف الدولة تعدد منهجيات دراستها، حيث يمكن رصد ثلاث قد صو 

  2:مقاربات لدراسة الدولة الحديثة، و هي

للدولة، حيث يركز على التحول الذي حدث في بنية ) الهيكلي(تناول الجانب الببنيوي ي: الاتجاه الأول -

  .الدولة و هيكلتها

يتناول علاقة الدولة بكل من المجتمع و العالم الخارجي، حيث يتركز اهتماماته حول : الاتجاه الثاني -

  .الدولة و العولمة و الدولة و المجتمع المدني

عادة النظر في وظائف حث مراجعة أو إيبول وظائف الدولة و أدوارها، و هو يتنا: الاتجاه الثالث -

  .الدولة و أدوارها في عالم متغير

حيث عرفتها  اقتصادياو ما يهمنا هو الاتجاه الأخير، حيث برزت مفاهيم الدولة ذات الكفاءة أي الفعالة 

صورة مؤسسات قوية لحفظ الأمن و النظام،  سد فيـتلك الدولة التي تتج" الهيئات و المنظمات الدولية بأنها 

مدعم لحماية الحقوق، و آليات قوية للمساءلة و المشاركة العامة، و بيئة اقتصادية و إطار تشريعي و قانوني 

مفتوحة، و تنافسية، و تتسم بالشفافية و نظام كفء و عادل لتوفير السلع و الخدمات العامة التي تلائم أذواق 

  3."ات مالية و نقدية مستقرةمواطنيها، و سياس

  

  

                                                 
 .65.ص ،2003. القاهرة التوزيع، و للنشر طيبة دار ،"الدولة و التنميية" علام، طه سعد. د   1
 المجلد القاهرة، جامعة السياسية، العلوم و الاقتصاد كلية النهضة، مجلة ،"الدولة دراسة في الحديثة الاتجاهات: "ةفزرنو سالم صلاح. د   2

 .2006 أبريل -الثاني العدد: السابع
 حلوان جامعة الأعمال، إدارة و التجارة كلية دكتوراه، رسالة ،" الاقتصادي النمو على الدولة كفاءة و حجم أثر: "طريح حمدم نيفين   3
 .100. ص ،2005. )مصر(
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  1:و يغدو الآن اتفاق يكاد يكون تاما بأن الدولة تنحصر مهامها في النقاط التالية 

و هنا لم يعد مجال الخدمات الأساسية عاما يشمل كل أنواع الخدمات، و إنما : توفير الخدمات الأساسية - 1

التي لا يصلح السوق لتوفيرها، و قد شرحنا ذلك  يتركز حول الخدمات و السلع الجماعية الأساسية للمجتمع

  ).الفصل الأول من الباب الأول(في موضوع السلع العامة مقارنة بالسلع الخاصة 

من كون الإطار القانوني في حد ذاته هو عبارة  اانطلاقو ذلك : وضع إطار قانوني للنشاط الاقتصادي - 2

كما لا يقل أهمية عن وضع الإطار القانوني للنشاط . دهعن خدمة عامة لا يمكن توفيره من خلال السوق وح

ذا النشاط، حيث أن توفير قدر من المعلومات ـن هـمة عـالسلي يانات و المعلوماتـير البـالاقتصادي توف

  .أساسيا لا غنى عنه و الإحصاءات عن أوضاع الاقتصاد يعتبر أمرا

أن تضع الدولة نظاما قضائيا فعالا لضمان احترام حيث لابد : داتقاعنظام قضائي لحماية الحقوق و الت - 3

  .رادفالموضوعية و حماية حقوق الأالقواعد 

اد موارد مالية تمكن الدولة من القيام بمهامها السالفة يجو هذا يضمن إ: العامة الأعباءفرض الضرائب و  - 4

  .أهم مظهر من مظاهر الدولة قديما و حديثا - بالضرائ–الذكر، و هي 

حيث تسيطر الدولة على النظام النقدي، بما يمكنها من : النظام النقدي و توجيه النشاط الاقتصادي إدارة - 5

النشاط الاقتصادي بصفة  عامة  تحديد إطار الحساب الاقتصادي داخل الدولة من ناحية و التأثير في توجيه

نقود، و يسمح ذلك بتمكين من ناحية أخرى، و بذلك تتحمل الدولة مسؤولية توفير الاستقرار في قيمة ال

  .من التنبؤ و تقدير المنافع و التكاليف الحقيقية) المؤسسات –الأفراد  –الدولة نفسها (الأطراف المختلفة  

  تأثير المنظمات المالية العالمية على التوجهات الاقتصادية و الاجتماعية: المطلب الثاني

وعي في الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية للدولة العوامل التي أدت إلى التغيير الن تعددت و تداخلت

وحدها و لكن في الغالبية القصوى للدول السائرة في طريق النمو، بل حتى في دول كانت ليس في الجزائر 

  .تعتبر متطورة اقتصاديا  و اجتماعيا كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد السوفياتي السابق

لتسعينات و التي مست الدول النامية بحيث أصبح أغلبها و موازاة مع التحولات الكبيرة لعقد ا

 Moins d’Etat »، ظهرت مصطلحات جديدة من مثل « En transition »اقتصاديات في مرحلة تحول 

et mieux d’Etat »  مصطلح  محل و ذلك لتحل" أقل للدولة و لكن بشكل أفضل دور"بمعنى« Etat 

minimum »  عن الشحنة ، و قد يكون السبب في هذا التغيير الابتعاد "دولةالحد الأدنى من تدخل ال"أي

 La bonne »" الحكم الرشيد"الايديولوجية التي يحملها المصطلح الأخير، كما ظهر مصطلح 

gouvernance » في تقارير البنك العالمي منذ بداية تسعينات القرن الماضي.  

                                                 
 .26-22. ص ،1998. القاهرة الشروق، دار ،"الاقتصاد في الدولة دور: "الببلاوي ازمح. د   1
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قيادة و إدارة و تسيير شؤون هيئة معينة،  عملية –عموما  -(La gouvernance) مةكوو يقصد بالح

محلية أو مؤسسة   (collectivité)هذه الهيئة قد تكون دولة أو مجموعة دول أو منطقة أو مجموعة 

يركز بصفة أساسية على أشكال  (gouvernance) المصطلح الجديد اهذ نإ. اقتصادية عامة أو خاصة

و الشفافية  (Participation)المشاركة  و (Concertation)التشاور  و (Coordination)التنسيق 

(Transparence) و التقارب و التوافق  في اتخاذ القرارات فهو يفضل و يثمن أكثر الشراكة بين الفعالين

  1.بين الأهداف

جه الحدود بين القطاع العام و القطاع تت « Modèle de la gouvernance »فوفق هذا النموذج 

كما أن الفصل بين الوظائف السياسية و الاقتصادية للدولة تصبح غير ذات جدوى الخاص إلى التلاشي، 

  2.ضمن سيرورة التنمية

  :بروز مفهوم الاقتصاد المؤسساتي

تأثير بعض  (La théorie conventionnelle)لقد أهملت النظريات الاقتصادية المتعارف عليها 

و على  ، ت تأثير ضئيل على فعالية النظام الاقتصاديغير مؤثرة أو ذا و اعتبرتها " العوامل المؤسساتية"

بالعوامل المؤسساتية في  « Economie institutionnelle » العكس من ذلك أهتم الاقتصاد المؤسساتي

  .التحليل الاقتصادي، ومن ذلك تكلفة المؤسسات التي غالبا ما تكون مرتفعة

  :و هو في المجال الاقتصادي يعني، "الحكم الرشيد"إن التوجه الجديد يركز على ضرورة 

  .أكبر للهيئات الاقتصادية فعالية -

  .في تخصيص الموارد أكثرفعالية  -

  :ن تجاه المجتمع، و لاسيما في المجالات التاليةمسؤولية أعظم للأعوان الاقتصاديي -

  .البيئة -   أ

  .إعادة توزيع الثورة -  ب

 (Externalités)التأثيرات الجانبية أو الخارجية  -  ج

  .التوظيف -د   

  .الخ...التكوين و التدريب  -هـ 

توسع فيها القطاع العام الاقتصادي و الاجتماعي  -تماما مثل اغلب البلدان الناشئة–و بالنسبة للجزائر 

  :بفعل تضافر ثلاث عوامل متداخلة هي ذات طابعخلال الستينات و السبعينات 

                                                 
1 M. Cherif Belmihoub : « Gouvernance et rôle économique et social de l’Etat : entre exigence et 
résistance », Idara, Revue de l’Ecole Nationale d’Administration (Alger), Vol. 11, Numéro 1 – 2001, n° 21, 
p.9 et 11. 
2 IBID. 
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الذي تزاوج مع الفكر الكينزي في كثير من الأحيان  شتراكيمن خلال انتهاج الأسلوب الا: اقتصادي -

  .الاستثمارات العامة و التطور الكبير لميزانيتي التجهيز و التسيير إذ استند على تنشيط الطلب العام بفعل

  .إذ اقتضى  الاختيار الاشتراكي أن تكون الدولة منتجا و معدلا و موزعا: إيديولوجي -

في إطار " سخية"سياسة توزيعية التي اقتضت العدالة الاجتماعية  أهدافل و ذلك من خلا: سياسي -

  .دولة الرفاهية التي كانت هدف كل الاقتصاديات المتقدمة منها و السائرة في طريق النمو على حد سواء

التراكم الرأسمالي و التوظيف،  الكثيرة في مجالو رغم فوائدها  العام للقطاعإن هذه الهيمنة المفرطة 

كانت سببا لكثير من الاختلالات، و لاسيما كونها تستند إلى اليسر المالي المتأني من قطاع إلا أنها 

المحروقات، كما أن مفهوم تكلفة  سير و إدارة المؤسسات لم تكن مطروحة و متبلورة لا على المستوى 

  ظرية الاقتصاديةلنالعملي و لا على  مستوى ا

تقلص الميزانية العامة عموما  ، 1989 امـالتغيير الدستوري لع(ية لـعوامل الداخـاعدت الـو لقد س

ارجية و العوامل الخ) الخ... ،تراجع المستوى المعيشي للطبقة الوسطى ،و الاستثمارات العامة خصوصا

و العولمة و الثورة ..) PNUD –البنك العالمي  –صندوق النقد الدولي (المتمثلة في الهيئات الخارجية  

رورة إعادة ترتيب الأولويات ـإلى الوعي بالرهانات و المستجدات و ض أدىك ـل ذلـالخ، ك..وجية التكنول

الشركاء خاصة إذا  إلى، و الاستماع بتأني و التكيف مع المعطيات لرفع التحديات الجديدة للتنمية في الجزائر

و تنافسي ليست بالأمر الهين لكل  حرالبنك العالمي، و لاسيما أن عملية الانتقال إلى اقتصاد  عيار كانوا من

   .اقتصاد يشبه الاقتصاد الجزائري في خصائصه و سيرورته

  التحديات الجديدة للتنمية في الجزائر: المطلب الثالث

  1:بحسب خبراء البنك العالمي، تتمثل التحديات التي تواجه التنمية بالجزائر في

ادية ملائمة للنمو و التشغيل، و التماسك الاجتماعي، ـقتصسياسية و اجتماعية و ا) أو محيط(إرساء بيئة  - 1

  .و تخفيض حدة الفقر

) Vulnérabilitéأي حساسيته (الكبيرة للصادرات النفطية، و هشاشته تدنية و تخفيض تبعية الاقتصاد  - 2

  .لتغير أسعار النفط

  .ستثمار الخاصإرساء بيئة أعمال مشجعة لنمو الأنشطة الاقتصادية المنتجة و لاسيما الا - 3

، الاجتماعيةاحترام أولوية القانون، التربية، الصحة، الحماية (تحسين فعالية أداء الخدمات الأساسية  - 4

 ادية، و تحسين أفاق النمو و مستوى المعيشةـن أجل رفع الكفاءة الاقتصـو ذلك م) السكن، التزويد بالمياه

  .(Millennium development goals)و تحقيق أهداف التنمية للألفية 

  

                                                 
1 Banque Mondiale : Algérie : stratégie de coopération 2003-2006, op.cit, p.8 et suivantes. 
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  1:إذن يمكن تفصيل النقاط السابقة على النحو التالي

  تدعيم الاستقرار الاجتماعي و السياسي و تقبل التغيير: التحدي الأول

إلى اقتصاد  (Economie administrée)الإدارية  الاعتباراتإن عملية التحول من اقتصاد قائم على 

ت مختلف التجارب عبر العالم أن مقاومة التغيير تتغذى من اعتبارات السوق تعتبر بالغة التعقيد، و قد كشف

و منها الاعتبارات الإيديولوجية، و مهما كانت طبيعة أنواع عديدة، منها الخوف من فقدان الامتيازات 

  .و تمدد آجالها و بالتالي تزيد من تكلفتها الإصلاحاتفإنها تؤثر على عملية  المقاومة هذه

ية رشيدة، ـادية و سياسـاقتصدمات العامة و إدارة ـل لتقديم الخـتوى أفضـل و مسإن نمو المداخي

كما في  –هي كلها في الجزائر .. و مشاركة المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 

الاقتصادي، عوامل ممهدة لإرساء محيط اقتصادي اجتماعي و سياسي مشجع على النمو  -غيرها من البلدان

  .الاجتماعية الهشاشة، و تدعيم التماسك الاجتماعي، و تخفيف حدة الفقر و مناصب الشغل  إيجادو 

  تخفيض حساسية الاقتصاد الجزائري لتذبذب أسعار النفط: التحدي الثاني

الجزائري   يعتبر قطاع المحروقات القلب النابض للاقتصاد الجزائري، و قد تميز أداء الاقتصاد

باطه إلى حد بعيد، بحركة أسعار النفط في الأسواق العالمية، و ذلك منذ الاستقلال، و تشترك الجزائر مع بارت

مفرطة، إذ دول أخرى مصدرة للبترول في هذه الخاصية، غير أن درجة حساسية اقتصادها  للسوق البترولية 

بلدان الأكثر  )9(التسع  ضمن بلدا اعتبرت الجزائر) 144(ضمن عينة متكونة من مائة و أربع و أربعين 

  ).1999 – 1971(حساسية خلال الفترة 

الاقتصادي، فإن ذلك انعكس سلبيا على الإنتاجية و النمو، واضع الأداء ـك تـو إذا ما أضيف إلى ذل

الضخمة التي تحققت في عقدي و النتيجة كانت غياب الفعالية المتزايدة الذي أتى على مردودية الاستثمارات 

  .نات و السبعيناتالستي

من النفط، و على الرغم من التمكن  إن آفاق النمو في الاقتصاد الجزائري مازالت مرتبطة بأسعار

 ،)سيأتي الحديث عن دور صندوق تعويض الواردات في موضعه(التحكم في التوازنات الاقتصادية الكبرى 

ترتبط إلى حد كبير بدرجة الفعالية التي تدار دات البترولية على الاقتصاد الجزائري ساإن تأثير تغيرات الإيرف

  .بها هذه الإيرادات

  تحسين إطار و مناخ الاستثمار و الأعمال: التحدي الثالث

غير أن  ، للاقتصاد المخطط" السمات الإدارية"لقد تحسن أداء الاقتصاد الجزائري و انخفض  ثقل 

ن أداء المنظومة المصرفية مازال لم يصل بعد إرث البيروقراطية مازالا موجودا في بعض القطاعات، كما أ

   570مس  2002إلى الاحترافية و التنافسية المطلوبة، و حسب مسح وطني لمناخ الأعمال في الجزائر عام 

                                                 
1 IBID. 
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مؤسسة، أظهر تحسنا عن ما كان سائدا في السابق، غير أن بعض العادات البيروقراطية مازالت تكبح 

  .مال و لا تساعد على المنافسة في القطاع الخاصالاستثمار و تزيد من تكلفة الأع

  :و يمكن حصر أهم مثبطات الاستثمار و تطور و توسع القطاع الخاص في النقاط التالية 

  .تواجد قطاع عام مازال يسيطر على قسم لابأس به من النشاط الاقتصادي* 

  .صعوبة الحصول على العقار الصناعي* 

  .صعوبة الحصول على التمويل* 

  .بعض النقائص في لوائح نظام العمل و النقص في اليد العاملة المؤهلة* 

  .نقص فعالية الجهاز المصرفي* 

  .ية المختلفةستواضع الهياكل الأسا* 

  تحسين ظروف الحصول على الخدمات الأساسية و الرفع من أدائها: التحدي الرابع

السكان، و ذلك من خلال تحقيق  سعت الجزائر المستقلة إلى تحسين ظروف معيشة 1962منذ عام  

خلق مناصب الشغل في القطاع العام، و تنفيذ برامج  ،برامج استثمارية مكثفة في مجال التنمية الإنسانية

  .واسعة هادفة إلى الحماية الاجتماعية

سنويا و ارتفاع أسعار المحروقات  % 6و قد ساعدت مستويات النمو الاقتصادي المرتفعة التي فاقت 

البشري، إذ وصلت لجزائر على الاستثمار في تطوير رأس المال اصف السبعينات و بداية الثمانينات في منت

الإجمالي، و بذلك تحسنت  من الناتج المحلي  % 10نفقات التعليم و التربية و الصحة في المتوسط إلى حدود 

تماعية للاقتصاد الاجباستمرار المؤشرات  الأساسية كثيرا و تطورتشروط الحصول على الخدمات 

  .الجزائري في فائدة الغالبية الساحقة لأفراد الشعب

و لكن الانخفاض الصارخ لأسعار النفط في منتصف الثمانينات نتج عنه تخفيض في الميزانية العامة 

في كون تخفيض النفقات العامة لم  غير أن صعوبة الوضعية تمثلت .الذي مس بدوره القطاعات الاجتماعية

و حيوية  أهميةوير في الأداء و لا تحسين في نوعية الخدمات المقدمة، و من هنا تأتي يصاحبه تط

صلاحات التي ترمي إلى تحسين أداء قطاعات الخدمات الاجتماعية من أجل المحافظة على المستوى الإ

  .لفيةالتنمية للأ أهدافالحالي ثم تحسينه في مرحلة ثانية، و ذلك ضمن منظور وصول الجزائر إلى تحقيق 

الوظيفة  و أهداف الألفية هذه مرتبطة كلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتنمية البشرية التي تعتبر

و عليه كانت أهمية هذا المبرر كمسوغ من . الاجتماعية للميزانية أداة تحقيقها الأساسية و بدون منازع

  .نية العامةمسوغات تناولنا للوظيفة الاجتماعية دون الوظائف الأخرى للميزا
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قبل الإنتقال إلى الفصل الرابع، أن تحديات الميزانية الجزائرية كثيرة، غير أنني أجملها : أخيرا، أقول

  :في تحديين اثنين هما

  .تحدي الهشاشة المالية -    

  .تحدي الهشاشة الاجتماعية -           
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  خاتمة الفصل الثالث

  

بتوضيح معنى الوظيفة الاجتماعية و تحديد مجالها و هو يختلف عن مفاهيم فصل قمنا في هذا ال

على الرغم من تقارب  "الحماية الاجتماعية"و " دولةـاط الاجتماعي للـالنش"و " ةـالميزانية الاجتماعية للأم"

تماعية تحديدا و نقصد بالوظيفة الاج. و تقاطع هذه المفاهيم و المصطلحات مع المجال الذي تغطيه دراستنا

مجموع المهام و الأدوار و الغايات ذات البعد الاجتماعي التي تهدف إليها نفقات الميزانية العامة، أو بتعبير 

يا أو على شكل  كانت طبيعته  إنفاقا حقيق أناكل الإنفاق الاجتماعي بشقيه الجاري و الاستثماري، و  آخر

و بعد ضبط المصطلحات . انية العامة و يمول من الضرائبتحويلات اجتماعية، مادام يصرف في إطار الميز

لتمحيص الوظيفة الاجتماعية للميزانية دون غيرها من و فرز المفاهيم قمنا بعرض مبررات اختيارنا 

صبغة مسوغات، الأول ذو و قد شرحنا ذلك ضمن أربع ). الإدارية –الاقتصادية (الوظائف الأخرى 

تطور طرق (إجرائي و طابع ، و الثاني ذ)لاقتصادي و التنمية الاقتصاديةتغير مفاهيم النمو ا(مفاهيمية 

التحولات الهيكلية (الجزائري  يرورة الاقتصادس، و الثالث متعلق ب)التصدي للفقر و آليات الحماية الاجتماعية

الدولة ضمن  طبيعة وظائف إلى، و الرابع يعود )للتنميةللاقتصاد الجزائري و انعكاسها على البعد الاجتماعي 

  ).تغير وظائف الدولة و تأثير المؤسسات المالية  الدولية(اقتصاد معولم 

و الآن بعد تحديد المفاهيم و ضبط المسوغات تنتقل إلى معاينة اتجاهات تطور الميزانية الجزائرية 

  .، و هو موضوع الفصل الرابع المواليعموما و حسب الوظائف تحديدا

  



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  

اتجاهات تطور الميزانية عموما و حسب 

  الوظائف تحديدا
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  الرابعمقدمة الفصل 

  

يسمح لنا بمعاينة حجم  ،  أولى، و في مرحلة  التطور العام للميزانية العامة على المدى البعيد تتبع إن

ثم . لاجتماعيةو اتجاه تخصيص الأموال المرصودة في الميزانية و العاكسة لاتجاهات التنمية الاقتصادية و ا

عاده و أهدافه في مرحلة ثانية نحاول تحليل طبيعة التخصيص ذاته و طبيعة نموه ليتسنى لنا بعد ذلك معرفة أب

التطور الوظيفي للميزانية الذي يمكننا من التحليل الوظيفي الذي يسمح بفحص بعد ذلك إلى العامة، ثم ننتهي 

خلال  جاهات الأساسية لتخصيص الموارد في الميزانية العامةو تحليل خيارات الاقتصاد العام و تحديد الات

الاقتصادية دداتها ـن الأخرى  بمحـزئية تتميز الواحدة عـلال فترات جـة، بل خـالفترة موضوع الدراس

  .و الاجتماعية و المالية الخاصة بها

  :و بذلك يشمل هذا الفصل الرابع المباحث التالية

  

 .الميزانية العامة اتجاهات تطور: الأولالمبحث  -

  

 .مجالات نمو الميزانية العامة: المبحث الثاني -

  

 .رصد تطور الميزانية من المنظور التنظيمي الإداري محدودية: المبحث الثالث -

  

  .تطور الميزانية من المنظور الوظيفي: المبحث الرابع -
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  اتجاهات تطور الميزانية العامة : المبحث الأول

المدى البعيد، في مرحلة أولى، يسمح لنا بمعاينة العامة على  للميزانيةلعام إن الوقوف على التطور ا

وال المرصودة في الميزانية العاكسة لاتجاهات التنمية الاقتصادية ـمستويات و اتجاهات نمو تخصيص الأم

  .1962قبل كل ذلك سنتوقف في مطلب أول عند وضع الميزانية قبل و بعد عام و لكن . و الاجتماعية

  من الميزانيات المتعددة إلى الميزانية الواحدة: لمطلب الأولا

  1962مرحلة ما قبل 

، امتدادا للتراب الفرنسي  -إداريا–، أثناء ليل الاستعمار الطويل، كانت الجزائر تعتبر 1900حتى عام 

زانية تتضمن و كانت المي. للجزائر الشخصية المدنية و الاستقلال المالي  1900ديسمبر  19ثم أعطى قانون 

أصبح للجنوب  1903و ابتداء من عام . بالجزائر باستثناء النفقات العسكريةالإيرادات التي تتم و كل النفقات 

  1.الجزائري ميزانية خاصة و مستقلة عن ميزانية الجزائر

المتضمن القانون التنظيمي للجزائر الذي كرس الوصاية المالية  1947سبتمبر  20ثم كان قانون 

بالتشريعات المالية صدر الأمر الفرنسي المتعلق  1959جانفي من عام  2و في . سية على الجزائرالفرن

عشية  من حيث وحدة الميزانية، فقد كانت هناك الناظمة للأموال العامة الذي لم ينعكس إيجابا على الجزائر

الميزانية العامة التابعة للميزانية المدنية،  استقلال الجزائر، أربع أنواع من الميزانيات، هي ميزانية المصالح

  .، و ميزانية الصحراء...العامة الفرنسية، ميزانية بعض القطاعات مثل المالية و العدل

  توحيد الميزانية و تأسيس الصندوق الجزائري للتنمية

  :بعد الاستقلال، و تكريسا لوحدة البلاد تم القيام بما يلي

موحدة في إطار توحيد التشريع المالي، مع المحافظة على توحيد الشمال و الجنوب في ميزانية  -

  .تقسيم الميزانية العامة إلى ميزانية للتسيير و ميزانية للتجهز

داد ميزانية التسيير من طرف مديرية الميزانية بوزارة المالية، و أصبحت هذه الميزانية تضم إع -

مدنية و ما كان يعرف بنفقات الشؤون الجزائرية الح الـيزانية المصـدرج في مـالنفقات التي كانت سابقا ت

  .و نفقات ميزانية الصحراء

إعداد الخطوط العريضة لميزانية التجهز من قبل مديرية الخطة بوزارة المالية، و تنفذ من طرف  -

، أي انه 1963عام  (C.E.D.A)صندوق السابق الذي حل محل ال (C.A.D)الصندوق الجزائري للتنمية 

 Autorisations de)لصندوق الجزائري للتنمية كان يتم تفصيل ترخيصات البرامج على مستوى ا

programmes)  تعتبر نفقات  -ميزانية التجهيز–و اعتمادات الدفع المتعلقة بها، فهذا النوع من النفقات  

                                                 
1 J. Wolf : op.cit… 
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إجازة  –إعداد (يير نهائية، أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية فإنها شبيهة بتلك التي تخضع لها ميزانية التس

  ).الخ...

  اتجاه التطور بعيد المدى: المطلب الثاني

كان حجم الميزانية العامة متواضعا مع بداية الاستقلال، إذ لم تزد الكتلة المالية المرصودة فيها عن 

بتسييرها و تجهيزها، غير أن هذا المستوى من الإنفاق العام  1963مليون دينار جزائري عام  2670مبلغ 

مليون دينار جزائري وفق توقعات قانون  3623758ظل يتطور متصاعدا سنة بعد أخرى حتى وصل إلى 

عاما ) 44(و أربعين  أربع، أي أن مبلغ المخصصات المالية قد زاد على مدى 2007المالية السنوي لعام

  )].4-1(أنظر الجدول رقم [% 17.81بمعدل سنوي متوسط يساوي 

انتقل الناتج المحلي الإجمالي من  تقريباً )2007 – 1963(ة، و لنفس الفترة ار الجاريعو دائما بالأس

نمو  أي بمعدل 2006مليار دينار جزائري عام  8460.5إلى  1963مليون دينار جزائري عام  13130

الناتج المحلي الإجمالي من زاوية الإنفاق على  و قد أخذنا هنا مفهوم. % 16.23سنوي متوسط يساوي 

و التراكم الإجمالي للأموال ) أي الإنفاق الجاري بما في ذلك ميزانية التسيير(ن الاستهلاك النهائي اعتبار أ

  .هي من المكونات الهامة لهذا الناتج) الاستثماري بما في ذلك ميزانية التجهيزأي الإنفاق (الثابتة 

 الاتجاه العام للتطور رة، يتأكدن الميزانية و الناتج، و لنفس الفتـمو لكل مـو بالمقارنة بين معدلي الن

، و إذا كان الناتج قد عرف  حالتي )الميزانية و الناتج(و هو الزيادة بمعدلات مختلفة لكل من الكتلتين 

إلى التغيرات الهيكلية و الموضوعية لاقتصاد جديد كان لازال  فإن ذلك مرده 1966و  1964انخفاض عام 

ماعدا سنة  ة فيامة فقد حافظت على الاتجاه العام للنمو نحو الزياديبحث عن الاستقرار أما الميزانية الع

مليون دينار  103100إلى  1986مليون دينار جزائري عام  107700واحدة حيث انخفضت الاعتمادات من 

إشكالية ، و سنعرف في موضع لاحق 1986كنتيجة مباشرة للأزمة البترولية لعام  1987جزائري عام 

  .لسعر البترولحساسية الميزانية 

 بنقطة و نصف) % 16.23(بوتيرة أعلى من الناتج ) % 17.81(و في المتوسط زادت الميزانية 

مرة بالأسعار  985.5خلال نفس الفترة، و بتعبير آخر زادت الميزانية العامة بـ ) مرة بالضبط 1.58(

أي أن . مرة فقط 644الإجمالي بـ  بينما كانت زيادة الناتج المحلي) 43(و أربعين عاما  ثلاثخلال الجارية 

من زيادة الناتج  أعلىمات العامة الذي يتم على مستوى الميزانية العامة زاد بوتائر دالطلب على السلع و الخ

) ييرـاري لميزانية التسـالإنفاق الج(ورة الطلب على السلع الاستهلاكية ـصفي  مالي، و ذلكـالمحلي الإج

و سنتعرض فيما بعد لطبيعة نمو الإنفاق ) لميزانية التجهيزالإنفاق الاستثماري (و الطلب على السلع المعمرة 

  نسبة الميزانية العامة في الناتج؟ أمالا الآن، فكيف كان اتجاه نمو. الجاري و الإنفاق التجهيزي
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  اتجاه تطور نسبة الميزانية في الناتج: المطلب الثالث

لعامة في الناتج المحلي الإجمالي يعكس خصوصية المالية نسبة الميزانية اإن الاتجاه العام لتطور 

العام هو زيادة هذه النسبة إذ كانت  فالاتجاه. العامة الجزائرية و طبيعة التغيرات الهيكلية الاقتصاد الجزائري

  .2006عام  % 31.1بينما هي بواقع  1963عام  % 20.3لا تمثل سوى 

منذ بداية تزايدا مصعودا و هبوطا حيث أخذ نموا ا غير أن اتجاه تطور هذه النسبة كان متذبذب

العام و مستندا إلى معدل تراكم قوي  الاستقلال وفق منطق هيمنة القطاع العام و تزايد الطابع التدخلي للنشاط

  .البشري ليساير عملية بناء رأس المال المادي رأس المال  اءـو تنمية اجتماعية ساعية إلى تكثيف عملية بن

ثم انخفضت عام  1984عام  % 37.7قد بلغت نسبة الميزانية في الناتج أعلى معدل لها و هو ف       

 1986و نعتقد أن هذه السنة ). 4-1أنظر الجدول رقم( 1986عام  % 36.3لتعود إلى  % 35.4إلى  1985

الجزائرية و الاقتصاد في الناتج بل في فهم ديناميكية الميزانية مفصلية في فهم ديناميكية نمو الميزانية كنسبة 

  .الجزائري ككل

تعبر عن خصوصية الميزانية الجزائرية المرتبطة بالجباية البترولية، و قد ذكرت في  1986 سنة إن

موضع سابق من هذا البحث أن انهيار أسعار البترول في شهري مارس و أفريل من نفس العام نتج عنه 

مقارنة  % 18و الجباية العادية بـ  % 40يقارب الـ  بماتخفيض توقعات الحصائل الجبائية البترولية 

و هذه المعطيات تعبر عن نوعين من الهشاشة ). 1985نهاية(بتوقعات قانون المالية العادي 

(Vulnérabilité):  

البترول الذي تحدثنا عنه نتج عنه إجراءات تخفيض للميزانية  إذ أن انهيار أسعار :الهشاشة المالية •

  :تم ذلك بواقعو قد  ،الجزائرية

  .% 26.2تخفيض ميزانية التجهيز بـ  -

  .% 11.1تخفيض ميزانية التسيير بـ  -

أن تخفيض الميزانية بهذه المستويات كانت سابقة في مسار الاقتصاد الجزائري فقد كانت مع ملاحظة  -

  دهاآثار على ما بع ذاتعبارة عن تعبير عن بداية مرحلة نمو اقتصادي و اجتماعي مغاير لما سبق و 

مضاعفة مقارنة بالميزانية الجارية فتخفيض معدل الميزانية الاستثمارية بنسبة  :الهشاشة الاجتماعية •

ثم استمر بعد ذلك  1986عام  % 1.6عدله عن ـان مـيعني التأثير على ديناميكية النمو الاقتصادي الذي ك

و قد انعكس كل . لنفس الفترة % 2.2و لفترة طويلة بأقل من معدل النمو الديمغرافي الذي كان في حدود 

مستويات الفقر من  التدريجي لمستوى المعيشة و بروز الانخفاضذلك على الهشاشة الاجتماعية، بحيث بدأ 

  .جديد
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  الجزائر و عدد السكان في  تطور الميزانية العامة و الناتج المحلي الإجمالي): 4-1(رقم الجدول 

)1963 – 2007 (  

  مليون دج: الناتجوحدة الميزانية و       

الناتج المحلي  العامة الميزانية  السنة
 الإجمالي

عدد السكان 
بالألف نسمة

نصيب الفرد 
من الميزانية 

 بالدينار

نصيب الفرد 
من الناتج 
 بالدينار

نسبة 
الميزانية في 

 )%(الناتج 

التغيير 
في 

الميزانية 
)%( 

1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  

2670  
2811  
3248  
3799  
4217  
4651  
5552  
5876  
6941  
8197  
9985  

13498  
17756  
20117  
20472  
30106  
33515  
44016  
57654  
72443  
85632  
99700  

103200  
107700  
103100  
119200  
125600  
142400  
235200  
308700  
390300  
461800  
589300  
724600  
845200  
876200  

13130.0  
9900.0  

15240.0  
14690.0  
16123.0  
18740.0  
21044.8  
24072.3  
24922.8  
30413.2  
34531.1  
55560.9  
61573.9  
74075.1  
87240.5  

104831.6  
128222.6  
162507.2  
191468.5  
207551.9  
233752.1  
263855.9  
291597.2  
296551.4  
312706.1  
344716.9  
422043.0  
554388.1  
862132.8  

1074695.8  
1189721.9  
1487403.6  
2004994.7  
2570028.9  
2780168.0  
2809999.8  

10674  
11130  
11467  
11814  
12178  
12539  
12912  
13309  
13739  
14171  
14649  
15164  
15768  
16450  
17058  
17600  
18120  
18666  
19262  
19883  
20522  
21185  
21863  
22512  
23139  
23783  
24409  
25022  
25643  
26271  
26894  
27496  
28060  
28566  
29045  
29507  

250.2  
252.6  
283.3  
321.6  
346.9  
371.0  
430.0  
441.5  
505.2  
578.4  
681.6  
890.1  

1126.0  
1223.0  
1493.2  
1710.5  
1849.6  
2358.1  
2993.1  
3643.4  
4172.7  
4706.2  
4720.3  
4784.1  
4455.7  
5012.0  
5145.6  
5691.0  
9172.1  

11750.6  
14512.5  
16795.2  
21001.4  
25365.8  
29099.7  
29694.6  

1230.1  
889.5  

1329.0  
1234.4  
1332.7  
1494.5  
1629.9  
1808.7  
1814.0  
2146.2  
2357.2  
3664.0  
3905.0  
4503.0  
5114.3  
5956.3  
7076.3  
8706.1  
9940.2  

10438.7  
11390.3  
12454.8  
13337.5  
13173.0  
13514.2  
14620.4  
17290.5  
22156.0  
33620.6  
40908.1  
44237.4  
54095.3  
71453.8  
89968.1  
95719.3  
95231.6  

20.3  
28.4  
21.3  
25.8  
26.1  
24.8  
26.4  
24.4  
27.8  
26.9  
28.9  
24.3  
28.8  
27.2  
29.3  
28.7  
26.1  
27.1  
30.1  
34.9  
36.6  
37.7  
35.4  
36.3  
32.9  
34.2  
29.7  
25.6  
27.2  
28.7  
32.8  
31.0  
29.4  
28.2  
30.4  
31.2  

-  
05.3  
15.5  
16.9  
11.0  
10.3  
19.3  
05.8  
18.1  
18.1  
21.8  
35.2  
31.5  
13.3  
26.6  
18.2  
11.3  
31.3  
30.9  
25.6  
18.2  
16.4  
03.5  
04.3  
04.2  
15.6  
05.3  
13.3  
65.1  
31.2  
26.4  
18.3  
27.6  
22.9  
16.6  
03.6  



  اتجاهات تطور الميزانية عموما و حسب الوظائف تحديدا                                                    : الفصل الرابع 

 146

1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007

961700  
1178100  
1321000  
1550600  
1752600  
1877780 
1950000   

2631435  

3623758  

3212543.5  
4078675.3  
4241800.0  
4455300.0  
5247500.0   

6135900.0   

7544000.0   

 8460500.0  
- 

229965  
30416  
30879  
31357  
31848  
32100  
32600  
33200  
33800 

32094.1  
38732.9  
42779.9  
49449.9  
55033.3  
58497.8  
58816.0  
79260.0  

107211.7

107209.9  
134096.4  
137368.4  
142083.1  
164767.0  
191149.5  
231411.1  
254834.3  

- 

29.9  
28.9  
31.1  
34.8  
33.4  
30.6  
25.8  
31.1  
- 

09.7  
22.5  
21.1  
17.3  
13.3  
07.1  
03.8  
34.9  
37.7 

  1:المصادر

كلها محسوبة : زانية في الناتج و معدل النمو السنوي للميزانيةنصيب الفرد من الميزانية و من الناتج و نسبة المي* 

  .من قبل الباحث

  : مصادر الميزانية العامة* 

 Annuaire statistique de l’Algérie, ONS                                             :1983حتى  1963 -       

  L’Algérie en quelques chiffres, ONS                      

 Direction générale du trésor, Ministère des finances                         :2003حتى  1984 -       

Direction générale des impôts, Ministère des finances. 

  :توقعات قوانين المالية: 2007حتى  2004 -       

  .29/12/2003 الصادرة في 83الجريدة الرسمية رقم           

  .30/12/2004الصادرة في  85الجريدة الرسمية رقم           

  .31/12/2005الصادرة في  85الجريدة الرسمية رقم           

  .27/12/2006الصادرة في  85الجريدة الرسمية رقم           

  

  :مصادر الناتج المحلي الإجمالي* 

 Statistiques économiques : Comptes économiques (1963-2002), ONS.  :2002حتى  1963 -    

     - 2003 -2006               :     Quelques indicateurs socio-économiques, in : 

www.ons.dz 

      

  :مصادر عدد السكان* 

  .Statistiques économiques, op.cit… même édition               :            2002حتى  1963 -    

 Démographie Algérienne, N° 398, ONS                                        :2007حتى  2003 -    

                    www.ons.dz 
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في نهاية  % 37.7بمستوى   1984أما إذا عدنا إلى نسبة الميزانية في الناتج فإنها بلغت الذروة عام   

و ما تلاها من تحولات هيكلية في الاقتصاد  1986الصدمة البترولية لعام  لكن. المخطط الخماسي الأول

الجزائري قد صاحبها بداية الاتجاه العام نحو الانخفاض لهذه النسبة حتى نهاية  الفترة الجزئية لدراستنا 

  ظر أن اديـالاقتص الإنعاش لتعرف تحركا نحو الأعلى مع البدايات الأولى لبرنامج دعم) 2001 – 1967(

   ). 4-1الجدول( 

م سيرورة الميزانية الجزائرية ـمفصلي في فه 1986أن عام  -دون تردد–ول ـو بذلك أستطيع أن أق

و الاقتصاد الجزائري ككل، فقد كانت مؤشرا على البدايات الأولى للإصلاحات الاقتصادية، و التي توالت 

على وظيفتها الاجتماعية، و بالنتيجة نستطيع أن  بعد ذلك و كان لها الأثر الواضح على الميزانية و بالتالي

  :هما الجزئية للدراسة بدورها إلى فترتين جزئيتين هامتين نقسم الفترة

  .1986و تنتهي عام  1967تبدأ عام : الفترة الأولى -

  .2001و تنتهي عام  1986تبدأ عام : الفترة الثانية -

ا البحث طبيعة المبررات المتعلقة بمدى توافر و فضلا عن ذلك، فقد شرحت في المقدمة العامة لهذ

تعتبر  ) 2001 – 1967(كما أن فترة . نركز على هذه الفترات الزمنية جعلتناالمالية التي  الإحصائيات

: هي الأغنى من حيث درجة تأثير معطياتها على الوظيفة الاجتماعية للميزانية، وأهم هذه المعطيات

       إصلاحات أنظمة الدعم  –الجباية  إصلاحات - الاجتماعية القلاقل  – الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية

  .الخ...الهيكلي ) التعديل( التصحيحبرامج  –الخوصصة  –الصدمات البترولية  –و الحماية الاجتماعية 

  مجالات نمو الميزانية العامة: المبحث الثاني

الجزائرية، يقتضي منا عدم التوقف عند  إن محاولة  فهمنا لطبيعة و منطق التخصيص في الميزانية

مجالات نمو الميزانية العاكسة لخيارات التخصيص   سنتلمسو عليه  نمو الإجمالي لحجم الاعتمادات الماليةال

التعرف على ديناميكية نمو أنواع معينة من مجالات الإنفاق، و مركزين على الفترة الزمنية من خلال 

)1967 – 2001.(  

  :ى النحو التاليو ندرس ذلك عل

  ).المطلب الاول(مجالات نمو الميزانية من حيث طبيعة الإنفاق  -

  .)المطلب الثاني(النوعي  حيث الإنفاقمجالات نمو الميزانية من  -

  ).المطلب الثالث(مجالات نمو الميزانية من حيث درجة حساسيتها لتطور الناتج المحلي الإجمالي  -
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  الميزانية من حيث طبيعة الإنفاقمجالات نمو : المطلب الأول

 تأديةو نقصد بطبيعة الإنفاق التفريق بين النفقات الجارية الضرورية للسير العادي للمرافق العامة و 

الاعتمادات المالية المرصودة  تغطيهالخدمات، أي إشباع الحاجات العامة الجارية، و هذا النوع من الإنفاق 

ات التجهيزية و الاستثمارية الهادفة إلى تراكم رأس المال بأنواعه المختلفة في ميزانية التسيير، و بين النفق

و هذا النوع من ) Formation brute des capitaux fixes: أي التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت(

  .الإعتمادات المالية المرصودة في ميزانية التجهيز هتغطيالإنفاق 

  :استخرجنا المعطيات التالية )4- 2(و ) 4-1(و انطلاقا من الجدولين 

  :)2007-1963(بالنسبة للفترة * 

، أي خلال 2007و  1963رة بين سنتي ـم 1357ارية بـ ـزادت الميزانية العامة بالأسعار الج 

مرات  704بينما زادت ميزانية التسيير بـ  % 17.81 و أربعين عاما، أي بمعدل نمو سنوي متوسط أربع

 4731أما ميزانية التجهيز فقد نمت بـ . % 16.06بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره  خلال نفس الفترة، أي

  .% 21.20مرة و بمعدل نمو سنوي متوسط مساويا إلى 

  :)2001 – 1967(بالنسبة للفترة * 

مرة، أي نمت  313عاما بـ ) 34(طي أربع و ثلاثين غزادت الميزانية العامة خلال هذه الفترة التي ت

أي  مرة 283أما ميزانية التسيير فقد تضاعفت خلال نفس الفترة بـ . % 18.41وسط يساوي بمعدل نمو مت

مرة، أي  436ز خلال نفس الفترة بواقع ي، بينما تزايد ميزانية التجه% 18.06بمعدل سنوي متوسط يساوي 

  .% 15.57على أساس معدل نمو سنوي متوسط بلغ 

الفصل، قمنا بنفس الحسابات لفاصلتين زمنيين من هذا ) لأولا(لما ذكرناه في المبحث السابق  اعتباراو 

  :خلال نفس الفترة السابقة، و هما

  :1986-1967لفترة ا* 

الجارية، أي مرة على أساس الأسعار  25عاما تضاعفت الميزانية العامة بـ  )19( عشرخلال تسعة 

مرة، أي  19قد تضاعفت بـ ، أما ميزانية التسيير ف% 18.59زادت بمعدل نمو سنوي متوسط يساوي 

مرة مسجلة متوسط معدل  49بينما تصاعدت ميزانية التجهيز بـ . % 16.99متوسط يساوي بمعدل سنوي 

  .% 22.80بلغ  متوسط نمو سنوي
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  )2007-1963(تي التسيير و التجهيز بالأسعار الجارية يتطور ميزان): 4-2(الجدول 

  مليون دينار جزائري: الوحدة        

 
التسيير  ميزانية

)1( 

ميزانية التجهيز 

)2( 

)1(  

  الناتج

)%( 

)2(  

  الناتج

)%( 

النمو السنوي 

ميزانية ل

 )%(التسيير 

النمو السنوي 

ميزانية ل

 )%(التجهيز 

1963 2237 433 17.0 3.3 –– 
1964 2070 741 20.9 7.5 07.4- 71.1 
1965 2757 491 18.0 3.3 33.2 33.7- 
1966 2846 954 19.4 6.4 03.2 94.3 
1967 3398 819 21.1 5.0 19.4 14.1- 
1968 3404 1247 18.2 6.6 00.2 52.2 
1969 3576 1976 17.0 9.4 05.0 58.4 
1970 4253 1623 17.6 6.7 18.9 17.8- 
1971 4687 2254 18.8 9.0 10.2 38.8 
1972 5365 2832 17.6 9.3 14.4 25.6 
1973 6270 3715 18.1 10.8 16.8 31.2 
1974 9496 4002 17.1 7.2 51.4 07.7 
1975 12344 5412 20.0 8.8 30.0 35.2 
1976 13170 6947 17.8 9.4 06.7 28.3 
1977 15281 10191 17.7 11.6 16.0 46.7 
1978 17575 12531 16.7 12.0 15.0 22.9 
1979 20090 13425 15.6 10.5 14.3 07.1 
1980 26789 17227 16.5 10.6 33.3 28.3 
1981 34204 23450 17.8 12.3 27.6 36.3 
1982 37994 34449 18.3 16.6 11.0 46.9 
1983 44380 41252 18.9 17.7 16.8 19.7 
1984 55600 44100 21.0 16.7 25.2 06.9 
1985 58900 44300 20.2 15.2 05.9 00.4 
1986 67100 40600 22.6 13.7 13.9 08.3- 
1987 65800 37300 21.0 11.9 01.9- 08.1- 
1988 76900 42300 22.1 12.1 16.8 13.4 
1989 83100 42500 19.7 10.0 08.0 00.5 
1990 96800 45600 17.4 8.2 16.4 07.3 
1991 183200 52000 21.2 6.0 89.2 14.0 
1992 236100 72600 21.9 6.8 28.8 39.6 
1993 288900 101400 24.2 8.6 22.3 39.6 
1994 344600 117200 23.1 7.9 19.3 15.5 
1995 444600 117200 22.2 7.2 29.0 23.4 
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1996 550600 174000 21.4 6.8 23.8 20.2 
1997 643600 201600 23.1 7.3 16.9 15.8 
1998 664300 211900 23.7 7.5 03.2 05.1 
1999 774800 186900 24.1 5.8 16.6 11.8- 
2000 656200 321900 21.0 7.9 10.5 72.2 
2001 963600 357400 22.7 8.4 12.5 11.0 
2002 1097700 452900 24.6 10.2 13.9 26.7 
2003 1199000 553600 22.8 10.5 09.2 22.2 
2004 1179380 698400 19.2 11.4 01.6- 26.1 
2005 1200000 750000 15.9 9.9 01.7 07.3 
2006 1283447 1347988 15.2 15.9 06.9 79.7 
2007 1574943 2048815 -- 12.7 51.9 

  : المصادر

  ).1-4(نفس مصادر الجدول رقم : التسيير و التجهيز ميزانيتي -

نسبة ميزانية التسيير إلى الناتج و نسبة ميزانية التجهيز إلى الناتج و النمو السنوي لحجم كل من  -

  .ميزانيتي التسيير و التجهيز محسوبة كلها من قبل الباحث

  :2001 – 1986لفترة ا* 

مرة  12عاما زادت الميزانية العامة بالأسعار الجارية بـ ) 15(خلال هذه الفترة التي تغطي خمسة عشر 

أما ميزانية التسيير فقد تضاعفت خلال نفس الفترة بـ . % 18.18سنوي متوسط يساوي معدل نمو  مسجلة

يقارب  بما ميزانية التجهيز سوى ، بينما لم تقفز% 19.43مرة بواقع معدل نمو سنوي متوسط يساوي  14

  .% 15.60مسجلة نموا سنويا متوسطا لا يتعدى ) مرة بالضبط 8.8(مرات ) 9(التسع 

  :إن هذه المعطيات تدعونا إلى استنتاج ما يلي

إن الاتجاه العام لتطور الميزانية العامة بالأسعار الجارية يكرسها كأهم قناة لتوزيع السلع و الخدمات  •

قد  الاستثماريفي شقيها الجاري و  لاحظ أن الميزانية العامةنإذ ، (Les biens collectifs)الجماعية 

سجلت كلها معدلات نمو سنوية متوسطة فاقت ذلك المسجل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الذي لم يتعدى 

 الهامة فيفترة و نفس التحليل ينسجم عموما على ال. بالأسعار الجارية) 2007-1963(للفترة  * 15.03%

بالأسعار  %17.80 بمعدل نمو سنوي متوسط يساويالناتج إلا حيث لم يزد سنويا ) 2001-1967(الدراسة 

مع تسجيل ) التجهيز –التسيير  –الميزانية العامة (الميزانية  أنواعالجارية أي بأقل من معدل نمو كل 

الميزانية العامة  –الناتج (لمؤشرات الأخرى ملاحظة هامة و هي تسارع ميزانية التجهيز بوتائر أعلى من ا

 .* )4-5(، أنظر الجدول رقم خلال الفترتين المذكورتين) ميزانية التسيير –

                                                 
 المالية لقانون وفقا الميزانية تقديرات كذا و الاجمالي المحلي للناتج المقدر المبلغ على اعتمادا %15.03 المعدل استخرجنا   *

 )2007 لعام المالية قانون لمشروع المصاحبة التوضيحية المذكرة(2007
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الأولي بأنها ميزانية توسعية، غير أنها  الانطباع تعطى والجزائرية بهذا السلوك في النمإن الميزانية  •

إلى حد كبير خلال  مغايراثم أخذت منحى آخر ) 1986 – 1967(الزمنية كانت كذلك بامتياز خلال الفترة 

  :فقد ، وبالفعل)2001-1986(الفترة الثانية 

يساوي ) 1986- 1967(لال الفترة ـخقياسي  و سنوي متوسطـمعدل نم التجهيزسجلت ميزانية  -

، و يزيد بأكثر من ست نقاط )%16.99(و مرتفع مقارنة بذلك الذي عرفته ميزانية التسيير  22.80%

  .*)%16.56(الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة الذي كان في حدود عن ذلك الذي سجله ) 6.24(

سنويا بالأسعار الجارية خلال الفترة  %15.60بالنسبة لميزانية التجهيز إلى تراجع هذا المعدل  -

أقل من معدل ، و بأي بأقل مما عرفته الميزانية العامة و ميزانية التسيير كما ذكر سابقا) 1986-2001(

، فقد كان هذا )نقطة بالتحديد 3.8بـ (المتوسط للناتج المحلي الإجمالي بما يقارب الأربع نقاط  السنوي النمو

  *.سنويا %19.40المعدل للناتج في حدود 

إن طبيعة و اتجاه النمو لميزانيتي التسيير و التجهيز يعكس خيارات التنمية و يترجم أهداف السياسة  •

 الاستثمار على الإنفاق الاستهلاكي الجاري بصفةكانت سياسة مالية توسعية ترجمت أولوية  المالية، فقد

عن هذا النمط من أولويات التخصيص ابتداءً ثم بداية التراجع ) 1986-1967(واضحة و جلية خلال الفترة 

لال برنامجي من خ )2007-2001(، ثم عادت  إلى التوسع خلال الفترة 1986من الصدمة البترولية لعام 

  .دعم الإنعاش و دعم النمو

- 1986(و من جهة أخرى، و على الرغم من انخفاض وتيرة التجهيز و الاستثمار خلال الفترة الثانية 

الإنفاق الجاري لم يتحكم في نموه على الرغم من تحديد سقف مقارنة بالفترة الأولى، إلا أن مستويات ) 2001

سنويا، فالمنطق التوزيعي للميزانية العامة أدى إلى تجاوز ميزانية التسيير  %10بما لا يتعدى الـ  لهذا النمو

فقد تزايد هذا الصنف من النفقات . عندها توقفناعلى امتداد كل الفترات الزمنية التي  المأموللهذا السقف 

خلال الفترة  %18.06 و) 2007- 1963(ترة ـلال الفـخ %16.06اوي ـبمعدل نمو سنوي متوسط يس

  ).2001-1986(خلال الفترة  %19.43و ) 1986-1967(خلال الفترة  %16.99و ) 1967-2001(

  مجالات نمو الميزانية من حيث الإنفاق النوعي: المطلب الثاني

فيه،و ذلك لما لهذا  النموللإنفاق النوعي و أحاول معرفة اتجاهات  هنا أختار نفقات التعليم كنموذج

  :في نقطتين اثنتينة في الميزانية الجزائرية، و يكون ذلك النوع من النفقات من أهمية خاص

  

  

                                                 
 )4-5( الجدول أنظر: )4-2( الجدول و) 4-1( الجدول معطيات من انطلاقا الباحث قبل من تحسب المعدلات هذه   *
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  اختلاف معدلات النمو بين الإنفاق الجاري و الإنفاق الاستثماري: أولا

هائلة، سواء تعلق الأمر بالإنفاق الموجهة لقطاع التعليم بأعداد زادت أحجام التخصيصات المالية 

لنا الآن نأخذ في الحسبان آمرين، الأول أن نجمع و لابد , وتةالجاري أو الإنفاق الاستثماري و بدرجات متفا

ي الميزانية العامة للدولة، ـبمفهومه الواسع مادام مدرجا فو التكوين كل التخصيصات المالية لقطاع التربية 

ي من خلال حساب نصيب الفرد من خدمات في مرحلة ثانية النمو الديمغراف الاعتبارو الثاني أن نأخذ في 

  .ع التربية و التكوينقطا

مليون 752من ) ميزانية التسيير(و قد انتقلت مخصصات قطاع التعليم و التكوين من الإنفاق الجاري 

مرة بالأسعار الجارية و على امتداد  254بـ  تمليون دج، أي زاد 190866 إلى 1967دينار جزائري عام 

مرة  22بينما تضاعفت بـ . %17.68 يساويعاما، و مسجلة متوسط معدل نمو سنوي ) 34(أربع و ثلاثين 

، و في الوقت )1986-1967(خلال الفترة الزمنية  %17.76و زادت بمعدل نمو سنوي متوسط يساوي 

- 1986(خلال الفترة  %17.56مرة و بواقع معدل نمو سنوي متوسط يساوي 11الذي تضاعفت بـ 

2001.(  

فترتين زمنيتين جزئيتين إلا أن أهم شيء يجب  و هكذا، و رغم تفكيك  الفترة الزمنية الطويلة إلى

الجوهري بين الفترتين  الاختلافرغم  -كمتوسط–تسجيله هو الثبات الذي يطبع معدل النمو السنوي 

  .في كل الحالات بالأسعار الجارية %17نيتين موضوع المقارنة و كذلك ارتفاعه، إذ زاد عن مالز

شكل مذهل إذ قفزت بثماري فقد تضاعفت هي الأخرى نفس القطاع من الإنفاق الاستأما مخصصات 

مرة على أساس  663زادت ب أنها، أي 2001مليون دج عام  56000إلى  1967مليون دج عام  84.4من 

عاما، و بتعبير آخر تطورت ميزانية التجهيز لهذا القطاع  )34(الجارية على امتداد أربعة و ثلاثين الأسعار 

  .%21.05إلى نمو سنوي متوسط وصل بمعدل 

ة التسيير على ميزانيميزانية التجهيز  بأولوية طبعة النمو على المدى البعيد يوحيو على الرغم من أن 

  .إلا أن ذلك يقتضي اللجوء مرة أخرى إلى معاينة  هذا النمو خلال الفترتين الجزئيتين اللتين تهمنا

في الفترة الأولى، إذ تضاعفت بـ و إذا كانت مخصصات التجهيز قد تزايدت بالفعل بوتيرة عالية 

فإن الأمر كان  ،1986و  1967ما بين  %28.58مرتفع يساوي  متوسط مرة و بمعدل نمو سنوي 119

و لم تتسارع إلا  مرة) 5.5( بـتتضاعف هذه النفقات إلا  إذ لم) 2001-1986(مغايرا تماما للفترة الثانية 

أنظر (التسيير ه المسجل في ميزانية نظير بأقل بكثير منأي  %12.15بمعدل نمو سنوي متوسط مساويا إلى 

  ).4- 3(الجدول رقم 
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  )2001-1967(التسيير و التجهيز  ميزانيتيالتكوين في  التعليم و تطور نفقات): 4-3(الجدول رقم 

  .مليون دج: الوحدة     

 السنة
 نفقات التجهيزنفقات التسيير

 من ميزانية التجهيز % المبلغ من ميزانية التسيير %المبلغ
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1986  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001

752  
839  
933  

1125  
1457  
1708  
1938  
2231  
2951  
3496  
4198  
5230  
5989  
8283  

10505  
12163  
16799  
20383  
23740  
30028  
39003  
55721  
72412  
88989  

108304  
131836  
137584  
156696  
171272  
180652  
190866

22.1  
24.6  
26.1  
26.4  
31.1  
31.8  
30.9  
23.5  
23.9  
26.5  
27.5  
29.7  
29.8  
30.9  
30.7  
32.0  
25.0  
31.3  
33.0  
35.7  
32.9  
27.3  

23.8  
27.5  
24.7  
24.1  

21.4  

20.3  
20.9  
18.7  
22.8 

84.4  
110.7  

525  
716  
658  

577.1  
864  
951  

1129  
1517  
2383  
2428  
3211  
4100  
5087  
6091  

10027  
7100  
7130  
5452  
6690  

10276  
14741  
17329  
19366  
24370  

28810.2  
33526  
35177  
38819  
56000 

10.3  
8.8  

26.5  
44.1  
29.2  
20.4  
23.2  
23.7  
20.8  
21.8  
23.4  
19.4  
23.9  
23.8  
21.7  
17.7  

 16.4  
 14.9  

14.4  
11.9  
11.7  
13.4  
13.8  
13.1  
13.2  
14.0  
14.5  
13.4  
13.2  
12.2  
12.1 
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  :المصادر
  )4.2(و الجدول ) 4- 1(الجدول  نفس مصادر •

  .نفقات فعلية: 1982 – 1967 –نفقات التسيير  •

  .اعتمادات: 2001 – 1982 -                  

  .ي اعتماداتفه 1989حتى  1983كل الأرقام فعلية باستثناء سنوات : نفقات التجهيز  •

  .النسب محسوبة من طرف الباحث •

عن طريق تتبع نسبة النفقات الجارية  )4- 3(إن هذا الوضع يمكن معاينته من خلال الجدول السابق 

إلا نادرا بل أنها  %20الـ و التكوين في ميزانية التسيير، إذ لم تنزل هذه النسبة عن المخصصة للتعليم 

أي أولويات النفقات –و لم يتأثر هذا النمط من التخصيص . الاتفي بعض الح) 1/3(وصلت إلى الثلث 

حتى في أكثر الفترات الزمنية صعوبة من حيث قدرة الميزانية  -ميزانية التسيير الجارية التربوية داخل

  .العامة على تدبير الإيرادات العامة

السابق اتجاه نسبة نفقات ) 4- 3(هيز، و يعطينا الجدول و العكس تماما نجده قد حصل في ميزانية التج

في بداية فترة الدراسة،  %10التربية و التكوين في ميزانية التجهيز، إذ أن هذه النسبة كانت في حدود الـ 

ثم تراجعت لكنها ظلت في مستوى ) %44.1(إلا أنها سجلت رقما قياسيا مع انطلاقة المخطط الرباعي الأول 

هذه  لتبدأانعطاف واضح مع بداية الفترة الثانية  حدث غير أنه. ىفي الفترة الأوللا يقل  عن الربع عموما 

، و المقصود هنا بطبيعة الحال 1967النسبة اتجاها تنازليا حتى كادت تصل إلى مستواها الذي عرفته عام 

مليون دج عام  56000من ميزانية التجهيز، و هذا رغم مستواها المرتفع كمبلغ، فقد وصل إلى  كنسبة 

  .سعار الجاريةبالأ 2001

  .الفرد الجزائري من نفقات قطاع التعليم و التكوين يبأما الآن ننتقل إلى معاينة تطور نص

  الفرد بالأسعار الجاريةتطور نصيب : ثانيا

الفرد من الخدمات المقدمة في  و من أجل الوقوف على درجة التطور التي حصلت في مدى استفادة

و التغيير  نصيب الفردمستوى الذي يظهر ) 4-4(الجدول رقم  بتكوينقمنا مجال التعليم و التربية و التكوين 

  .فيه على امتداد الفترة المعنية بالدراسةالنسبي السنوي الذي حصل 

المعتبرة في المخصصات المالية المرصودة لقطاع التعليم  ميةـالاسباه هو الزيادة ـو أول ما يشد الانت

و قد قفزت هذه . العامة الجزائرية، إذ تمثل أولوية تخصيصية بامتياز ن في الميزانيةو التربية و التكوي

و بذلك تكون قد . 2001مليون دج عام  246866إلى  1967مليون دج عام  836.4المخصصات من 

سنة، و بمعدل نمو سنوي متوسط ) 34(مرة بالأسعار الجارية خلال أربع و ثلاثين  295تضاعفت بـ 

يؤكد أهمية الميزانية العامة كقناة تخصيصية أساسية في عملية بناء رأس المال  مما يبين و %18.20يساوي 

  .البشري بالجزائر
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النفقات في الميزانية العامة، بحيث لم  و ما يعطي لكل ذلك كل دلالاته ارتفاع حصة هذا النوع من

). 1986-1967(لأولى لال الفترة الجزئية اـالميزانية إلا استثناء خ) 1/4(ع ـتنخفض هذه الحصة عن رب

للمرحلة الثانية ) %24.9(كانت الذروة ) 1986(و على الرغم من كون حصتها في السنة المرجعية 

إلا أن ذلك لم يمنعها من الاستحواذ على خمس الميزانية في أسوأ الحالات خلال هذه ) 1986-2001(

  .المرحلة الثانية

في الناتج المحلي بنسبة نفقات التعليم و التكوين  الذي يؤكده المؤشر الثاني المتعلق الاتجاهو هو 

و على الرغم من المعدل المتذبذب صعودا و نزولا و دون الوصول إلى الحد . الإجمالي خلال فترة الدراسة

يبين تصاعدا ابتداءا من  (The Trend)العام  الاتجاهإلا أن  (*)،%9بمقدار 1986الأقصى الذي سجل عام 

فقط  %5.3ثم تراجعا متذبذبا بعد هذه السنة حتى وصلت إلى  1986حتى عام  1967م في عا الانطلاقةسنة 

  .2000عام 

ذلك فإن نسبة نفقات التربية و التعليم و التكوين تعد مرتفعة حتى عند أدنى مستوياتها، و هي  معو 

تكوين رأس المال تعبير جلي عن سيطرة القطاع العام و بسط نفوذه على الخدمات العامة المقدمة في ميدان 

كما أن هذه المعطيات تترجم المقاصد . الجزائرالتنمية في  اختياراتو اعتباره من أولويات . البشري

التوزيعية التي تقف وراء هذه الاختيارات، و الرغبة الواضحة في السعي إلى تمكين كل الجزائريين من 

قدر ممكن من المساواة في فرص الوصول إليها القدرات البشرية بأكبر  الاستفادة من جهود تكوين و تنمية 

  .بدون مقابل أو بمقابل رمزي

هل ارتفعت : و نعود الآن إلى نصيب الفرد الجزائري من نفقات قطاع التربية و التكوين لنتساءل

  المرصودة؟درجات استفادة الفرد الواحد من هذه الخدمات بنفس درجة ارتفاع التخصيصات المالية 

و هي بذلك أدنى بكثير من مستوى مرة  117.5بـ  2001و  1967رد ما بين تضاعفت حصة الف

لم يزد عن  كما أن  متوسط معدل نموها السنوي. لنفس الفترة 295تزايد نفقات القطاع التي كانت بواقع 

  .%18.20على الرغم من تزايد نفقات القطاع ككل بمعدل نمو سنوي متوسط وصل إلى  15%

تزايد نصيب الفرد من هذه النفقات بمعدل نمو  فقد) 1986- 1967(ئية الأولى أما خلال الفترة الجز

و نفس  %20مبالغ النفقات كمستوى أعلى وصل إلى  بينما كان لمجموع %16.26يساوي  متوسط سنوي

حيث زاد نصيب الفرد بمعدل نمو سنوي متوسط ) 2001-1986(الاتجاه تكرس خلال الفترة الجزئية الثانية 

  .%16في الوقت الذي وصل فيه نظيره لمجموع النفقات إلى  %13.53يساوي 

                                                 
 التكميلي المالية قانون اعتماد بعد انخفض ما سرعان أنه غير المتفائل، السنوية المالية قانون توقعات عن يعبر المرتفع المعدل هذا  (*)

 .التاريخية يةالبترول بالصدمة الموسوم العام ذلك في) التعديلي(
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تطور نفقات الميزانية العامة المخصصة للتعليم و التكوين بالأسعار الجارية و نسبتها إلى ): 4- 4(الجدول 

  )2001-1967(الناتج المحلي الإجمالي و نصيب الفرد منها 

مبالغ النفقات  السنة
 بالمليون دج

حصتها من 
 )%(ة الميزاني

حصتها من 
 )%(الناتج 

نصيب الفرد 
من نفقات 
التعليم بالدينار

التغير النسبي 
نفقات في 
 )%( التعليم

التغير النسبي 
في نصيب 

 )%( الفرد
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1986  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001 

836.4  
949.7  
1458  
1841  
2115  

2265.1  
2802  
3182  
4080  
5013  
6581  
7658  
9200  
12383  
15592  
18254  
26826  
27483  
30870  
35480  
45693  
65997  
87153  
106318  
127670  
156206  

166394.2  
190222  
206449  
219471  
246866 

19.8  
20.4  
26.2  
31.3  
30.4  
27.6  
28.0  
23.5  
22.9  
24.9  
25.8  
25.4  
27.4  
28.1  
27.0  
25.2  
24.9  
23.0  
24.5  
24.9  
19.4  
21.3  
22.3  
23.0  
21.6  
21.5  
19.7  
21.7  
21.4  
18.6  
18.6 

5.2  
5.1  
6.9  
7.6  
8.4  
7.4  
8.1  
5.7  
6.6  
6.7  
7.5  
7.3  
7.2  
7.6  
8.1  
8.8  
9.0  
7.9  
7.3  
6.4  
5.3  
6.1  
7.3  
7.1  
6.3  
6.0  
5.9  
6.7  
6.4  
5.3  
5.8 

68  
75  

112  
138  
153  
159  
191  
209  
258  
304  
385  
431  
507  
663  
809  
918  
1191  
1155  
1264  
1418  
1782  
2512  
3240  
3866  
4550  
5468  
5728  
6446  
6889  
7215  
7994 

–  
13.5  
53.5  
26.2  
14.8  
7.0  
23.7  
13.5  
28.2  
22.8  
31.2  
16.3  
20.1  
34.6  
25.9  
17.1  
–  
-  

12.3  
14.9  
28.9  
44.4  
32.0  
22.0  
20.1  
22.3  
06.5  
14.3  
08.5  
06.3  
12.5 

–  
10.3  
49.3  
23.2  
10.8  
3.9  
20.1  
9.4  
23.4  
17.8  
26.6  
11.9  
17.6  
30.7  
22.0  
13.5  
–  
-  

09.4  
12.2  
21.1  
40.9  
28.9  
19.3  
17.7  
20.2  
04.7  
12.5  
06.8  
04.7  
10.8 

  :المصادر

  ).4-2(تم احتساب المبالغ الإجمالية للنفقات انطلاقا من الجدول  -

  .)4-2(و ) 4-1: (ولينتم احتساب النسب انطلاقا من الجد -
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أن التغير النسبي من سنة إلى أخرى، و على امتداد فترة الدراسة و بدون ) 4- 4(يبرز الجدول أخيرا 

أي استثناء، كان الأعلى دوما في حالة المبالغ الكلية لنفقات التعليم و التكوين مقارنة بالتغير السنوي لنصيب 

  .الفرد منها

استفادة الفرد الجزائري لا تزيد بنفس وتيرة زيادة المبالغ المالية  و نخلص من ذلك إلى أن درجة

و أن المعطيات الديمغرافية تضخم ظاهريا المستويات الحقيقية للخدمات  المرصودة لوظيفة التربية و التكوين

  .الموجهة لعمليات بناء رأس المال البشري و تأهيله و تنمية قدراته

تويات الحقيقية لهذه الخدمات و درجة الاستفادة الفعلية منها تقتضي غير أن عملية الوقوف  على المس

أن نستبعد أثريْ التضخم و النمو الديمغرافي على حد سواء، و هو ما نحاول الوصول إلى جوانب منه لاحقا 

  ).الفصل الخامس(

مجالات نمو الميزانية من حيث درجة حساسيتها لتطور الناتج المحلي : المطلب الثالث

  جماليالإ

إن المرونة مقياس لدرجة استجابة متغير ما للتغيرات التي تطرأ على متغير آخر، و سنحاول الآن 

معرفة مدى استجابة تغيرات الميزانية العامة للتطور الذي عرفه الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترات 

  .الزمنية التي تهمنا

في  aو الذي هو  (Coefficient estimé)قدر و على اعتبار أن المرونة هي عبارة عن المعامل الم

  :المعادلة التالية

Log G = a Log Y + b 

  .نفقات الميزانية: G:   حيث 

          Y :الناتج المحلي الإجمالي.  

  :لدينا

Log G = a Log Y + b 

    G = e a Log Y + b 

)e(
Y
a

Y
G baLogY +=

∂
∂

 

a
e

Y)e(
Y
a

G
Y

Y
G

baLogY
baLogy =⋅⋅=⋅

∂
∂

+
+
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  : و بما أن

G
Y

Y
G

Y
Y/

G
G

⋅
∆
∆

=
∆∆

 

G                    :إذن المرونة هي
Y

Y
G

⋅
∆
∆

  

الحصول على درجة المرونة أمكننا ) 4- 2(و الجدول ) 4-1(باستخدام معطيات الجدول رقم و 

حيث قمنا بحساب درجات مرونة كل من الميزانية العامة بالنسبة للناتج ) 4- 5(المدونة في الجدول رقم 

فترات  أربعكلا على حدة، و ذلك خلال و التجهيز  تي التسييريي و كذلك الأمر  بالنسبة لميزانالمحلي الإجمال

 المتوسطة معدلات النمو السنوية) 4-5(زمنية مختلفة أحيانا و متداخلة أحيانا أخرى، كما ضمنت الجدول 

(Taux de croissance annuels moyens) للأربع مؤشرات و لنفس الفترات الزمنية.  

كل من الميزانية العامة و ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز بالنسبة للناتج درجات مرونة ): 4-5(الجدول 

  خلال فترات زمنية مختلفة المتوسط المحلي الإجمالي و معدلات نموها السنوي

 1963-2007  1967-2001  1967-1986  1986-2001  

  (*)المرونات

  لناتجدرجة مرونة الميزانية بالنسبة ل -

  درجة مرونة ميزانية التسيير بالنسبة للناتج -

  درجة مرونة ميزانية التجهيز بالنسبة للناتج -

  % ي المتوسطمعدلات النمو السنوي

  الناتج المحلي الإجمالي -

  الميزانية العامة -

  ميزانية التسيير -

 ميزانية التجهيز -

  

1.5  

0.9  

4.8  

  

16.23  

17.81  

16.06  

21.20 

  

1.2  

1.1  

1.6  

  

17.80  

18.41  

18.06  

19.57 

  

1.4  

1.1  

2.8  

  

16.56  

18.59  

16.99  

22.80 

  

0.8  

1.0  

0.5  

  

19.40  

18.18  

19.43  

15.60 

  ).4-2(و)4-1(درجات المرونة و معدلات النمو السنوي المتوسط حسبت كلها من قبل الباحث انطلاقا من الجدولين : المصدر

ة على المدى البعيد يعكس درجة يزانية العامأعلاه أن اتجاه نمو الم) 4-5(و يتضح من الجدول 

الميزانية كان إنفاق  ثلاث و أربعين سنةلى امتداد ـه و عـإذ أن ،لتغيرات الناتج المحلي الإجمالي حساسيتها

فيما يتعلق بميزانية التسيير،  0.9فيما يتعلق بالميزانية العامة و  1.5بالنسبة للناتج إذ كانت هذه الدرجة  مرنا

و هذا النمط لسلوك تطورات الميزانية منسوبة  4.8ا كانت أشد مرونة فيما يتعلق بميزانية التجهيز غير أنه

  عاما ) 34(التي تغطي أربعا و ثلاثين ) 2001- 1967(للناتج نلاحظه مكرسا أيضا كاتجاه عام خلال الفترة 
                                                 

 2007 عام تقديرات ليس و الاجمالي المحلي بالناتج يتعلق فيما 2006 لعام الفعلية المعطيات باستخدام المرونة درجات احتساب فضلنا  (*)



  اتجاهات تطور الميزانية عموما و حسب الوظائف تحديدا                                                    : الفصل الرابع 

 159

  

ينطبق على درجة حساسية ميزانية و هو ما لا و ميزانية التسيير لكل من الميزانية العامة  بدرجات متفاوتة

علينا الحسابات و قد حتمت . نقطة 3.2فقط، أي بانخفاض قدره  1.6التجهيز التي هبطت درجة مرونتها إلى 

من جهة  )2001-1967(المعطيات الاقتصادية و المالية التي طبعت الفترة الزمنية و التي أجريناها من جهة 

  :هما أن نقسمها إلى فترتين اثنتين، ثانية

  ):1986-1967(فترة  •

و قد تميزت كل من الميزانية العامة و ميزانية التسيير بتشابه درجة مرونتها مع تلك المسجلة خلال 

بدرجة  يختلف بالنسبة لميزانية التجهيز التي كانت مرنة، غير أن الأمر )2001-1967(الفترة المرجعية 

 فقد %22.8السنوي الذي سجل أعلى مستوى و هو معدل نموها  ، و هو يعكس متوسط2.8عالية فد سجلت 

مقارنة بنظيره المسجل ) بالضبط 6.24(من ست درجات  بأكثرإذ زاد . الأخرى  مقارنة بالمؤشرات الثلاث

  ؟)2001- 1986(وى الناتج المحلي الإجمالي، فهل كان الأمر كذلك خلال الفترة الجزئية الثانية على مست

  ):2001-1986(فترة  •

لتجهيز على وجه التحديد، إذ فقدت درجة الفترة انعطافا و تغيرا في اتجاهات نمو ميزانية اعرفت هذه 

إلى ) 2001-1987(خلال الفترة  2.8منتقلة بذلك من ) بالضبط 2.3(مرونتها بالنسبة للناتج أكثر من نقطتين 

تراجع متوسط  الفعلو ب. متحولة بذلك من مرنة جدا إلى قليلة المرونة) 2001-1986(خلال الفترة  0.5

معدل نمو الإنفاق الاستثماري خلال الفترة الثانية عن جميع متوسطات معدلات النمو السنوية للثلاث 

  ).4-5أنظر الجدول (مؤشرات الأخرى بعدما كان أعلاها على الإطلاق خلال الفترة الأولى 

متزايدة في اتجاهها العام منذ  التجهيز إلى الناتج المحلي الإجماليو من جهة أخرى ظلت نسبة ميزانية 

مقاربا بذلك نسبة ميزانية التجهيز التي بلغت في نفس  %17.7أي  1983لتبلغ أعلى مدى لها عام  1967

و هو انخفاض نسبة ميزانية التجهيز في الناتج  1986، غير  أن اتجاها آخر بدأ مع عام %18.9السنة 

 1991في اتجاه منخفض لتبلغ أدنى معدل لها عام  و استمرت %13.7حيث كانت  1986ابتداءا من عام 

كل ذلك لصالح و قد تم ). 4-2الجدول ( 2001عام  %8.4و مسجلة في آخر عام من هذه الفترة ) 6%(

ميزانية التسيير التي زادت نسبها في الناتج المحلي الإجمالي و محافظة على درجة مرونة متكافئة فقد سجلت 

  ).4-5(كما يتضح من الجدول ) 2001-1986(و ) 1986- 1967(ين لكلا الفترتين الجزئيت 1.1

يعني أن السياسة المالية وبالتالي  لميزانية التسييرأن ارتفاع درجة مرونة ميزانية التجهيز و تكافؤها 

مدعمة  للإنعاش  ونها ميزانية استثمارية توسيعيةـبك) 1986- 1967(الميزانية العامة كانت تتسم في الفترة 

  ) 2001-1986(خلال الفترة  0.5إلى كما أن انخفاض درجة مرونة ميزانية التجهيز . و الاقتصاديو النم
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حذرة و بالتالي ميزانية انكماشية بمعنى قلة حساسيتها إلى تغيرات الناتج المحلي الإجمالي يعكس سياسة مالية 

  .جاري وفق منطق توزيعي تصحيحيتثبيتية متجهة إلى تحجيم الاستثمار العمومي أي متجهة إلى الإنفاق ال

تقليص الاستثمار  إلىهادفة  تثبيتيةو بالفعل تميزت الفترة الثانية بالتوجه نحو سياسة اقتصادية 

  .من جهة و تخفيض قيمة الدينار و تحرير التجارة الخارجية (*)العمومي

  من الميزانية التوسعية إلى الميزانية الجارية التوزيعية

أن  على الاقتصاد  الجزائري و سيرورته، و قد اعتبرت سابقا 1986لبترولية لعام الصدمة القد أثرت 

فبعدما كانت نسبة نمو الاقتصاد الجزائري منذ بداية . هذه السنة مفصلية لفهم اتجاه مسار المالية الجزائرية

  ستثمارني ذلك من توسع مذهل في مستويات الاـ، مع ما يع%6دود ـفي ح 1985السبعينات و حتى عام 

بتداء ا %1.6ض في المقابل معدل النمو إلى حدود ـو تغطية الإنفاق العام المتعلق بالتنمية الاجتماعية، انخف 

خلال نفس الفترة الأخيرة، مما عقد  %2.2بوتيرة لسنوات طويلة مع تزايد النمو الديمغرافي  1986من عام 

  حول بذلك السياسة المالية من توسعية إلى تثبيتية،، و تت)و الاجتماعي كذلك(متغيرات دالة الطلب الجماعي 

  .إلى ميزانية جارية توزيعيةاستثمارية  توسعيةلتتحول الميزانية بدورها من ميزانية و  

و هو العمود  –و عدم قدرة المؤسسات الاقتصادية العامة  و من جهة أخرى  تميز  هذا الوضع بعجز

و هذا كشف . الفوائض المالية التي تسمح بتوسيع الوعاء الضريبيعلى تحقيق  -الفقري لقطاع الإنتاج آنذاك

  .مما نتج عنه تحول تدريجي في السياسية الاقتصادية ميدانياالمتبع  عن محدودية فعالية نموذج التنمية 

لكبح محاولة في  1988ا تثبيتيا ابتداء من عام و ترجم هذا على صعيد السياسة المالية لتأخذ اتجاه 

عدم قدرة المالية العامة عموما، و لاسيما بسبب  ((Assainissement)العامة و تطهير للنفقات  سميالاالنمو 

المديونية الخارجية التي تفاقمت تدريجيا  رات مالية لتغطية العجز و مواجهة أعباء والاقتصاد على خلق وف

من  1994ابتداء من عام  (Programme de stabilisation)برنامج تثبيت اقتصادي لينتهي الأمر باعتماد 

  ".ترشيد  الميزانية العامة"النفقات العامة في إطار  -أو على الأقل تثبيت– تخفيض مرتكزاتهأهم 

يص ديناميكية حأهدافها من خلال تمإلى تناول مجالات نمو النفقات العامة من حيث أما الآن فننتقل 

اقتصادية، و نفقات أهداف اجتماعية، نفقات ذات أهداف  نفقات ذات أهداف(النمو في الأنواع المختلفة للنفقات 

و هذا يعني دراسة منطق التخصيص في . مركزين على الفترة الزمنية موضوع الدراسة )إدارية بحتة

  .اختبارات الإنفاق العام، و هو ما تتناوله المباحث الموالية

                                                 
 برنامج ثم ديالاقتصا الإنعاش دعم  برنامج إطار في العمومية، الاستثمارات القوية بالعودة فتتميز) 2007- 2001( الزمنية الفترة أما   (*)
 .الأطروحة هذه غيرآخر إطار في  ذلك دراسة لنا تتاح قد و الاقتصادي، النمو دعم
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  ري التنظيميمحدودية رصد تطور الميزانية من المنظور الإدا: المبحث الثالث

الميزانية من المنظور الإداري التنظيمي من خلال  تطورالفي هذا المبحث ندرس مدى إمكانية رصد 

  يير في مطلب ثاني ـظيمي لميزانية التسـمفهوم الخط الموازني في مطلب أول و الهيكل التن إلىالتعرض 

  .و الهيكل التنظيمي لميزانية التجهيز في مطلب ثالث

  الخط الموازني: المطلب الأول

تقدم قوانين المالية في الجزائر نفقات الميزانية العامة سنويا وفق عدة اعتبارات، نستطيع أن تقول أنها 

 La)اعتبار الشفافية لأنها تعتمد ما يمكن تسميته بالخط الموازني الاعتبار الأول هو . اعتبارات متداخلة

ligne budgétaire)  تبار التنظيمي الإداري نظرا لتوزيع الاعتمادات على و الاعتبار الثاني هو الاع

الاقتصادي إذ تقسم الميزانية ، و الاعتبار الثالث هو الاعتبار (Ministères dépensiers)وزارات الإنفاق 

  ).ميزانية التجهيز(و نفقات استثمارية ) ميزانية التسيير(إلى نفقات جارية 

لجهة إدارية معينة من أجل صرف نفقات معينة دون  و الخط الموازني عبارة عن الإذن الممنوح

القواعد التنظيمية التنظيم المعمول به، و ذلك من أجل تنفيذ عمليات محددة دون الخروج عن غيرها و وفق 

فالحرص على الشفافية هنا واضح لأن تنفيذ النفقات . للميزانية العامة عموما و المحاسبة العمومية خصوصا

  1.لموازني يسمح بالمراقبة السهلة لتنفيذهاالعامة وفق الخط ا

الهيكل التنظيمي  و تظهر مدونة الميزانية العامة طريقة توزيع الخطوط الميزانية أو بتعبير آخر

، بحيث يتم تجميع (Structure réglementaire des comptes budgétaires)لحسابات الميزانية 

مع إعطاء دليل خاص  (Chapitres)و فصول  (Parties)سام و أق (Titres)في عناوين  الماليةالاعتمادات 

  :الدليل  فمثلالكل عنوان و قسم و فصل 

  
لإدارة المركزية في الوزارات، و لا يحتوي على أي اعتماد االرئيسية لموظفي  الأجورو هو عبارة نفقات 

  :أما الدليل  ،موجه لهدف آخر

  

  

                                                 
1 Abdelkader Benmarouf : « Introduction à l’économie des finances… » op.cit, p.32 بتصرف 

  معناه نفقات الفصل الأول في القسم الأول من العنوان الثالث : 31 – 01       
  العنوان الثالث             
  القسم الأول           
  الفصل الأول           
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على أي ، و لا يحتوي هو عبارة عن نفقات دعم و تشجيع الأنشطة التربوية و الثقافية في الإدارة المركزيةف  

  .اعتماد موجه لهدف آخر

بينما ) الأربعة عناوين الأولى(و يتم توزيع الاعتمادات على الوزارات المختلفة بالنسبة للنفقات الجارية 

في ) الثلاثة عناوين الباقية(لاستثمارية على القطاعات الاقتصادية و ليس الوحدات الإدارية يتم توزيع النفقات ا

مدونة توزيع التفصيل للنفقات العامة كما تظهرها من  نتعرض بشيء ،للتوضيح أكثرو . ميزانية التجهيز

  .الإنفاق في الميزانية الجزائرية

  يرالهيكل التنظيمي لميزانية التسي: المطلب الثاني

من أجل تمكين المرافق  السنويتوزع الاعتمادات في ميزانية التسيير المفتوحة في إطار قانون المالية 

و بذلك فإن تصنيف النفقات الجارية لا . العمومية الإدارية من السير العادي، و وفقا للتنظيم الهيكلي الإداري

لكن مع مراعاة وظيفة كل للدولة  يكلي الإدارييستند إلى المعيار الاقتصادي و إنما يكون بحسب التقسيم اله

  .مرفق عمومي و الغرض من النفقة العامة

 –الفصل  –القسم  –مندمجة بعضها في بعض و هي العنوان  و ترتبط ميزانية التسيير بوحدات قاعدية

  )6الشكل رقم : (الفقرة –المادة 

  الوحدات القاعدية لمدونة ميزانية التسيير: 6الشكل رقم 

   

  

       03 – 43  
  العنوان الرابع             
  القسم الثالث           
  الثالثالفصل            

 العنوان

 القسـم

 الفصـل

 المادة

 الفقرة
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الذي يتم ه من قبل بالخط الموازني، بحيث يمكن أن يعبر عن التصور يناو الفصل يوافق ما أسم

بموجبه تجميع كل الإعتمادات التي تسمح بتسوية النفقات التي لها طبيعة واحدة في عمود واحد لوزارة 

 L’élément)لأولية لتخصيص الاعتمادات يمثل الوحدة ا -Chapitreأي الفصل –بحيث انه  1.معينة

premier dans la structure budgétaire)  من القانون الناظم  20في ميزانية التسيير حسب المادة

  .هي القطاع الأوليةن الوحدة فإلميزانية التجهيز النسبة بأما  ،2لقوانين المالية

داد و تنفيذ ـفافية على مستويات إعـشقدر من الوضوح و الـإن اعتماد الفصل كقاعدة أولية يسمح ب

  .الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف دائرة وزارية معينةو مراقبة 

  :ميزانية التسيير على أربعة عناوين هي تشتملو 

I.الدين العام  و النفقات المحسومة من الإيرادات: العنوان الأول.  

ام و كذا الأعباء المختلفة المحسومة من و يضم كل الاعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين الع

  :أقسام هي) 5(الإيرادات و يتألف من خمسة 

  .الدين القابل للاستهلاك: الدين الداخلي: القسم الأول -01

  .الخزينة فوائد سندات :)دين عائم(الدين غير الثابت : الدين الداخلي: القسم الثاني -02

اص بالعقود التي تبرمها الدولة مع مؤسسات أو حكومات و هو خ: الدين الخارجي: القسم الثالث -03

  .أجنبية

و هي تخص العقود التي تبرم بين المؤسسات الجزائرية و المؤسسات : الضمانات: القسم الرابع -04

  .الأجنبية

نفقات محسومة من الإيرادات، و هي ناجمة عن الانخفاض في الإيرادات : امسالقسم الخ -05

(Dépenses en atténuation des recettes)  

II.مخصصات السلطات العامة :العنوان الثاني  

الموجهة لتسيير المؤسسات الإدارية السياسية ذات الطبيعة  الاعتماداتو يحتوي هذا العنوان على 

جلس الدستوري و المجلس الوطني الاقتصادي ـبي و مجلس الأمة و المـالشعالسيادية مثل المجلس الوطني 

القسمين  يتضمنهاالتي و باعتبار أن هذه النفقات مشتركة لكل  الوزارات فإن النفقات  .لخا...و الاجتماعي 

  3.الأول و الثاني يجمع في ميزانية التكاليف المشتركة

  

  

                                                 
 .52.ص ،2004. القاهرة التوزيع، و للنشر الفجر دار ،"الجزائر في للدولة العامة الميزانية منهجية: "جمال لعمارة. د   1
 ...سابق مرجع ،17- 84 رقم القانون   2
 .54. ص سابق، مرجع جمال، لعمارة. د  3
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III.نفقات وسائل المصالح: العنوان الثالث  

عباء و الأو يضم هذا العنوان كل الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العامة مثل مرتبات الموظفين 

وغيرها،و هي تتوزع على ...الاجتماعية الخاصة بهم، و كذا مصاريف المواد و اللوازم و أشغال الصيانة 

  :أقسام) 7(سبعة 

  .مرتبات العمل –الموظفون : ولالقسم الأ -01

  .المعاشات و المنح –الموظفون : القسم الثاني -02

  .الأعباء الاجتماعية –الموظفون : القسم الثالث -03

  .اللوازم و تسيير المصالح:  القسم الرابع -04

  .أشغال الصيانة: القسم الخامس -05

  .إعانات التسيير: القسم السادس -06

  .نفقات مختلفة: القسم السابع -07

IV. التدخلات العامة للدولة: العنوان الرابع  

تلف عمليات الدعم في الميادين الاجتماعية و الاقتصادية و مخويلات ـالتح او يضم هذا العنوان أساس

  :أقسام التالية) 7(و المساعدة و التضامن، ويضم السبعة 

  ).المحلية الجماعاتإعانات (التدخلات العمومية و الإدارية : القسم الأول -01

  ).المساهمة في الهيئات الدولية(النشاط الدولي : القسم الثاني -02

  ).منح الدراسيةمثل ال(النشاط التربوي و الثقافي : القسم الثالث -03

  ).الاقتصاديةو هو نشاط ظرفي مثل الإعانات (النشاط الاقتصادي : القسم الرابع -04

  .)إعانات للمؤسسات ذات المنفعة الوطنية(النشاط الاقتصادي : القسم الخامس -05

  .المساعدات و التضامن: النشاط الاجتماعي: القسم السادس -06

مساهمة الدولة في صناديق المعاشات، و الأنشطة : ي و الاحتياطالنشاط الاجتماع: القسم السابع -07

  .الخاصة بإجراءات حماية الصحة

عرض مدونة ميزانية التجهيز يجب أن نلاحظ أن النفقات الجارية في ميزانية  إلى الانتقالو قبل 

و على . ، اقتصاديةالتسيير على مستوى العنوان الواحد تتوزع على أقسام مختلفة وفق معايير إدارية، وظيفية

الخ،و على ...إعانات  –مرتبات الموظفين : تصنف النفقات بحسب طبيعتها الاقتصاديةمستوى كل قسم 

  الخ، و توزع ...مستوى كل فصل أيضا بحسب طبيعتها الاقتصادية مثل الأجور الأساسية، العلاوات، المنح، 
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كل فقرة  ىتها، و أخيرا على مستوبدورها حسب طبيع (Article)النفقات على مستوى كل مادة 

(Paragraphe) توزع النفقات الجارية على المستفيدين منها وفق أصناف هذه النفقات كذلك.  

  الهيكل التنظيمي لميزانية التجهيز: المطلب الثالث

نية تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى الميزا" 1من القانون الناظم  للقوانين المالية 35حسب المادة 

 أبوابالعامة و وفقا للمخطط الإنمائي السنوي، لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة، في ثلاثة 

  ):المقصود هنا ثلاثة عناوين(هي 

  .الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة - 1

  .إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة - 2

  .(Autres opérations en capital) ية الأخرىرأسمالالنفقات ال - 3

 التي تعتمدها ) نفقات ميزانية التجهيز(و تفتح هذه الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات الاستثمارية 

و الذي يتضمنه ) ج(الدولة سنويا، و هي تمثل مساهمة الميزانية العامة في التراكم، و تفصل في الملحق 

  .قانون المالية

الاقتصادية المراد تجهيزها على النحو توزع على القطاعات  و عليه تجمع هذه النفقات الاستثمارية و

  :التالي

  .المحروقات: 0القطاع رقم  -

  .الصناعات التحويلية: 1القطاع رقم  -

  )و هو يتضمن الكهربة الريفية(الطاقة و المناجم : 2القطاع رقم  -

  .الفلاحة و الري: 3القطاع رقم  -

  .الخدمات: 4القطاع رقم  -

  .المنشآت القاعدية الاقتصادية و الإدارية: 5م القطاع رق -

  .التربية و التكوين: 6القطاع رقم  -

  .المنشآت القاعدية الاجتماعية و الثقافية: 7القطاع رقم  -

  المباني و السكن و وسائل التجهيز:8القطاع رقم  -

  .استثمارات أخرى :  9القطاع رقم  -

قطاعات السابقة، مثل نفقات د لا تكون محتواة في التسعة كما تتضمن ميزانية التجهيز أنواعا أخرى ق

  عديدة نذكر ) نفقات تحويلية رأسمالية(أسمالية كما يتضمن تحويلات ر. (PCD)للتنمية  البلدية المخططات

  

                                                 
 .سابق مرجع ،17- 84 رقم القانون   1
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ندوق تطوير مناطق الجنوب، صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، ص: منها على سبيل المثال

الأعباء المرتبطة  ،(Bonification des intérêts)سية الصناعية، تخفيض نسب الفوائد ترقية التناف صندوق

  .الخ...بمديونية البلديات، إعادة رسملة البنوك

و الآن نتساءل عن مدى صلاحية تصنيف نفقات الميزانية العامة السابق للتحليل الاقتصادي؟ نلاحظ أن 

 Classification)ة هو نوع من التصنيف حسب الوسائل المالية تقسيم النفقات العامة حسب العناوين المختلف

de moyens)  لأن مجموع العناوين الأربعة الأولى تمثل مجموع النفقات الجارية العادية، بينما تمثل الثلاثة

و لكن هل التوقف عند . عام الاجتماعية بوجهعناوين المتبقية نفقات تدخل الدولة في الميادين الاقتصادية و 

الإنفاق العام يسمح لنا بمعاينة طبيعة التخصيص في الميزانية العامة و من ثم معرفة هذا النمط من تصنيف 

  ؟)2001-1967(اتجاهات تطوره على امتداد الفترة المدروسة 

  :عمليا يصعب ذلك لعدة اعتبارات

ية التسيير توزع أول ما أن هذا التصنيف يعكس الهيكل الإداري و يتأثر به، و هذا أمر طبيعي لأن ميزان -

توزع على الدوائر الوزارية ثم بع ذلك في مرحلة ثانية يتم التوزيع على العناوين و الأقسام و الفصول كما 

  .تطرقنا إليه أعلاه

أن الإحصائيات المتوفرة التي تغطي الفترة المدروسة تعطي مبالغ النفقات موزعة بشكل مجمل على  -

مثلا قد يكون كافيا في حدود ) الدين العام(فإذا كان العنوان الأول  1.أخرىالعناوين بدون أي تفصيلات 

الذي يبين ) وسائل المصالح(و على وجه الخصوص الثالث ) السلطات العامة(معينة، فإن العنوان الثاني 

فيد إطلاقا إلى المرافق الإدارية العامة المنطوية على إشباع الحاجات العامة لا يالتخصيصات المالية الموجهة 

لذي يرمز إلى حجم  ا) التدخلات العمومية(كرقم واحد أصم في التحليل، والأكثر من ذلك العنوان الرابع 

التدخل الذي تمارسه ميزانية التسيير فإنه هو الآخر كرقم واحد مجمل لا يمكننا أيضا من معرفة مجالات 

  .و تحليل آثارها هاالتدخل هذه و بالتالي معرفة اتجاهات

يتناول كل نفقات تحليلنا  لأنتمثل ميزانية التسيير دون التجهيز و هذا لا يكفي  2أن هذه الإحصائيات -

  .الميزانية الممولة بواسطة الضرائب و الرسوم في إطار قانون المالية

أن الهيكل التنظيمي للميزانية بشقيه الجاري و الاستثماري يتميز بقدمه، و بالتالي يستجيب بصعوبة  -

  .الجديدة لتسيير الاقتصاد العام من جهة ثانية الاحتياجاتورات التحليل المالي من جهة و لضر

حسب طبيعتها الوظيفية و ليس  وفق الوحدات  العامة موزعةإن تحليلنا يتطلب تناول نفقات الميزانية 

 فقات حسب الوظائف الإدارية ولا العناوين و القطاعات المجملة، و بمعنى آخر ينصب تحليلنا على مبالغ الن

 
                                                 

-Ventilation par Titres  des dépenses de fonctionnement, in : Rétrospective statistique (1970: مثلا أنظر   1
2002), ONS, Edition 2005. pp.202-203.  
2 IBID. 
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و بمعنى أدق يتناول ). الوظيفة الاقتصادية –الوظيفة الإدارية  -  الوظيفة الاجتماعية(الأساسية للميزانية 

تحليلنا نتائج المرور من العناوين و الأقسام و الفصول و المواد و الفقرات إلى توزيع النفقات حسب طبيعتها 

  .المواليالوظيفية و هو ما نتعرض له في المبحث 

  تطور الميزانية من المنظور الوظيفي: المبحث الرابع

 لأهمية التحليل الوظيفي للميزانية في المطلب الأول، و نحاول رصد تطورها وظيفيا خلال أطو سنبين

في المطلب الثاني لننتهي إلى دراسة أولويات التخصيص الوظيفي خلال  )2007-1963( فترة زمنية ممكنة

  .الثالث المطلب في) 2001- 1967(لهيكلية فترة التحولات ا

  أهمية التحليل الوظيفي و تحضير بيانات الميزانية وظيفيا: المطلب الأول

  أهمية التحليل الوظيفي و تذكير بأهم وظائف الميزانية: أولا

على التحليل  الوظيفي لبنود الميزانية العامة يسمح بتحليل خيارات الاقتصاد العام، و لاسيما إذا امتد 

فترة زمنية معينة، و بصفة خاصة إذا غطى فترة زمنية طويلة نسبيا إذ سيسمح بتحديد الاتجاهات الأساسية 

لطبيعة تخصيص الموارد في الميزانية في مرحلة أولى حتى يمكن رصد دلالات هذا التخصيص في مرحلة 

تجاهات النمو و تفسير دلالاته لأنها ا نظرنا لرصدالتي تتناولها دراستنا كافية في  ةو الفترة الزمني. ثانية

  .تغطي فترات زمنية جزئية غنية بالتحولات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية

أن تأخذ حصة الأسد من التحليل إلا أنه  يعنيما و إذ ينصب اهتمامانا على الوظيفة الاجتماعية، و هو 

زع عليها تخصيصات الميزانية في جانبيها من الضروري أن نذكر بمقصودنا بالوظائف الأساسية التي تتو

  .الجاري و الاستثماري

  :الوظيفة الإدارية و السيادية •

في حد ذاتها، لذا سنسميها الوظيفة السيادية كذلك، و هي تغطي تلك و هي وظيفة ملازمة لوجود الدولة 

قات اللازمة للسير و هي تعبر عن كل النف. (Les fonctions régaliennes)المجالات التقليدية للدولة 

مثيل السياسي ـيش و التـختلفة و العدالة و الأمن و الجـة المـالعادي للمرافق العامة مثل المرافق الإداري

  .الخارجية و العلاقات و الدبلوماسي

  :الاقتصاديةالوظيفة  •

ة تختلف ضيقا و اتساعا حسب طبيعة النظام الاقتصادي و ثقل المعطيات التاريخيو هذه الوظيفة 

لمباشرة أو افي المجالات الاقتصادية لتطور الاقتصاد المعني بالدراسة، و هي تعبير عن مدى تدخل الدولة 

  و تتميز . و التوزيعية أو من خلال الدعم و التوجيه فقطغير المباشرة، أي من خلال مباشرة العملية الإنتاجية 

ة طابع التدخل بع سلوك الدولة الجزائريفقد ط. بنوع من الخصوصية في هذا المجالالحالة الجزائرية 

  اللامحدود في المجال الاقتصادي في الفترة الجزئية الأولى من دراستنا، بينما تميز الجزء الثاني من الدراسة 
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و عموما نقول أن تدخل الدولة في الجزائر . بداية انحصار هذا الدور ضمن مفهوم جديد لحدود تدخل الدولةب

بمعنى آخر لا يمكن قياس . الأخرىإلى المجالات يزانيتها العامة بل يتعداه كثيرا لا يقتصر على صعيد م

من خلال الميزانية العامة على الرغم من أن الاتجاه العام لسيرورة درجة التدخل الاقتصادي في الجزائر فقط 

  .الاقتصاد الجزائري يتجه في مجمله نحو هذا المنهج

ة كما يحدده قانون المالية ـار الميزانية العامـثمار العمومي في إطو يتركز الاهتمام حاليا نحو الاست

  .و خطة الاستثمارات العامة

و نقل من طرق  أوليةالبنى الأساسية بصفة و عليه تتميز نفقات هذه الوظيفة بكونها تغطي مجالات 

افقة المؤسسات وسدود و كهرباء و ري و طاقة و التكنولوجيات الجديدة و دعم المؤسسات المصدرة و مر

  .الخ...الصغيرة و المتوسطة و رسملة البنوك 

  :الاجتماعيةالوظيفة  •

ان يعرف قديما بالوظائف الوصائية ـالمظهر المعاصر لما كذه الوظيفة هي ـنستطيع القول أن ه

(Les fonctions tutélaires) غير أن مجالها و معناها و مداها و حجمها أخذ أبعادا جديدة في . للدولة

العامة المؤدية إلى التنمية ليشمل تغطية كل الحاجات و يمكن القول أن مداها يتسع . لدولة المعاصرةا

الاجتماعية للأفراد لتشمل بذلك النفقات المتعلقة بالتربية  و التكوين و الصحة و الرعاية الاجتماعية و السكن 

و مساعدة المحتاجين و إعانة العائلات ة و كل أصناف التضامن الاجتماعي يو التنمية الجماعية و الثقاف

  .في محاربة الفقر و البطالةالمحدودة الدخل و الأسر كثيرة العدد، و المساهمة المباشرة و غير المباشرة 

 منإلا ما كان منها ممولا مباشرة الاجتماعي لا تدخل ضمن اهتمامنا  نفقات الضمانو قد بينا سابقا أن 

و التقاعد لأن هذه اهمة ميزانية الدولة في دعم صناديق الضمان الاجتماعي شكل مس الميزانية العامة على

تطبع كل  -محل اهتمامنا–كما تجدر الإشارة أن الوظيفة الاجتماعية . الصناديق تتمتع بالاستقلال المالي

، قات اجتماعية حقيقية أو على شكل تحويلات اجتماعيةـورة نفـالاقتصاديات المعاصرة، سواء كانت في ص

الصناعية و هذا الصنف الأخير من النفقات الاجتماعية بات سمة للدولة المعاصرة حتى نعتت الدولة 

اللازمة لإعادة توزيع المداخيل من جهة، و استجابة التصحيحات المعاصرة بدولة التحويلات حرصا على 

  .لتبني المعاني الجديدة للتنمية البشرية الذي أوضحناه فيما سبق

  ر بيانات الميزانية وظيفياتحضي: ثانيا

حال غالبية ، و هي الإحصائيةفي البيانات  إذن على امتداد فترة الدراسة، اصطدمنا بمعضلة النقص

  .الفترة المعنيةاقتصاديات العالم الثالث، و لاسيما عدم استمراريتها على امتداد 

ا أن البحث يشمل فترة زمنية و بم. هذا العائق الإحصائيو كان لابد من وسيلة تحليلية نتجاوز بها 

  . أخرى، إلى جانب وسائل (The Trend)ام للتطور ـجاه العـطويلة نسبيا كان لابد من توظيف مفهوم الات
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كسنة أساس و السنة الأخيرة ) 1967أي عام (و عمدنا بالتالي إلى اعتماد السنة الأولى لفترة الدراسة 

معطيات الميزانية العامة فيها مصنفة تصنيفا وظيفيا بعد أن  باعتبارها آخر سنة توصلنا إلى 2001هي عام 

  .كما سيأتي بيانه في المطلب الثاني) 2007- 1963(فترة زمنية  أطول فعل ذلك بدقة خلال صعوبةتأكد لنا 

 Robert وChristine Andréاعتمدها الباحثان إفادة كبيرة من منهجية العمل التي  استفدناو قد 

Delorme 1خلال الفترة النفقات العامة في فرنسا  تطور هما المرجعية حول تفسير أسبابفي دراست

من مدى دراستنا  الزمني و لاسيما منهجية تناول الفترات القصيرة نسبيا التي يقرب مداها) 1870-1980(

دية و العلمي دون سواه من المعطيات الاقتصا و قد أفادنا الجانب المنهجي). من حيث الفترة أي الزمن فقط(

المعنيين، الجزائري و الفرنسي مع وعينا بسياق تطورهما المختلف جذريا خلال فترة  للاقتصاديينالاجتماعية 

  .دراستنا

  تحضير البيانات

و بذلك  ،كان لابد من تحضير البيانات بالشكل الذي يسمح بتوزيعها بطريقة سليمة وفق أهداف التحليل

  :الوظائف الأساسية و البنود المختلفة على النحو التالي امة علىتم حصر الأنواع المختلفة للنفقات الع

  .الوظيفة السيادية -

  .الوظيفة الاقتصادية -

  .الوظيفة الاجتماعية -

  .الدين العام و العمليات المالية -

  .نفقات مشتركة و غير مبوبة -

أنظر مصادر (ة الطريقة التي أمكن بها التوفيق بين المصادر الإحصائية المختلف) 4-6(و يبين الجدول 

لنتمكن من حصر نفقات الميزانية فقط بين ثلاث وظائف أساسية و بشكل متجانس رغم ) المذكور الجدول

اختلاف المصادر و تباعد السنوات موضوع الإنفاق، مع العلم أن البند الأخير المتمثل في النفقات غير 

كما أفردنا الدين . اء كما سيتضح فيما بعدالمصنفة و النفقات المشتركة لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من الأعب

خدمات الدين في التأثير على نمو  على بيان و اكتشاف مدى مساهمة االعام كبند منفصل و ذلك حرصا من

د النفقات المشتركة حينما يقتضي الأمر ذلك ـترة الدراسة، مع إمكانية دمجه مع بنـالميزانية العامة خلال ف

إذ كثيرا ما تعامل خدمات الدين العام على  ،نيفات المختلفة للإنفاقـه في التصمول بـو هو أمر وارد و مع

  .غير القابلة للتوزيع، و هي فعلا كذلكأساس أنها من أصناف النفقات 

نفقات ميزانية التسيير  يقدم تصنيف ) 4-6(أخيرا تجب الإشارة إلى أن العمود الأول في الجدول 

  .وحدها

                                                 
1 Robert Delorme, Christine André : « L’Etat et l’économie : un essai d’exploitation de l’évolution des 
dépenses publiques en France(1870-1980), édition du Seuil, Paris. 1983, p.63 et suivantes. 
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تم اقتراح و تركيب هذا الجدول من قبل الباحث لمقارنة البنود المختلفة للإنفاق من مصادر إحصائية : الجدول مصادر

  .الأساسية للميزانيةقدر من التجانس في الوظائف من التحليل للوصول إلى أكبر  هدفنامتباينة وفق 

  : المصادر هي

ات المالية التي كانت تصدر عن مديرية الخطة و الدراسات الاقتصادية و قد توقفت في ـنشرات الإحصائي: 1العمود 

  :النصف الأول من الثمانينات

 Statistiques financières : Direction générale du plan et des études économique                        

  des administrations publiquesClassification des fonctions:                2العمود 
    Classification Fonctionnelle Utilisée à la Direction des statistiques/Secrétariat d’Etat à la 
planification   

 des administrations publiques Classification des fonctions                :3العمود 
   (CFAP, COFOG en Anglais) in : Goverment Finance Statistics Manual 2001 

FMI. 2004, p.87.                                           
  

لك لا و كذلك يقدم تصنيف نفقات التجهيز و حدها كما يقدم تصنيف كل نفقات الميزانية العامة، لكن ذ

 الأوليغطي سوى الفترة الجزئية الأولى من البحث نظرا لتوقف هذه النشرات الإحصائية المالية في النصف 

مدونة النفقات من منظور  قالعمود الثاني تصنيف النفقات وفو من جهة أخرى يظهر . من عقد الثمانينات

ت المركزية، بينما يوجد في العمود الثالث المحاسبة الوطنية إذ يقدم التصنيف الوظيفي المفصل لقطاع الإدارا

 2001الذي جرى تعديله عام  1986مصنفة وظيفيا بحسب دليل إحصائيات المالية العامة لعام النفقات العامة 

  .و الصادر عن صندوق النقد الدولي، و قد أخذنا كل ذلك في الحسبان

ن العام، يجب أن نعرف أي الوظائف و الآن و بعد حصر البنود في الوظائف الثلاث الأساسية و الدي

على امتداد فترة الدراسة، و لما لا حتى خلال من غيرها على نمو الميزانية العامة الجزائرية  أكثرتعمل 

  .فترات جزئية قد تتميز بمعطيات مالية و اقتصادية تختلف عن غيرها

 Taux de croissance annuels)تم ذلك نعمل على إيجاد متوسطات معدلات النمو السنوية يو حتى 

moyens) الوظيفة الاقتصادية  –) الإدارية(الوظيفة السيادية  –الوظيفة الاجتماعية : لكل بند من البنود التالية

النمو هذه من معرفة منابع  السنوية النفقات غير المبوبة، إذ تمكننا متوسطات معدلات النمو –الدين العام  –

(Les origines de l’évolution )  الإجمالي لنفقات الميزانية خلال الفترة المعينة، و بذلك نقف على

  :الوظائف التي عرفت وتائر نمو مرتفعة و التي عرفت مستوى نمو أقل، و نبدأ بتحديد المصطلحات التالية

G :نفقات الميزانية العامة.  

BF :نفقات ميزانية التسيير.  

BE :نفقات ميزانية التجهيز.  

GFS :انية العامة المتعلقة بالوظيفة الاجتماعيةنفقات الميز.  
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GFA :نفقات الميزانية العامة المتعلقة بالوظيفة الإدارية.  

GFE :نفقات الميزانية العامة المتعلقة بالوظيفة الاقتصادية.  

GDET :نفقات الميزانية العامة المتعلقة بخدمة الدين العام.  

DFFS :ماعيةنفقات التسيير المتعلقة بالوظيفة الاجت.  

DFFA :الإدارية نفقات التسيير المتعلقة بالوظيفة.  

DFFE :نفقات التسيير المتعلقة بالوظيفة الاقتصادية.  

DFDET :نفقات التسيير المتعلقة بخدمة الدين العام.  

DEFS : المتعلقة بالوظيفة الاجتماعية التجهيزنفقات.  

DEFA : المتعلقة بالوظيفة الإدارية التجهيزنفقات.  

DEFE : المتعلقة بالوظيفة الاقتصادية التجهيزنفقات.  

DCBF :النفقات المشتركة في ميزانية التسيير.  

DCBE :ات المشتركة في ميزانية التجهيزالنفق.  

DC :نفقات غير مبوبة(في الميزانية ككل  نفقات مشتركة(.  

ترة زمنية ممكنة و ننتقل الآن إلى محاولة رصد التطور الوظيفي للميزانية العامة خلال أطول ف

  .في المطلب الثاني الموالي) 1963-2007(

  )2007-1963(محاولة رصد التطور الوظيفي للميزانية خلال الفترة : المطلب الثاني

بتحضير بيانات الميزانية العامة و ظيفيا للسنوات التي تتوفر عنها ) 4-6(يسمح لنا الجدول السابق رقم 

غير أننا اصطدمنا بعدم توفر أي . نيف المبينة في الجدول المذكورإحصائيات حسب واحد من أنواع التص

، فكان  (*) 2001  و ما بعد 1967بيانات عن التصنيف الوظيفي للميزانية في المرحلتين الجزئيتين ما قبل 

اس  ـادات المرصودة في قوانين المالية على أسـلابد من حل تقريبي و هو اللجوء إلى تصنيف الاعتم

قا، فإن ذلك سيسمح لنا بمحاولة رصد ـالتي سنتحدث عنها لاح(**)التحفظات بعض على الرغم من وظيفي، و

  و نبدأ بالجدول الموالي رقم). 2007-1963(التطور الوظيفي للميزانية العامة خلال أطول فترة ممكنة 

  .الذي يبين مبالغ النفقات موزعة على الوظائف الأساسية لسنوات معينة) 7-4( 

  

  

                                                 
 .2001 و 2000 سنتين عدا فيما ، الثمانينات منتصف منذ للنفقات وظيفي تصنيف أي يوجد لا   (*)

 أساس على التصنيف من الانتقال لصعوبة نظرا دقيقة غير و تقريبية نتائج المالية قوانين من انطلاقا وظيفيا الميزانية تصنيف يعطي (**))
 مستوى على المنجز معرفة يتتطلب الذي وظيفي أساس على تالنفقا تصنيف إلى التجهيز ميزانية و التسيير ميزانية من كل مدونتي
 . المنفقةفعلية المبالغ ليس المرصودةو المالية الاعتمادات مبالغ سوى المالية قوانين تتضمن لا ذلك عن فضلا و العامة، الخزينة
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  )2007-1963(تطور الميزانية العامة وظيفيا ): 4-7(دول رقم الج

  .مليون دج: الوحدة                                     

 2007 2001 1986 1967 1963 الوظائف

GFS 

GFA 

GFE 

DC 

1059  

8862  

617  

132 

1792  

1079  

941  

405 

43793  

22042  

24184  

37981 

651869  

411754  

175056  

261525 

1204597.1  

1120629.6  

766993.4  

531538.2 

 3623758.3 1500204 128000 4217 2670 الميزانية

  : المصادر
  ).4-6: (نفس مصادر الجدول السابق رقم -

  .2006ديسمبر  27الصادرة في  85رقم : الجريدة الرسميةو 1985ديسمبر  29الصادرة في  56رقم : الجريدة الرسمية -

للميزانية العامة إذ سجلت نموا سنويا متوسطا بالأسعار الجارية و من الجدول أعلاه نستنتج التطور الكبير 

و كانت معدلات ) 2007- 1963(سنة  44بـ على امتداد أطول فترة زمنية مقدرة  %17.81مساويا إلى 

للوظيفة  %17.34النسبة لوظائف الميزانية المختلفة، إذ كانت بالنمو السنوية المتوسطة مطابقة لذلك 

، غير أنها كانت بمستوى أعلى الاقتصادية للوظيفة %17.57و للوظيفة الإدارية  %17.69الاجتماعية و 

) نقطة بالضبط 2.95(، أي بما يقارب الثلاث نقاط %20.76فيما يتعلق بالنفقات المشتركة التي وصلت إلى 

السنوية متوسطات معدلات النمو ) 4- 8(رقم  أعلى من مستوى الميزانية ككل، و نلخص في الجدول الموالي

  .الوظائف خلال فترات زمنية مختلفة لمجموعة

  للميزانية العامة و وظائفها الأساسية خلال المتوسط معدلات النمو السنوي): 4-8(الجدول رقم 

  (%)                                                 ترات زمنية مختلفةف          

 2007- 2001 1986- 1967 2001- 1986 2001- 1967 1986- 1963 2007- 1963الوظائف

GFS 

GFA 

GFE 

DC 

17.34  

17.69  

17.57  

20.76 

17.56  

15.13  

17.29  

27.91 

18.93  

19.10  

16.61  

20.96 

19.72  

21.55  

14.10  

13.72 

18.31  

17.20  

18.63  

26.99 

10.77  

18.16  

27.91  

12.54 

 15.83 19.67 17.83 18.85 18.32 17.81الميزانية

  )4-7(السابق رقم  الجدول لمعدلات انطلاقا منحسبت هذه ا: المصادر
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أعلاه يفيدنا باتجاهات النمو على امتداد فترات زمنية مختلفة نلاحظ بشأنها ما ) 4-8(إن الجدول رقم 

  :يلي

تزايدت نفقات الوظيفة الاجتماعية بمعدلات سنوية متوسطة عالية في الفترات الجزئية بأعلى من معدل  -

التي سجلت نموا سنويا متوسطا ) 2007- 2001( الجزئيةفيما عدا الفترة ، )2007-1963(الفترة الكلية 

و تفسيرنا لذلك برامج الاستثمار العمومية المندرجة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي  %10.77يساوي 

(PSRE)  و برنامج دعم النمو الاقتصادي(PSCE)  مو نمعدل (الأولوية للوظيفة الاقتصادية  أعطىالذي

بينما عرفت الوظيفة الاجتماعية ). %18.16(الوظيفة الإدارية  ثم) %27.91قياسي يساوي  متوسط سنوي

معمقا و هذا يقتضي منا تحليلا ) 2001- 1986(و ) 2001- 1967(أعلى معدلات النمو خلال الفترتين 

  .سيأتي لاحقا

المندرجة في إطار )1986- 1967(أن أعلى معدل لنمو الميزانية كان خلال فترة الاستثمار المكثف  -

  .الاستثمارات العمومية للمخططات الإنمائية لفترة السبعينات و النصف الأول من الثمانينات

أن متوسط معدل النمو السنوي المرتفع جدا لبند النفقات المشتركة و غير الموزعة يقتضي التوقف عنده  -

و لكن قبل ذلك نقوم برصد مسببات . ا نقوم به لاحقابفصل نفقات الدين العام و النفقات المشتركة، و هو م

النمو للميزانية خلال الفترات الزمنية السابقة أو بتعبير آخر الوزن النسبي لمساهمة كل وظيفة من الوظائف 

  .المختلفة في تطور الميزانية خلال كل فترة زمنية

  :1ما يليكمبلغ مقدر لها، و إذا اعتبرنا ) B(كمبلغ معروف لحجم الميزانية العامة و  (B)فإذا أخذنا 

  .فترة الزمنية موضوع الدراسةلل (L’année initiale)هي السنة الأولية ): 0(السنة 

  .للفترة الزمنية موضوع الدراسة (L’année terminale)هي السنة النهائية ): n(السنة 

i :4-8(جدول رقم ترمز إلى وظيفة معينة من الوظائف الواردة في ال(  

gi :لوظيفة النفقات  ترمز إلى متوسط معدل النمو السنوي(i)  4-8(المحسوبة في الجدول.(  

g : 4-8(ترمز إلى متوسط معدل النمو السنوي لمجموع نفقات الميزانية حسب أعمدة الجدول.(  

  :يكون لديناو   

∑=
i

0i0 BB  0(سنة و هو الحجم الفعلي للميزانية في ال(.  

∑=
i

inn BB   و هو الحجم الفعلي للميزانية في السنة)n.(  

                                                 
 :الفرنسية الحالة في البعيد المدى على اتالنفق تطور تناولت التي المشهورة الدراسة في الواردة العمل منهجية من آثيرا استفدنا   1

Robert Delorme et Christine André : « L’Etat et l’économie », op.cit , p.63. 
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∑=
i

inn BB   للميزانية في السنة  المقدرو هو الحجم)n (   أي مجموع النفقات المقدرة لجميع  

  ).n(وظائف الميزانية في السنة الأخيرة                    

ية من خلال الصيغة ة مساهمة كل وظيفة في النمو الإجمالي لنفقات الميزانو بذلك يمكن معرف

nin:التالية B/B  و ذلك لمدة معينة.  

  :مع ملاحظة ما يلي

  .B0: يكون لدينا نفقات فعلية بمقدار) 0(في السنة 

 B0+B0.g = B0(1+g): إلىيكون مبلغ النفقات مساويا إلى ) 1(في السنة 

  B0(1+g)nهو  العاموحدها  (g+1)و أساسها  B0الأمر يتعلق بمتوالية هندسية حدها الأول هو  أي أن   

  : و بالتالي يمكن كتابة

        
n

0n )g1(BB +=  

و             
n

i0iin )g1(BB +=  

∑:  و عليه فإن ++= n
0i

n
i0inin )g1(B/)g1(BB/B  

ninو بذلك فإن  B/B  على النمو الإجمالي لنفقات الميزانية على  ظيفةوستمكننا من معرفة أثر كل

  .مما يسمح لنا بالتحليل بأكثر دقة المعنيةامتداد الفترة الزمنية 

و عليه نقوم باستخراج الوزن النسبي لكل وظيفة في النمو العام للميزانية لكل فترة زمنية بالشكل الذي 

  .يوضحه الجدول الموالي

  لمساهمة كل وظيفة في النمو الإجمالي للميزانية خلال  الوزن النسبي): 4-9(الجدول رقم 

  (%)                                        فترات زمنية مختلفة                    

 2007- 2001 2001- 1986 2001- 1967 1986- 1963 2007- 1963 الوظائف

GFS 

GFA 

GFE 

DC 

33.3  

30.9  

21.1  

14.7 

34.3  

17.3  

18.7  

29.7 

43.4  

27.4  

11.7  

17.5 

43.4  

27.5  

11.7  

17.4 

33.2  

30.9  

21.2  

14.7 

 100 100 100 100 100 الميزانية

  ).4-8(و رقم  )4-7(رقم  ينالسابق الجدولين حسبت هذه المعدلات انطلاقا من: المصادر
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نسبي الكبير لمساهمة الوظيفة الاجتماعية في النمو لإن أهم ما يميز هذا الجدول هو توضيح الوزن ا

حركت نمو الميزانية بشكل حاسم خلال  اغير أنه ،لإجمالي للنفقات في كل الفترات الجزئية المبينة أعلاها

ذات دلالات خاصة و قوية  ، ولكنها%43.4كان ذلك بمستوى إذ ) 2001- 1986(و ) 2001-1967(الفترة 

  :للأسباب التالية) 2001-1967(بالنسبة للفترة 

 عاما التي تمتد عليها الفترة الأخرى 15ا من التطور بدلا من الـ عام 34أنها طويلة فهي تغطي  -

)1986-2001.(  

 دج مليون 405 لا تمثل فيه النفقات المشتركة و غير الموزعة إلا - 1967سنة  أي –أن سنة الأساس فيها  -

ينما تمثل المبوبة وظيفيا، ب الإحصائيات، و هذا راجع إلى اعتماد %9.6مليون دج أي نسبة  4217من أصل 

نسبة  - 1986أي عام –في سنة الأساس للفترة الثانية ) أي غير المبوبة(النفقات المشتركة وغير الموزعة 

موزعة على باقي ، و بمعنى آخر فإن ما يقارب الثلث من مبلغ النفقات يمثل نفقات مشتركة و غير 29.67%

لمالية السنوي بسبب عدم توفر أي بيانات اعتماد الأرقام الواردة في قانون ا إلىراجع  هذا، و الوظائف

يساعد  لارصد التطور الهيكلي للميزانية، و ، و هذا الوضع ينعكس على دقة المعنيةمصنفة وظيفيا للسنة 

إلى ) %29.67(لأن الأمر يتطلب تجزيء النسبة  على التطور النسبي لمختلف الوظائف خلال الفترة المعنية

  .ين العام، و هو ما لا يمكن القيام به انطلاقا من قانون الماليةنفقات أخرى تندرج تحت بند الد

و تصنيف أعباءها على مختلف الوظائف  أمكنو هناك ضرورة ماسة لتفصيل بند النفقات المشتركة ما 

) 2007-1963(و لا يمكن القيام بذلك للفترة الكلية . و كذا الدين العام) الإدارية –الاقتصادية  –الاجتماعية (

بينما يمكن التوصل إلى ذلك ) 2007-2001(و ) 2001-1986(و ) 1986- 1963( الفترات الجزئية ولا

  ).2001-1967(بسهولة للفترة الجزئية 

هامة و مفصلية في فهم اتجاهات التطور الوظيفي للميزانية نظرا للدلالات ) 2001-1967(إن الفترة 

  .ا بعد تجاوز إشكالية النفقات المشتركة و غير الموزعةالتخصيصية و التوزيعية التي يمكن استنتاجها بشأنه

  :إن النفقات المشتركة و غير الموزعة يمكن تصنيفها إلى بندين هامين هما

  .النفقات المتعلقة بالدين العام -

  .الأعباء المشتركة -

ها على ، و يمكن توزيعالماليةو الأعباء المشتركة هي عموما تلك الاعتمادات التي ترصد في قانون 

  :ثلاث أنواع

  .Crédits provisionnelsالاعتمادات المؤقتة  -

  .Crédits éventuelsالاعتمادات المتوقعة  -
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  .Dépenses imprévuesاعتمادات لنفقات غير متوقعة  -

ن ـخدمة الدي أيعلقة بالدين العام،ـن النفقات المتـأما النفقات المتعلقة بالدين العام، فهي تعبر ع

  .الضمانات، أما دين المؤسسات الوطنية فلا تظهر في بند الدين العام بالميزانية العامة ام وـالع

و يمكن تفصيل بند النفقات المشتركة على بند الدين ونفقات أخرى لا يمكن تصنيفها و نفقات أخرى 

انات الواردة في و ذلك بفضل البي) الاقتصادية –الإدارية  –الاجتماعية (يمكن توزيعها على الوظائف الثلاث 

تجاوز عقبة الاعتمادات المرصودة في قانون و بذلك يمكن . تصنيف النفقات العامة في النشرات المالية

في كما أن توفر التصنيف التفصيلي للنفقات ). 2001- 1967(المالية، و هو أمر متأتي جدا للفترة الزمنية 

يسمح برصد التطور الهيكلي ليس للميزانية ككل ) 2001(و السنة النهائية لها ) 1967(السنة الأولى للفترة 

  .ي التجهيز و التسيير كل على حدة بفضل توفر البياناتيتفقط و إنما كذلك لكل من ميزان

  )2001-1967(أولويات التخصيص الوظيفي خلال الفترة : المطلب الثالث

المالية موزعة على تطور التخصيصات الذي يتضمن ) 4- 10(و نبدأ هذا المطلب بإعداد الجدول 

المخطط الثلاثي (ئر المستقلة عتباره أول عام لأول مخطط تنموي عرفته الجزابا 1967الوظائف عامي 

نطلاق مخطط الاستثمارات العامة للفترة الحالية لإالذي يمثل بدوره السنة الأولى  2001، و)1969- 1967

  ).2004- 2001(المتمثل في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

  توزيع التخصيصات المالية على الوظائف الأساسية للميزانية العامة): 4-10(لجدول ا

  مليون دج: الوحدة                                     )1967-2001(

 الوظائف
1967 2001 

 الميزانية العامة التجهيز التسييرالميزانية العامةالتجهيزالتسيير

GFS 

GFA 

GFE 

G Det.  

DC 

1635  

1011  

398  

99  

255 

157  

68  

543  

-  

51 

1792  

1079  

941  

99  

306 

491843  

354678  

30979  

159928  

289 

159737  

57076  

144077  

-  

101597 

651580  

411754  

175056  

159928  

101886 
 1500204 462487 1037717 4217 819 3398 مجموع الميزانية

  :دام المصادر التاليةتم تلخيص المعطيات الواردة في هذا الجدول باستخ: المصادر

  .Statistiques financiers, MPAT :1967عام  -

  Direction des statistiques économique/ SEP :2001عام  -
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معدلات النمو السنوية المختلفة، و نورد  متوسطات، نقوم بحساب أعلاه) 4-10(و انطلاقا من الجدول 

  :الموالي) 4-11(النتائج في الجدول رقم 

  )2001-1967(لكل من الميزانية العامة و وظائفها  المتوسط معدلات النمو السنوي) 4-11(الجدول 

                         (%)  

 الميزانية العامة ميزانية التجهيز ميزانية التسيير الوظائف

GFS 

GFA 

GFE 

G Det.  

DC 

18.27  

18.81  

13.66  

24.26  

00.36 

22.59  

21.89  

17.83  

  -  

25.03 

18.93  

19.10  

16.61  

24.26  

18.62 

 18.85 20.48 18.32الميزانية

  )4-10(حسبت معطيات الجدول من قبل الباحث انطلاقا من البيانات الواردة في الجدول : المصادر

 بمعدلبالنسبة لميزانية التسيير أن الكتلة المالية المخصصة لها قد زادت )4-11(و يتضح من الجدول 

، %18.32التي تغطيها فترة الدراسة يساوي ) 2001- 1967( خلال أربع و ثلاثين عاما متوسط نمو سنوي

و أدناها و هو بند ) %24.26(عام ـالدين ال غير أن بنودها ققد تباينت بين أعلاها و هو معدل زيادة خدمة

لكن اهتمامنا ينصب على بيانات الوظائف حيث بلغ أعلى معدل للوظيفة )%00.36(النفقات غير المصنفة 

و هو المعدل الوحيد للوظائف الثلاث الذي يزيد عن معدل تطور الميزانية بغض النظر ) %18.81(الإدارية 

  .عن المعدل الذي سجله بند الدين العام

لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بميزانية التجهيز التي سجلت وتيرة أعلى للنمو مقارنة بميزانية التسيير، 

كما سجلت نفقات الوظيفة الاجتماعية معدلا  %20.48جهيز حيث وصلت الزيادة السنوية المتوسطة لنفقات الت

عن ذلك المسجل بالنسبة لنظيراتها الإدارية و الاقتصادية على امتداد نفس الفترة، هذا في الوقت الذي يزيد 

  .مما يبين تعاظم النفقات المشتركة) %25.03(معدلا كبيرا جدا ) DC(سجل نبذ النفقات المشتركة 

زيادة وتيرة وكانت  %18.85متوسط يقدر بـ  سنوي ميزانية العامة معدل نموو بدورها عرفت ال

  .على الترتيب %16.61و %18.93 و %19.10الوظائف الثلاث الإدارية و الاجتماعية و الاقتصادية بواقع 

يتعلق بالنفقات ) 2001- 1967(سجلته الميزانية العامة الجزائرية خلال المدة و ماكبر متوسط ن أنغير

  .)%24.26(وجهة لخدمة الدين العام الم
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الوزن  -السنويةمتوسطات معدلات النمو  –التساؤل الذي يطرح نفسه، هل تظهر هذه المعدلات  و لكن

و الأثر الذي تحدثه الوظائف المختلفة على التطور العام للميزانية على امتداد فترة الدراسة؟ الإجابة بالنفي 

تخصيصات الميزانية كل وظيفة من الوظائف و كل بند من البنود على تطور لمادمنا نبحث عن الأثر النسبي 

مساهمة كل وظيفة و كل بند في التطور الإجمالي للميزانية  ، و حتى يمكن  معرفة2001إلى  1967من 

فة و كل بند على حدة، و عندها ـل وظيـة لكهيجب أن نتوصل إلى معرفة حجم التخصيصات النسبية الموج

كفيلة ) %24.26(أعباء الدين العام  همعرفة ما إذا كان أكبر متوسط معدل نمو سنوي الذي سجلت سنتمكن من

ثلاثين أربع و  لميزانية على امتداديقارب ربع أموال ا خصصات خدمة الدين قد استهلكت مامبالقول بأن 

  عاما؟

خصيص في الميزانية و للإجابة على هذا التساؤل الهام و الضروري للوقوف على طبيعة و منطق الت

  .دلالاته فيما بعد، لابد من المرور إلى مرحلة ثانية من الحساباتو من ثم استخراج 

نا رصد التطور الوظيفي للميزانية خلال الفترة نفس طريقة العمل التي سرنا عليها حينما حاول باتباعو 

لتطور الوظيفي لكل من في المطلب الثاني من هذا المبحث، تمكنا من التوصل إلى ا) 1963-2007(

، و نوردها في الجدول )2001-1967( الميزانية العامة و ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز خلال الفترة

  .الموالي) 4-12(رقم 

  المساهمة النسبة للوظائف و البنود الأساسية في النمو الإجمالي لنفقات كل من): 4-12(الجدول 

  )2001-1967(هيز و الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية ميزانية التسيير و ميزانية التج

 الميزانية العامةميزانية التجهيز ميزانية التسيير

 الوظيفة
مساهمتها النسبية 

(%) 
 الوظيفة

مساهمتها النسبية 

(%) 
 الوظيفة

مساهمتها النسبية 

(%) 

DEFS 

DFFA 

DFFE 

DFDET. 

DCBF 

47.40  

34.20  

2.98  

15.40  

0.02 

DEFS 

DEFA 

DFFE 

– 

DCBF 

34.6  

12.3  

31.1  

–  

22.0 

GFS 

GFA 

GFE 

G Det.  

DC 

43.4  

27.4  

11.7  

10.7  

6.8 

BF100 BE100 G100 

  )4-11(و الجدول ) 4-10(جدول من اقتراح الباحث تبعا للحسابات التي أجريت انطلاقا من الجدول : المصادر
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لنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي و نستخرج منه متوسط معدل ا) 4- 1(ن نعود إلى الجدول الآ

فماذا نلاحظ بشأن . بالأسعار الجارية %17.80فنجد أنه كان بمقدار ) 2001- 1967(خلال الفترة الزمنية 

الميزانية  –التجهيز  –التسيير (و الميزانيات الثلاث ديناميكية النمو إذا ما قارنا الناتج المحلي الإجمالي 

  ؟)العامة

أمكننا استخلاص أن النفقات العامة الجارية و الاستثمارية على حد سواء ) 4-11(من خلال الجدول 

 الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال فترة الدراسة، مما يبين شدة أعلى منتزايد بمعدلات 

  .و لاسيما ميزانية التجهيزحساسيتها لتغيرات الناتج 

نلاحظ بشأن النفقات الجارية ) 4-12(و الجدول ) 4-11(جدول ن إذا دققنا في الأمر وقارنا بين الكو ل

لكنها لم تساهم ) %24.26( معدل النمو السنوي المتوسط المرتفع لخدمة الدين بها بأنه رغم )ميزانية التسيير(

خلال فترة الدراسة، و أن مبعث التطور كان  %15.40في تطور الحجم الكلي لميزانية التسيير إلا بنسبة 

ت معدل نمو متوسط عادي و يكاد يتطابق مع فعلى الرغم من أنها عر %47.40ة الاجتماعية بواقع الوظيف

الاجتماعية في ميزانية التسيير قد  المعدل الذي عرفته ميزانية التسيير ككل، و بتعبير آخر فإن الوظيفة

تلتها الوظيفة الإدارية  الإنفاق الجاري لميزانية التسيير، ثم تخصيصاتاستحوذت على ما يقارب النصف من 

  ).%2.98(ثم الوظيفة الاقتصادية بمستوى متواضع ) %15.40(ثم الدين العام  )34.20%(

أما بالنسبة للإنفاق الاستثماري لميزانية التجهيز، فإن المساهمة النسبية للوظيفة الاجتماعية في النمو 

و الإدارية  )%31.1(يفة الاقتصادية لكنه مع ذلك كان أعلى من الوظ) %34.6(العام كان بدرجة أقل 

إلى نقص الدقة في ) %22(و نرد  النسبة المرتفعة نسبيا لبند النفقات المشتركة . على الترتيب) 12.3%(

  التسيير(الإنفاق الاستثماري، غير أن الأرقام تعطي كل دلالاتها إذا ما تناولنا حالة الميزانية العامة تصنيف 

  ).التجهيز مجتمعينو  

 يةيبين لنا تكريس نفقات الوظيفة الاجتماعية كأولوية تخصيص) 4-12(العمود السادس من الجدول  إن

) 2001-1967(خلال الفترة  %43.4الميزانية العامة بنسبة  بدون منازع، إذ ساهمت في تطور كتابة

الوظيفة الإدارية  أي مجموع نفقات %39.1(بذلك بأربع نقاط كاملة الوظيفتين الأخرويين مجتمعتين  متجاوزة

لم يساهم ) %24.26(، أما الدين العام الذي زادت أعباؤه بمعدل سنوي متوسط مرتفع )و الوظيفة الاقتصادية

غير أن الأمر يختلف ) . %10.7(بدوره في النمو الإجمالي للميزانية العامة الجزائرية سوى بنسبة عادية 

) 1986-1967(ة الطويلة نسبيا إلى فترات زمنية و لاسيما الفترة بالنسبة لأعباء الدين العام إذا ما قسمنا الفتر

  ).2001-1986(و الفترة 
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  :ما يلي) 1986-1967(إن أهم ما يميز الفترة الجزئية الأولى 

انطلقت مع المخطط الثلاثي  ، فقد تزامنت بداياتها مع انطلاق عمليات الاستثمار العمومي المكثف -

  .روفةلمخططات الإنمائية الرباعية المعثم أعقبتها ا) 1967-1969(

  .للاقتصاد و تراكم و تحولات عميقة في الاقتصاد في اتجاه تدعيم القطاع العام معتبر أنها فترة نمو -

  .سياسة اجتماعية سخية -

ارتفاع مستمر لنصيب الفرد الجزائري من الناتج بالدولار الأمريكي، و بدون أي انخفاض على امتداد  -

  .1986قد بلغ أقصاه في آخر سنة من هذه الفترة عام الفترة و

  :فقد تميزت بما يلي) 2001- 1986(أما الفترة الجزئية الثانية 

عن  1987عام  الفترة بالصدمة البترولية السلبية التي جعلت الميزانية العامة تنخفض لأول مرةكانت بداية  -

  .عتمادات ضمن قانون المالية التكميلي لنفس العاممن خلال تخفيض الا 1986سابقتها، بل أن الأمر بدأ عام 

  .أنها تميزت بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية العميقة -

  .أنها تزامنت مع الهزات الاجتماعية -

 صندوق النقد الدولي و البنك العالمي مع  من مع كل و الاتفاقيات تميزت كذلك بتفاقم المديونية الخارجية -

  .ات التعديل الهيكلي ذات الآثار الاقتصادية و الاجتماعية العميقةما استتبع ذلك من سياس

أنها شهدت انخفاض نصيب الفرد الجزائري من الناتج بالدولار و استمرار الانخفاض و التذبذب بين  -

  .الارتفاع و الانخفاض

  .انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية

كبيرة في معالجة التحويلات لدخول و الإعانات و تحولات إدخال ميكانيزمات هامة على إعادة توزيع ا -

  .الاجتماعية

ستثمار العمومي الافقد أخذت طريقا مناقضا لسابقتها من حيث العودة إلى  2001أما فترة ما بعد 

ممثلا في برامج دعم الإنعاش ) الإدارية(الاقتصادية و الاجتماعية و السيادية  المكثف في المجالات

إذ  و كذلك من حيث الارتفاع المستمر لأسعار البترول. (PSCE)و برامج دعم النمو  (PSRE)الاقتصادي 

مما انعكس على نصيب الفرد الجزائري بالدولار  2006جويلية  6دولار للبرميل يوم  78وصلت إلى سقف 

صة ـبالخوصوجة ممزاسة المالية ـفي السي" الكينزية"بالعودة إلى نوع من كما تميزت هذه المرحلة . بالزيادة

رهان تحقيق  ةالسياسة الاقتصادية، و يقابل ذلك وعي و التزام بأهميو الانفتاح و الحرية الاقتصادية في 

من الدروس المستقاة من المرحلة أخيرا تجب الإشارة إلى استفادة هذه المرحلة . أهداف التنمية البشرية للألفية

  .الواردات كوسيلة تعديل  و تحكم في الميزانية تعديلسيس و تفعيل صندوق عن طريق تأالسابقة 
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المعبر جدا عن اتجاهات التخصيص في الميزانية ) 4- 12(أما الآن، نعود إلى الجدول السابق رقم 

 –إدارية  –اجتماعية (الجزائرية و المساهمة النسبية لأنواع النفقات العامة بحسب أهدافها و أغراضها 

خلال فترة دراستنا الذي تم على صعيد الميزانية كان موجها لعام للموارد أن التخصيص ا لنؤكد) اقتصادية

و هذا يحتم علينا تحليلا أكثر اقترابا و دقة لمدى مساهمة الوظيفة . بصفة أولوية للجانب الاجتماعي

نتطرق الاجتماعية للميزانية العامة في التنمية الاجتماعية بوجه عام و التنمية البشرية بكل خاص، و هذا ما 

  .إليه في الفصل الموالي
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  خاتمة الفصل الرابع

  

و تحليل مدلول اتجاهاته الكبرى خلال فترة العامة بعد الوقوف على طبيعة النمو العام للميزانية 

الدراسة، اقتضت منا منهجيتنا القاضية بالانتقال من العام إلى الخاص أن نحاول رصد التطور الوظيفي 

) 2001- 1967(على الفترة الزمنية ثم الانتقال إلى التركيز ) 2007- 1963(رة ممكنة للميزانية خلال أكبر فت

بسبب ) 2001- 1986(و فترة ) 1986-1967(و التي يمكن تجزئتها بدورها إلى فترتين زمنيتين هما فترة 

ذا الفصل إن أهم ما يمكن الخروج به من ه. تباين المحددات الاقتصادية و الاجتماعية و المالية لكل منهما

  :النتائج التالية

في كل الحالات، ومهما كانت الفترات الجزئية، فإن نمو الميزانية كان بوتائر أعلى من نمو الناتج المحلي  -

. ةـات العامـلعرض السلع و الخدم -على الإطلاق–ارية، مما يكرسها  كأهم قناة ـالإجمالي بالأسعار الج

ة ذلك بامتياز خلال الفترلفترات، و قد كان ا انية توسعية في أغلبإلى أنها ميزو يشير ذلك من جهة أخرى 

-2001(لتعاود التوسع خلال الفترة ) 2001-1986(ثم أخذت منحا تثبيتيا خلال الفترة ) 1967-1986(

  .الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامجي دعم الإنعاش ثم دعم النموالاستثمارات  بفعل) 2007

ئرية بكونها ميزانية توزيعية بالدرجة الأولى، و يظهر هذا الطابع التوزيعي في تتميز الميزانية الجزا -

 مرحلة أولى على مستوى التخصيص لصالح القطاعات الاجتماعية ثم في مرحلة ثانية على مستوى التوزيع

عم ثم أسلوب الد) ما قبل برنامج التعديل الهيكلي(و ذلك راجع إلى أسلوب الدعم السخي بطريقة مباشرة 

  .)مرحلة ما بعد التعديل الهيكلي و الخوصصة و الانفتاح( الاجتماعيةالحماية المشخص المصحوب بآليات 

الوظيفة الاجتماعية مقارنة بالوظيفتين الأخريين من خلال دراسة التطور الوظيفي للميزانية تأكد لنا أولوية  -

ستنتاج بأن التخصيص العام للموارد الذي تم على مما يسمح لنا بالا) الوظيفة الاقتصادية، الوظيفة الإدارية(

  .موجها خلال فترة دراستنا بصفة أولية للجانب الاجتماعيصعيد الميزانية كان 

ن أولوية التنمية الاجتماعية بوجه عام و عملية بناء رأس المال البشري و تأهيله و تنمية قدراته بوجه أ -

أثري التضخم  استبعاد و يعني ذلك .خدمات الوظيفة الاجتماعيةل الحقيقيةهتم بالمستويات نخاص، يقتضي أن 

  .و النمو الديمغرافي و هو ما نحاول الوصول إلى جوانب منه في الفصل الخامس الموالي
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  خاتمة الباب الثاني

  

لقد حددنا الوظيفة الاجتماعية بكونها مجموع المهام و الأدوار و الغايات ذات البعد الاجتماعي التي 

إليها نفقات الميزانية العامة، و قد وضحنا مسوغات دراسة هذه الوظيفة من دون الوظيفتين الأخريين،  تهدف

إن دراستنا للتطور العام للميزانية خلال الفترة الزمنية موضوع الدراسة قد أفضى بنا . الاقتصادية و الإدارية

، غير )2007-2001(ذا خلال  الفترة و ك )2001- 1967(القول بأنها كانت ميزانية توسعية خلال الفترة 

و في كل  و لكنها ميزانية توزيعية بالدرجة الأولى) 2001-1986(أنها كانت ميزانية تثبيتية خلال الفترة 

و يؤكد ذلك طبيعة نموها الوظيفي خلال الفترة المذكورة، إذ أن التخصيص العام للموارد الذي تم . الفترات

و بذلك  يمكن سرد النتائج العامة التالية . بصفة أولية للوظيفة الاجتماعية على صعيد الميزانية كان موجها

  :الباب على النحو المواليلهذا 

ن ترتيب الأوليات في عرض السلع العامة ينعكس على ترتيب الأهمية النسبية لوظائف الميزانية، و أن إ -

  .أولوية الوظيفة الاجتماعية خيار واضح و مكرس

سلع "ة ظل يتم دوما من خلال الميزانية باعتبارها ليس العامة الجماعية الاجتماعين عرض السلع إ -

  .فحسب و إنما كتعبير عن خيار  استراتيجي تنموي واضح" جديرة  اجتماعية 

يشير إلى حساسيتها الكبيرة إلى أسعار النفط، " الطابع التثبيتي"و " الطابع التوسعي"الميزانية بين ن تأرجح إ -

ي هشاشتها المالية التي انعكست على الهشاشة الاجتماعية صعودا و هبوطا مع ما يستتبع ذلك من مما يعن

التوقف عند الدلالات المختلفة لتطور  الأمريتطلب انعكاس على الوظيفة الاجتماعية و آليات تحقيقها، و عليه 

  .موضوع الباب الثالث من هذا البحثالوظيفة الاجتماعية وهو 
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  الخامسمقدمة الفصل 

  

في هذا الفصل نقوم بتحليل التطور الهيكلي للوظيفة الاجتماعية لأطول فترة زمنية ممكنة تسمح بها 

بة عن التساؤل الفرعي المتعلق بطبيعة خيارات الوظيفة الاجتماعية نقوم الإجاو من أجل . الإحصائيةالبيانات 

 –تعليم (البشرية لبناء القدرات التخصيصات الموجهة : إلى نوعين هما بتصنيف تخصيصات هذه الوظيفة

و التخصيصات الموجهة للحماية الاجتماعية الصرفة ثم ندرس الوزن النسبي لتأثير كل ...) نكس –صحة 

أجل بيان  و من). 2001- 1967(تحريك نمو الوظيفة الاجتماعية على مدى أربع و ثلاثين عاما صنف في 

الوظيفة الاجتماعية نقوم بإبراز المستويات الحقيقية لبعض  خدمات هذه الوظيفة عن طريق محاولة  دلالات

منازع ضمن بند  الإنفاق الجاري في مجال التعليم باعتباره أولوية تخصيصية بدونتثبيت أسعار خدمات 

للأسعار سعيا لتلافي التحفضات الواردة على قياس التضخم عن طريق الرقم القياسي و . القدرات البشرية

و كذلك  (Deflateur P.I.B)قمنا باستخدام البديل و هو الرقم القياسي الضمني للناتج المحلي الإجمالي 

و أخيرا قمنا باستبعاد أثر النمو . (Deflateur CFAP)بالاستهلاك النهائي للإدارات العامة المكمش الخاص 

و لما كان تطور . نصيب الفرد من نفقات التربية و التعليم و التكوينالديمغرافي من أجل معرفة تطور 

كل ما  و ككل عموما مرتبط بحالة الميزانية نصيب الفرد من نفقات التعليم و خدمات الوظيفة الاجتماعية

هذا الفصل  يتكونبذلك و  .نا ربط الهشاشة الإجتماعية بالهشاشة المالية للميزانيةيؤثر على مخصصاتها حاول

  :من المباحث التالية

  

 .طبيعة التخصيص ضمن الوظيفة الاجتماعية: المبحث الأول -

  

 .محاولة تحديد المستويات الحقيقية لبعض خدمات الوظيفة الاجتماعية: المبحث الثاني -

  

 .لحقيقية لبعض خدمات الوظيفة الاجتماعيةالمستويات ا: المبحث الثالث -

  

 .بناء و تعزيز المخزون التربوي كأهم دلالات الوظيفة الاجتماعية: المبحث الرابع -

  

  .تحديات هشاشة الميزانية و آليات التصدي لها: المبحث الخامس -
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  طبيعة التخصيص ضمن الوظيفة الاجتماعية: المبحث الأول

التعرض بيعة التخصيص ضمن الوظيفة الاجتماعية نفسها من خلال نتناول ط الأولفي هذا المبحث 

 بالمطل(و التخصيص من زاوية التنمية البشرية ) المطلب الأول(لتخصيصات عناصر الوظيفة الاجتماعية 

  ).الثاني

  تخصيصات عناصر الوظيفة الاجتماعية: المطلب الأول

همية و أبعاد و حدود التنمية البشرية الميزانية من خلال وظيفتها الاجتماعية أتعكس تخصيصات 

عن  لناالذي أبان ) 4-12(و وفقا لطريقتنا في التحليل لا يمكن التوقف عند الجدول . بتفرعاتها المختلف

لنا إذن من الانتقال إلى و لا مندوحة . في نمو الميزانية الجزائرية خلال الفترة المدروسةالسبب الأساسي 

  .على دلالات التخصيص ضمن الوظيفة الاجتماعية ذاتهاخطوة أخرى في سبيل الوقوف 

جاهزة للتدقيق و الحساب و في هذه الخطوة أيضا صادفتنا المصاعب المتعلقة بتحضير البيانات لتصبح 

في كوننا لم نجد صعوبة في تحديد البنود الأساسية تنتاج و هنا لابد من تسجيل مفارقة، و تتمثل سو الا

حيث وجدنا صعوبة لتصنيف  2001، و العكس حدث بالنسبة لعام 1967لنسبة لعام للوظيفة الاجتماعية با

على وجه الخصوص و هذا راجع إلى توقف صدور الإحصائيات ) ميزانية التجهيز(النفقات الاستثمارية 

منتصف قبيل ) ميزانية التجهيز(و النفقات الاستثمارية ) ميزانية التسيير(المالية التي تصنف النفقات الجارية 

و  1967لاستخراج البنود المماثلة من أجل مقارنتها بين عامي  معتبرا و قد بذلت مجهودا فرديا. الثمانينات

و بعد هذا الجهد اتضح لنا أن منطق التخصيص في الوظيفة الاجتماعية يقتضي منا التمييز بين ثلاث . 2001

   :بنود أساسية هي

رات البشرية، و نعني بذلك المخصصات التي توجهت من أجل يتعلق بمخصصات بناء القد: البند الأول -

ك للوقوف على درجة مساهمته في نمو ـبناء رأس المال البشري في مجال التعليم و التكوين و التدريب، وذل

  .و تطور الوظيفة الاجتماعية للميزانية الجزائرية

ة الاجتماعية بمفهومها الضيق و الذي و يشمل كل المخصصات المالية الموجهة إلى الحماي: البند الثاني -

  .يتخذ شكل التحويلات الاجتماعية أساسا

البشرية من غير التعليم و الحماية الاجتماعية و نعني بذلك  و يضم باقي مخصصات التنمية: البند الثالث -

  .الخ...النفقات العامة الموجهة لمجالات الصحة و السكن و التنمية الجماعية و الثقافة و الترفيه 

و نبدأ بتقديم الجدول رقم ) الفصل الرابع(و سنتبع نفس المنهجية الذي سرنا عليها في الفصل السابق 

  .الذي نرصد فيه مخصصات البنود الأساسية الثلاث السابقة للوظيفة الاجتماعية) 1-5(
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و ميزانية  التسيير ميزانيةالاجتماعية في كل من  للوظيفةالبنود الأساسية تخصيصات ): 5-1(الجدول رقم 

  جزائريمليون دينار: الوحدة                                   )2001-1967(التجهيز و الميزانية العامة 

 أصناف التخصيص  

1967 2001 

الميزانية التجهيزالتسيير

 العامة

الميزانية  التجهيز التسيير

 العامة

بناء "ات بناء القدرات البشرية صيصتخ -

  "التربوي المخزون

  ات الحماية الاجتماعيةصيصتخ -

 للتنمية البشرية تخصيصات أخرى -

740  

  

812  

83 

120  

  

1  

36 

860  

  

813  

119 

177230  

  

234965  

79648 

56000  

  

1077  

102660

233230  

  

236042  

182308 

 159737651580 491843 1792 157 1635 تخصيصات الوظيفة الاجتماعية مجموع

  "حساب البنود المختلفة من قبل الباحث انطلاقا من المراجع التالية تم تجميع و: المصادر

 Statistiques Financières, Direction  générale du plan et des études économiques, S/D -    :1967عام 

des statistique, Alger. 1968. 

 .Structure des dépenses de fonctionnement selon la classification : COFOG/ONS-     :2001عام 

2005. 

- Les dépenses d’équipement par branches d’activité / ONS. 2005. 

نقوم بحساب ) 5-1(و للوقوف على الاتجاه العام لتطور المخصصات المختلفة الواردة في الجدول 

يير و ميزانية التجهيز و الميزانية للبنود الثلاث، و هذا لكل من ميزانية التس معدلات النمو السنوي المتوسط

  .النتائج) 5-2(العامة، كل على حدة، و يلخص الجدول رقم 

في كل من ميزانية لمختلف بنود الوظيفة الاجتماعية  المتوسط معدلات النمو السنوي): 5-2(الجدول رقم 

  )2001-1967(التجهيز و الميزانية العامة خلال الفترة  ميزانية التسيير و

 بيــان
 %معدل النمو السنوي المتوسط 

 الميزانية العامة التجهيزالتسيير

   المخزون التربويبناء  تخصيصات -

  الحماية الاجتماعية تخصيصات -

 تخصيصات أخرى للتنمية البشرية -

17.48  

18.13  

22.37 

19.81  

22.79  

26.36 

17.91  

18.15  

24.07 

 18.93 22.59 18.27 تخصيصات الوظيفة الاجتماعية مجموع

  )5-1(حساب بيانات هذا الجدول من قبل الباحث باستخدام معطيات الجدول رقم تم : المصادر
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  :و بادئ ذي بدء يمكن رصد النمو في الأنواع الثلاث للمخصصات على النحو التالي

 للإنفاق الجاري في ميزانية التسيير الموجهة لأوجه الإنفاقتزايدت المخصصات المالية التي رصدت * 

  :الثلاث كما يلي

مرة و بمعدل نمو سنوي  239بـ ) بناء المخزون التربوي(بناء القدرات البشرية  مخصصاتتضاعفت  -  

  .على أساس الأسعار الجارية) 2001- 1967(خلال الفترة  %17.48متوسط يساوي 

 متوسط سنوي نمو مرة بواقع معدل 289الحماية الاجتماعية بالأسعار الجارية بـ  مخصصات تضاعفت -  

  .خلال نفس الفترة %18.13مساويا إلى 

سنوي متوسط  مرة و على أساس معدل نمو  959الوظيفة الاجتماعية بـ  مخصصاتتضاعفت باقي  -  

  .خلال الفترة المذكورة و بالأسعار الجارية %22.37يساوي 

رة ـم 300بمقدار  اايدالاجتماعية تزارية للوظيفة ـهذا في الوقت الذي عرفت فيه مجموع النفقات الج

  ..%18.27يساوي  متوسط نمو سنوي بمعدلو 

 الانفاقتزايدت التخصيصات المالية التي رصدت للإنفاق الاستثماري في ميزانية التجهيز الموجهة لأوجه * 

  :و بالأسعار الجارية على النحو الذي يلي) 2001-1967(الثلاث خلال الفترة 

  .%19.81يساوي  متوسط نمو سنوي بمعدلمرة و  466بشرية بـ زادت نفقات بناء القدرات ال -  

  .%22.79يساوي  متوسط نمو سنوي مرة  و بمعدل 1077ماعية بـ زادت نفقات الحماية الاجت -  

 متوسط نمو سنوي بمعدلمرة و 2851النفقات الاستثثمارية الأخرى للوظيفة الاجتماعية بـ تضاعفت  -  

  .%26.36 يساوي

مرة و على أساس متوسط معدل  1017مجموع نفقات الوظيفة الاجتماعية التجهيزية بـ  بينما تزايدت

  .%22.59يساوي  متوسط نمو سنوي

  :أما نفقات الميزانية العامة ككل فقد كان النمو بشأنها على النحو التالي* 

بناء المخزون ( التدريب و في مجال التعليم و التكوينتضاعفت النفقات الهادفة إلى بناء القدرات البشرية  -  

  .على امتداد الفترة موضوع الحديث %17.91يساوي  متوسط نمو سنويعدل مرة أي بم 271بـ  )التربوي

نمو عدل مرة و بم 290 إلىصل وتزايدت النفقات المخصصة للحماية الاجتماعية بمعدل أعلى، إذ  -  

  .%18.15وصل إلى  متوسط سنوي

  مرة  1532ابقتها، إذ وصلت إلى ـة للوظيفة الاجتماعية بمعدل أعلى من سقفزت باقي النفقات الموجه -  

  .%24.07يقدر بـ  متوسط نمو سنويعدل و بأعلى م
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 363هذا في الوقت الذي تضاعفت فيه مجموع نفقات الميزانية المخصصة إلى الوظيفة الاجتماعية بـ 

و هو نفس معدل  18.93نوي متوسط يساوي نمو سمعدل عاما، و ب) 34(مرة على امتداد أربع و ثلاثين 

الأولى المتمثلة في كون الميزانية  فرضيتناالنمو الذي عرفته نفقات الحماية الاجتماعية تقريبا، وهذا يؤكد 

  .الجزائرية عرفت منحى اجتماعيا توزيعيا خلال فترة دراستنا

وحدها الحجم النسبي لكل نوع من  غير أن ديناميكية نمو البنود الأساسية للوظيفة الاجتماعية لا ترصد

أنواع الإنفاق الثلاث و مدى مساهمتها في النمو الإجمالي لتخصيصات نفقات الوظيفة الاجتماعية ككل بين 

ذلك قمنا بتحضير و من أجل ). آخر عام من الفترة ذاتها( 2001و ) أول الفترة المدروسة( 1967عامي 

  .لكل بند من البنود في التطور العام للوظيفة الاجتماعية بيةالنس الجدول الموالي الذي يرصد المساهمة

الفترة الزمنية المساهمة النسبية لبنود الوظيفة الاجتماعية في نموها الإجمالي خلال ): 5-3(الجدول 

)1967-2001(  

 أصناف التخصيص
 %المساهمة النسبية لكل بند 

 الميزانية العامة التجهيز التسيير

  )بناء المخزون التربوي(القدرات البشرية بناء  تخصيصات -

  ..........................الحماية الاجتماعية  تخصيصات -

 .....................تخصيصات أخرى للتنمية البشرية  -

36.1  

47.7  

16.2 

35.1  

0.7  

64.2 

35.8  

36.2  

28.0 

 100 100 100 تخصيصات الوظيفة الاجتماعية مجموع

  :السابقينهذا الجدول من قبل الباحث انطلاقا من معطيات الجدولين  تكوينتم : المصادر

  )5-2(و الجدول ) 1-5(الجدول     

أعلاه، يتضح أن مبعث النمو داخل الوظيفة الاجتماعية على امتداد )5-3(إذن، و بالنظر إلى الجدول 

تعكس خيارات  ثلاث أنواع من التخصيصات المالية التيكان مصدره ) 2001- 1967(الفترة الزمنية

  .الميزانية الجزائرية

  :و بتعبير آخر فإن دينامكية نمو نفقات الوظيفة الاجتماعية خلال الفترة المذكورة  يعود إلى

بناء القدرات البشرية في مجال بناء المخزون التربوي بمعدل يفوق التخصيصات المالية الموجهة إلى  -

بناء المخزون ( ت البشرية في مجال التربية و التعليم و التكوينو هو ما أسميته ببناء القدرا) %35.8( الثلث 

  ).التربوي

بمعدل نسبي يفوق أيضا الثلث ) بمعناها الضيق(التخصيصات المالية الموجهة إلى الحماية الاجتماعية  -

  .، و هي التخصيصات الهادفة إلى التصدي إلى مخاطر الهشاشة الاجتماعية)36.2%(
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و هي  %28يساوي ية الموجهة إلى باقي صور التنمية الاجتماعية بمعدل نسبي التخصيصات المال -

  .الخ...التخصيصات الموجهة إلى مجالات الصحة و السكن و التنمية الجماعية و الترفيه 

  التخصيص من زاوية التنمية البشرية: المطلب الثاني

بنود الوظيفة الاجتماعية في مختلف الذي يبين المساهمة النسبية ل) 5- 3(انتهينا في الجدول السابق 

أن التخصيصات المالية المتعلقة بهذه الوظيفة في ) 2001-1967(نموها العام على امتداد الفترة الزمنية 

التخصيصات المتعلقة ببناء القدرات البشرية في مجال : الميزانية العامة توزعت بين ثلاث بنود أساسية هي

صات المتعلقة بالحماية الاجتماعية بمفهومها الصرف، وأخيرا باقي ، و التخصيبناء المخزون التربوي

  .التخصيصات الموجهة للصور الأخرى للتنمية البشرية

عن النوع الثاني من تخصيصات الوظيفة الاجتماعية إلى الفصل   و يكون من الأنسب تأجيل الحديث

 رفة، إذ هي تحويلات تمس مجالاتموضوعها ينصب على نفقات الحماية الاجتماعية الصباعتبار  سادسلا

مثل المرض و العجز و الشيخوخة و الأمومة و الطفولة ومكافحة البطالة و نفضل ربطها بالدور  محددة

  .التوزيعي للوظيفة الاجتماعية لاحقا

و قد توسعنا في الصفحات السابقة في البند الأول باعتبار نفقات بناء القدرات البشرية في التعليم أولوية 

هذه التخصيصات مع باقي التخصيصات الأخرى الموجهة لبناء الأسس  بإدماجو أما الآن نقوم . خصيصيةت

  :، و نوضح ذلك في الجدول التالي...)التنمية الجماعية  –السكن  –الصحة (الأخرى للقدرات البشرية 

  من زاوية التنمية المساهمة النسبية لبنود الوظيفة الاجتماعية في نموها الإجمالي ): 5-4(الجدول 

  )2001-1967(البشرية 

 أصناف التخصيص

 % المساهمة النسبية لكل بند

ميزانية 

 التسيير

ميزانية 

 التجهيز

  الميزانية

 العامة

  بوجه عام بناء القدرات البشريةالتخصيصات الموجهة ل -

 لحماية الاجتماعيةالموجهة ل تخصيصاتال -

52.3  

47.7 

99.3  

0.7 

63.8  

36.2 

 100 100 100 تخصيصات الوظيفة الاجتماعية مجموع

  .السابق) 5-3(تكوين هذا الجدول من قبل الباحث انطلاقا من الجدول تم : المصادر
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نلمس طبيعة التخصيص في ميزانية التسيير باعتبارها إنفاقا جاريا، ) 5-4(و بالنظر إلى الجدول أعلاه 

من مجموع النفقات الموجهة للوظيفة  %52.3ي حدود القدرات البشرية فحيث كانت الأولوية لبناء 

الاجتماعية في ميزانية التسيير، مع العلم أن هذه التخصيصات تغطي مجالات بناء القدرات البشرية بمعناها 

الثقافة  –الترفيه  –الجماعية  التنمية –الصحة  –السكن  –التكوين المهني  –التعليم بجميع مستوياته (الواسع 

ن جهة أخرى ساهمت التخصيصات المالية الموجهة لمجال الحماية الاجتماعية بمعناها الصرف و م...). 

من النفقات الجارية لكتلة هامة وزيعي ـابع التـن الطـمن ميزانية التسيير، و هذا تعبير ع %47.7بمقدار 

  .ائرو ترجمة واضحة لكبر وزن التحويلات الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي في الجز

أما بالنسبة لأولية التخصيص في ميزانية التجهيز فإن الإنفاق الاستثماري قد استحوذت عليه النفقات 

، و تفسير ذلك أن عملية بناء )%99.3(ات ميزانية التجهيز قيكاد يكون شاملا لنفالحقيقية بمعدل  التجهيزية

لمرافق الاجتماعية المختلفة و دور الثقافة و اشفيات ـو المست المهنيالمدارس و الجامعات و مراكز التكوين 

و نفسر أخيرا  .و غيرها يتم تمويلها من قبل ميزانية الدولة في إطار ميزانية التجهيز... و مرافق الترفيه

فقط في ميزانية التجهيز أن هذا المظهر من ) %0.7(التخصيصات الموجهة للحماية الاجتماعية ضآلة 

  .ميزانية لا تعنيه التحويلات الرأسمالية المندرجة ضمن ميزانية التجهيزمظاهر الوظيفة الاجتماعية لل

أما الآن فما هو الوضع بالنسبة للميزانية العامة ككل؟ و العبرة هنا بمجموع الميزانية، ذلك أن المخطط 

زاوج بين ي الموجه تماما مثل واضع السياسة العامة أثناء فترة اقتصاد السوق قتصادالاالجزائري أثناء فترة 

     . في ميزانية الدولة ككل أهداف النفقات الجارية و النفقات الاستثمارية وصولا إلى بلوغ الأهداف العامة

أن التخصيصات الموجهة إلى بناء القدرات البشرية قد حركت نمو الميزانية ككل  إلى )5-4(و يشير الجدول 

على ما يقارب الثلثين من النفقات ما بين عام  ، أي أن هذا الصنف من الإنفاق قد استحوذ%63.8بنسبة 

  .للحماية الاجتماعية بمعناها الضيق) بالضبط %36.2(، تاركا ما يزيد قليلا على الثلث 2001و  1967

ثم إلى التزايد الواضح لنفقات الحماية الاجتماعية منذ بداية الإصلاحات الهيكلية غير أننا يجب أن ننتبه 

د ذلك فترة التعديل الهيكلي، و مرد ذلك إلى التغييرات الجوهرية في طرق الدعم انفتاح الاقتصاد ثم بع

امتصاص الصدمة للحماية الاجتماعية باعتباره آلية من آليات " نظام جزائري مميز"السلعي و تزايد تثبيت 

ار و تسعير نظام أسع الاجتماعية الناتجة عن تطبيق ميكانزمات السوق، و لعل من أهم مظاهرها الانتقال من

و سنعود إلى الحديث عن . آخر يحكمه السوق و مستندا إلى آليتي العرض و الطلبيحدد إداريا إلى نظام 

  .الحماية الاجتماعية عند طرق موضوع الدور التوزيعي للوظيفة الاجتماعية في الفصل السادس
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فة محاولة تحديد المستويات الحقيقية لبعض خدمات الوظي: المبحث الثاني 

  الاجتماعية

ن خلال استبعاد في هذا المبحث نحاول تحديد المستويات الحقيقية لبعض خدمات الوظيفة الاجتماعية م

ثم محاولة تثبيت أسعار الإنفاق الجاري ) المطلب الأول(الأسباب الظاهرية لتضخيم مستويات الخدمات 

  ).المطلب الثاني(

  ية لتضخيم مستويات الخدماتضرورة استبعاد الأسباب الظاهر: المطلب الأول

زانية العامة الجزائرية على امتداد فترة الدراسة، ـام الميـعرفنا سابقا أن التطور كان معتبرا في أرق

 الاجتماعيةجال الوظيفة ـرصودة في مـو انتهينا إلى التزايد الكبير الذي حصل في كتلة الأموال الم

غير أن كل تلك الزيادات كانت بالاسعار الجارية ، فهل يعني . ي للميزانية العامة بشقيها الجاري و الاستثمار

عموما و الخدمات المتصلة بالتعليم و التكوين ذلك اتساع الخدمات العامة في مجال الوظيفة الاجتماعية 

  ور تلك النفقات بأسعارها الجارية؟خصوصا قد تمت بنفس درجة تط

إلى تدهور القوة راجع  -انا و صغيرا أحيانا أخرىكبيرا أحي–الإجابة بالنفي، إذ أن جزءا معينا 

  .موضوع الدراسةو يكون ذلك واضح أكثر كلما اتسعت الفترة الزمنية . الشرائية للنقود 

. فة الاجتماعية باعتبارها سببا للتضخم أو نتيجة لهـور نفقات الوظيـدد مناقشة تطـو نحن لسنا بص 

ية من خدمات هذه الوظيفة من خلال استبعاد الأسباب الظاهرية و إنما نريد قياس درجة الاستفادة الحقيق

  .لتضخيم درجة الاستفادة من هذه الخدمات بفعل ارتفاع الأسعار

إن أسعار السلع و الخدمات المختلفة لا تتغير تغيرا منتظما، فمنها ما يرتفع كثيرا و منها ما يرتفع قليلا 

لتطور هذه الأسعار و هو ما يعبر عنه " المتوسط"ت فكرة من هنا كانو . بل منها ما قد ينخفض أحيانا 

تطرأ على إلى بيان التغيرات التي  - و من خلال رقم واحد –بالأرقام القياسية، بحيث تهدف هذه الأخيرة 

  .بين فترتين، فترة الأساس و الفترة الحالية ممجموعة مركبة من الأرقا

النفقات العامة الموجهة للخدمات الاجتماعية، نقوم و حتى يمكن قياس درجة الاستفادة الحقيقية من 

بتعديل أرقام النفقات بما يستبعد التغيرات التي طرأت على القوة الشرائية للنقود، و يكون ذلك باستخدام 

  .الأرقام القياسية لمستويات الأسعار

باستخدام  جتماعيةو في موضوعنا بالذات، نعتقد أن تثبيت تطور النفقات العامة في مجال الوظيفة الا

ور نفقات ميزانية التجهيز، ـجزئيا و عليه نستبعده تماما في مجال تط إلاالأرقام القياسية للأسعار لا يصلح 

  فهو مقياس صالح . و نستعين به لرصد تطور خدمات ميزانية التسيير في مجال الخدمات الاجتماعية بالذات
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تحويلات  أو الدراسة تترجم الاستفادة منها على شكل دخولإلى حد معين باعتبار أن خدمات القطاع موضوع 

و هذه الدخول و التحويلات ستترجم من قبل مستحقيها إلى طلب على سلع و خدمات جارية، . بدون مقابل

  .مما يعني صلتها المباشرة مع أسعار الاستهلاك

ماعي عموما ـع الاجتن تخصيصات القطاـيقية مـانطلاقا مما سبق نقوم برصد درجة الاستفادة الحق

و قطاع التعليم و التكوين خصوصا، و ذلك باستبعاد أثر تغير أسعار الاستهلاك من خلال استخدام تطور 

  .الموالي ذلك) 5-5(الجدول  الرقم القياسي العام لأسعار الاستهلاك في الجزائر، و يوضح 
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  1989قات التسيير و التعليم بأسعار العام لأسعار الاستهلاك و نف يتطور الرقم القياس): 5-5(الجدول 
  )2001-1970(للفترة الزمنية 

  .مليون دج: الوحدة           1989عام : 100الأساس 
ميزانية التسيير السنة

 بالأسعار الجارية
نفقات التعليم بالأسعار 

 الجارية
ميزانية التسيير بأسعار  (*) الرقم القياسي للأسعار

1989 
نفقات التعليم 

 1989بأسعار 
 (%)التغيير الرقم القياسي

1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001

4253  
4687  
5365  
6270  
9496  

12344  
13170  
15281  
17575  
20090  
26789  
34204  
37994  
44380  
55600  
58900  
67100  
65800  
76900  
83100  
96800  

183200  
236100  
288900  
344600  
444600  
550600  
643600  
664300  
774800  
856200  
963600 

1125  
1457  
1708  
1938  
2231  
2951  
3496  
4198  
5230  
5989  
8283  

10505  
12163  
12797  
14656  
12069  
16799  
17128  
20383  
23740  
30028  
39003  
55721  
72412  

 �8989  
108304  
131836  
137584  
156696  
171272  
180652  
190866 

21.7  
22.3  
23.2  
24.8  
25.5  
27.7  
30.0  
33.3  
38.5  
42.5  
46.4  
53.2  
56.5  
59.9  
64.8  
71.6  
80.4  
86.4  
91.5  

100.0  
117.9  
148.4  
195.4  
235.5  
303.9  
394.4  
468.1  
494.9  
519.4  
533.2  
535.0  
557.6 

4.8  
2.8  
4.0  
6.9  
2.8  
8.6  
8.3  

11.0  
15.6  
10.4  
9.2  

14.7  
6.2  
6.0  
8.2  

10.5  
12.3  
7.5  
5.9  
9.3  

17.9  
25.9  
31.7  
20.5  
29.0  
29.8  
18.7  
5.7  
5.0  
2.6  
0.3  
4.2 

19599  
21018  
23125  
25282  
37239  
44563  
43900  
45889  
45649  
47270  
57735  
64293  
67246  
74090  
85802  
82262  
83458  
76157  
84044  
83100  
82103  

123450  
120829  
122675  
113393  
112728  
117624  
130046  
127898  
145311  
160037  
172812 

5184  
6533  
7362  
7814  
8749  

10653  
11653  
12606  
13584  
14092  
17851  
19746  
21527  
21364  
22617  
16856  
20894  
19824  
22276  
23740  
25469  
26283  
28516  
30748  
29282  
27460  
28164  
27800  
30169  
32169  
33767  
34230 

  )4-3(و  )4-2(: الجدولين: النفقات -:  المصادر
   2002إلى  1970من : الرقم القياسي للأسعار -  

Rétrospective statistique (1970-2002), ONS. Edition 2005, pp 85-86. 
  .محسوبة من قبل الباحث: النفقات بالأسعار الثابتة -

                                                 
(*) Base 100 en 1989 (Raccordement des bases 1969 et 1982). 
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  ق الجاريمحاولة تثبيت أسعار خدمات الإنفا: المطلب الثاني

 قات ميزانية ـ، أمكن حساب مؤشرات التطور لكل من نف)5- 5(أعلاه  و انطلاقا من الجدول المذكور

  .1989و نفقات التعليم و التكوين بالأسعار الجارية ثم بالأسعار الثابتة لعام التسيير

  بالنسبة لنفقات ميزانية التسيير: أولا

  ):2001- 1970(خلال الفترة   - أ

  .1989مرات فقط بالأسعار الثابتة لعام  9مرة خلال الفترة بالأسعار الجارية،و  226.5تضاعفت بـ  -

فقط بالأسعار  %7.27بالأسعار الجارية، و بمعدل  %19.11يساوي  متوسط معدل نمو سنويتزايدت ب -

  .ةبتالثا

  ):1986 - 1970(خلال الفترة  -ب

  .1989ر الثابتة لعاممرات بالأسعا 4مرة بالأسعار الجارية، و  16تزايدت بـ  -

  .فقط بالأسعار الثابتة %9.47بالأسعار الجارية، و بـ  %18.81يساوي  متوسط نمت بمعدل نمو سنوي -

  ):2001 -1986(خلال الفترة  -ج

  .مرة بالأسعار الثابتة 2مرة بالأسعار الجارية، و  14تزايد بـ  -

فقط على أساس  4.97الجارية و بـ  على أساس الأسعار %19.43تطورت بمتوسط معدل سنوي يساوي  -

  .الأسعار الثابتة

  بالنسبة لنفقات التعليم و التكوين: ثانيا

  ):2001- 1970(خلال الفترة   - أ

  .1989مرات فقط بالأسعار الثابتة لعام  7مرة بالأسعار الجارية، و بـ  170تطورت بـ  -

فقط بالأسعار  %6.27ة، و بمعدل بالأسعار الجاري % 18تطورت بمعدل زيادة سنوية متوسطة تقدر بـ  -

  .الثابتة

  ):2001 - 1970(خلال الفترة  -ب

  .مرات بالأسعار الثابتة 4مرة بالأسعار الجارية، و  15بـ  النفقات  تزايدت -

  .فقط بالأسعار الثابتة %9.10بالأسعار الجارية، و بـ  %18.40يساوي  متوسط نمو سنويعدل تزايد بم -

  ):2001 -1986(خلال الفترة  -ج

  .بالأسعار الثابتة )مرة فقط 1.6(و بأقل من مرتين مرة بالأسعار الجارية،  11تضاعفت النفقات  -
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الأسعار بفقط  %3.34 جارية و بمعدلالأسعار الب %17.58 يساوي متوسط سنوي نمو عدلتضاعفت بم -

  .الثابتة

  

أخرى على المستوى الحقيقي  التأثير الكبير لتزايد الأسعار من سنة إلى إلى إذن نخلص مما سبق

للخدمات المقدمة في إطار الوظيفة الاجتماعية للميزانية عموما و خدمات التربية و التعليم و التكوين على 

المتواضع لمستوى هذه الخدمات قد طبع الفترة  و نستنتج كذلك بصفة واضحة أن النمو. وجه الخصوص

و تفسير ذلك أن معدل التضخم عرف أقصى  على وجه الخصوص،) 2001-1986(الثانية الجزئية 

ه عام ذروت ليبلغ 1990عام  %17.9إلى  1989عام  %9.3مستوياته في هذه المرحلة بالذات، فقد قفز من 

) 1996عام ( %18.7الذي انتقل فيه من  1997 عام ، و لم ينخفض بشكل محسوس حتى)31.7%( 1992

  ).1997أي عام (فقط  %5.7إلى 

فقط و ذلك على امتداد الفترة  %0.3 هو و 2000ضخم بلغ أدنى معدل له عام كما نسجل أن الت

  ).2001- 1970(الطويلة موضوع الحديث 

لقياسي العام باستخدام تطور الرقم ا 1989إن الانتقال من الأسعار الجارية إلى الأسعار الثابتة لعام 

و هي أن أرقام نفقات ميزانية التسيير  ،ولا في الأللاستهلاك يسمح لنا أيضا بمعاينة حقيقة كانت غائبة عن

لم نسجل إلا ) سنة كاملة 31(الجارية، إذ على امتداد الفترة الطويلة ظلت في تزايد سنوي مستمر بالأسعار 

   ، 1986، و نفسر ذلك بالصدمة البترولية لعام 1986بسنة مقارنة  1987و هي سنة  انخفاض واحدة حالة

ما  بعد تعديلات قانون المالية التكميلي لأصبح هذا الإنخفاض ضئيلا  1986ر لعام و لو حسبنا ميزانية التسيي

  .دام بالأرقام الجارية

التربية و التعليم و التكوين سوى حالة انخفاض و من جهتها لم تسجل المخصصات المالية لقطاع 

  .ما كاملا، و ذلك على امتداد واحد و ثلاثين عا1984مقارنة بعام  1985عام واحدة، و هي 

  الكتل المالية بالأسعار الثابتة؟فهل كان الأمر نفسه في حالة تطور هذه 

حالة انخفاض لنفقات ميزانية التسيير ) 12(كلا إن الأمر مختلف تماما، حيث رصدنا اثنا عشر 

   ادةفي حالة الزي حالة، هذا فضلا عن النسبة الضئيلة و المحدودة 31من أصل  1989بالأسعار الثابتة لعام 

  .و التي وقفنا عليها في الصفحة السابقة

أما بالنسبة لنفقات قطاع التعليم و التربية و التكوين فإن الانخفاض بين سنة و أخرى كان أقل حدة إذ 

إذ انخفضت التخصيصات  1985الأولى سجلت عام . حالة 31حالات فقط من أصل ) 5(حدث في خمس 

نتيجة ما حدث للميزانية عموما في مرحلة ما بعد  1987و كذلك عام  1984مقارنة بعام  25.5المالية بنسبة 
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 و هي نتيجة مباشرة 1997و  1995و  1994الثلاث حالات الأخرى فتتعلق بأعوام  أماالصدمة البترولية، 

  .و التعديل الهيكلي الائتمانيلبرنامج التوسع 

  

  

تعت بدرجة كبيرة من الحماية حتى في حالات تم )ميزانية التسيير(ات التعليم الجارية فقو مع ذلك فإن ن

صعوبة الحصول على الإيرادات الضريبة نتيجة الهشاشة المالية التي ميزت الميزانية العامة خلال عقد 

برة كأولوية تخصيصية تدرجة مرونتها و حساسيتها للجباية البترولية لأنها معالتسعينات و نفسر ذلك بضعف 

  .الجزائرية في ترتيب أولويات الميزانية

و رغم وضوح و أهمية هذه النتائج و دلالاتها الكبيرة، إلا أننا يجب أن ننتقل إلى استخدام مؤشر آخر 

أكثر مصداقية و قبولا حينما يتعلق الأمر بالميزانية بشقيقها الجاري و الاستثماري، و نقصد بذلك المكمش 

(Deflateur)  العامة ك النهائي لقطاع الإداراتالخاص بالاستهلا.  

  الاجتماعيةخدمات الوظيفة  لبعض المستويات الحقيقية: المبحث الثالث

ثم ) المطلب الثاني(ثم نستبعد أثر التضخم ) المطلب الأول(و نبدأ بتثبيت الأسعار باستخدام المكمش 

  .)المطلب الثالث(نستبعد أثر النمو الديمغرافي 

  تثبيت الأسعار باستخدام المكمش: المطلب الأول

هناك تحفضات على قياس التضخم عن طريق الرقم القياسي لأسعار بعض المنتجات، و هناك بديل  

 Implicit Price »لقياسي الضمني للناتج المحلي الإجمالي أي عن ذلك بحيث يتم الاستناد إلى الرقم ا

Deflator of G.D.P » ياسية للأسعار، طريقة الأرقام القفهو يسمح بتلافي عيوب  ،كمؤثر ذي دلالة كبيرة

إذ يعتمد على جميع أسعار السلع و الخدمات المتاحة في الاقتصاد المعني، سواء كانت استهلاكية أو وسطية 

  .أو انتاجية، كما أنه يضم أسعار الجملة و أسعار التجزئة على حد سواء

 الأخيرطلب إن المكمش الضمني للناتج المحلي الإجمالي يعكس التغيرات في الأسعار لكل نوعيات ال

مثل الاستهلاك الحكومي، و تكوين رأس المال و التجارة الدولية و كذا المكون الرئيسي، و هو الاستهلاك 

  1.الجارية و الثابتة الإجماليةالناتج المحلي بين أسعار و هو مشتق كنسبة . الشخصي الأخير

هناك المكمش الخاص  (Deflateur P.I.B)و على غرار المكمش الخاص بالناتج المحلي الإجمالي 

  (Consommation finale des administrations publiques)ائي للإدارات العامة ـنهلاك الـبالاسته

لقياس نفقات  -أكثر من غيره–هو الذي يصلح و هذا المؤشر الأخير  (Deflateur C.F.A.P)و الذي هو 

سيسمح في مرحلة ثانية بمعرفة التطور الحقيقي أي ة التجهيز بالأسعار الثابتة، مما ميزانية التسيير و ميزاني
                                                 

. دولي، مركز الأهرام للترجمة و النشر، القاهرة، البنك ال"2005 العالم في التنمية عن تقرير: "العالمية للتنمية مختارة مؤشرات   1
 .271.،ص2005
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بالأسعار الثابتة لمستويات الأسعار من خدمات الإنفاق عموما، و النفقات المتوجهة للوظيفة الاجتماعية 

  .خصوصا، و منها الميزانية المخصصة للتعليم و التكوين

  

  

امة في الجزائر للفترة الزمنية و قد أمكن الحصول على تطور مكمش الاستهلاك النهائي للإدارات الع

تطور الميزانية العامة و ميزانيتي التسيير و التجهيز ) 5-6(و نعرض في الجدول الموالي ). 1989-2004(

  .بالأسعار الثابتة باستخدام المكمش نفسه، و كذلك الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة
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-1989(لتسيير و التجهيز و الناتج المحلي الإجمالي الميزانية العامة و ميزانيتي اتطور ): 5-6(الجدول 

  1989بأسعار )  2004

  .مليون دج: الوحدة                                                   
نفقات  

الميزانية 
بالأسعار 
 الجارية

 CFAPمكمش 
سنة الأساس 

1989 

السنوية  ∆
لأسعار 

CFAP (%)

نفقات الميزانية 
العامة بالأسعار 

أسعار ب( الثابتة
1989( 

ميزانية التسيير 
 1989بأسعار 

ميزانية التجهيز 
 1989بأسعار 

 P.I.Bالناتج 
 1989بأسعار

1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004

125600  
142400  
235200  
308700  
390300  
481800  
589300  
724600  
845200  
876200  
961700  

1178100  
1321000  
1550600  
1752600  
1877780

100.0  
115.0  
143.8  
208.4  
266.0  
319.2  
404.7  
477.5  
526.2  
562.0  
590.1  
595.4  
647.8  
688.7  
733.4  
799.4 

–  
15.0  
25.0  
45.0  
27.6  
20.0  
26.8  
18.0  
10.2  
6.8  
5.0  
0.9  
8.8  
6.3  
6.5  
9.0 

125600  
123826  
163560  
148128  
146729  
150940  
145614  
151748  
160623  
155907  
162972  
197867  
203921  
225149  
238969  
234898 

83100  
84174  

127399  
113291  
108609  
107957  
109859  
115308  
122310  
155907  
131299  
143802  
148749  
159387  
163485  
147533 

42500  
39652  
36161  
34863  
38120  
36716  
35754  
36439  
38312  
37704  
31672  
54064  
55171  
65761  
75484  
87365 

422043.0  
425470.6  
419830.1  
426173.6  
416774.5  
418182.0  
436302.0  
452840.3  
458247.8  
485475.9  
503083.7  
514145.8  
528096.3  
553012.3  
591291.2  
630120.5

  : المصادر

  .2005. الديوان الوطني للإحصاء: من 1989بأسعار  P.I.Bو CFAPمكمش  -

  .محسوبة من قبل الباحث 1989يزانية التسيير و ميزانية التجهيز بأسعار نفقات الميزانية العامة و م-

  CFAP : Consommation Finale des administrations publiques       :ملاحظة

  استبعاد أثر التضخم: المطلب الثاني

م مليون دج عا 5963300إلى  1989مليون دج عام  422043المحلي الإجمالي من  لقد انتقل الناتج

على امتداد الخمسة عشر  %19.30أي زاد بمعدل نمو سنوي متوسط  يساوي ، 1بالأسعار الجارية 2004

أي الناتج المحلي –المؤشر بينما لم تتعدى قيمة نفس ). 2004- 1989(عاما التي تغطيها الفترة الزمنية 

حظ الجدول السابق رقم لا( 1989بالأسعار الثابتة لعام  2004مليون دج عام  630120.5مبلغ  -الإجمالي

كمعدل نمو سنوي متوسط خلال نفس الفترة الزمنية  %2.7ى، و هو ما يعني أن الزيادة الفعلية لم تتعد)5- 6

  .الآنفة الذكر

  

                                                 
1 P.I.B en valeur courante et aux prix constants (base 100=1989)   : (1989-2004), ONS. 2005. 



  الدلالات التخصيصية لتطور الوظيفة الاجتماعية                                                           : الفصل الخامس 

 202

  

و هذا الفرق الشاسع بين معدلي الزيادة يوضح إلى أي مدى كان تأثير التضخم، خاصة ذلك النوع من 

لمحلي الإجمالي من جهة و كل مكونات الاستهلاك النهائي لقطاع االتضخم الذي يمس كل مكونات الناتج 

بالأسعار  %19.75خاصة إذا علمنا أن متوسط معدل النمو السنوي كان بدوره يساوي . الإدارة العامة

خلال  %4.26الجارية فيما يخص نفقات الميزانية العامة بينما لم تزد بالأسعار الحقيقية سوى بمعدل يساوي 

ر ذلك المستويات الكبيرة الذي بلغه معدل التضخم و لاسيما في النصف الأول من أعوام يو تفس. نفس الفترة

)1989-2004.(  

ن خلال الميزانية العامة، قمنا بالحسابات م و من أجل بيان أثر التضخم على مستوى الخدمات المقدمة

ى أثر ارتفاع الأسعار على المستوى إلى فترتين متمايزتين حتى يمكن ملاحظة مد بعد تفكيك الفترة الزمنية

  .من جهة ثانية ) استثماري –جاري (الحقيقي المقدم من الخدمات من جهة و طبيعة أولوية الإنفاق 

  )2004-1989(الفترة الزمنية 

بالأسعار  %3.9وبالأسعار الجارية،  %19.34تزايدت ميزانية التسيير بمعدل سنوي متوسط يساوي  -

  .الثابتة

بالأسعار   %4.9بالأسعار الجارية، و  %20.51يساوي  متوسط يزانية التجهيز بمعدل سنويتزايدت م -

  .الثابتة

  )2000-1989(الفترة الزمنية 

لأسعار با %5.11بالأسعار الجارية، و %23.61ت ميزانية التسيير بمعدل سنوي متوسط يساوي من -

  .الثابتة

بالأسعار   %2.21بالأسعار الجارية، و  %20.20يساوي متوسط  ميزانية التجهيز بمعدل سنوي نمت -

  .الثابتة

  )2004-2000(الفترة الزمنية 

بالأسعار  %0.64بالأسعار الجارية، و  %8.33تطورت ميزانية التسيير بمعدل سنوي متوسط يساوي  -

  .الثابتة

بالأسعار   %12.74بالأسعار الجارية، و  %21.36تطورت ميزانية التجهيز بمعدل سنوي متوسط يساوي  -

  .الثابتة

و هو أقل بكثير ) 2004-1989(و بذلك ظهر التطور الحقيقي لمستوى نفقات الميزانية خلال الفترة 

كانت نفقات التجهيز عن التطور الظاهري الذي كان سببه أسعار الخدمات و السلع الوسيطية و النهائية، و إذا 

فإن مرد  1989، و ذلك بأسعار %3.9مقابل  %4.9ة قد تطورت بوتيرة أعلى من نفقات التسيير بنقطة كامل
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، 2004-2001ذلك إلى برنامج الاستثمارات العامة الضخم الذي ترجم على صعيد ميزانية التجهيز لأعوام 

، و هو ما دعانا إلى تفكيك الفترة الزمنية موضوع (P.S.R.E)و هو برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

  .الحديث إلى فترتين جزئيتين

  2000 – 1989ترة ف

المعدل المرتفع للتضخم و أولوية الإنفاق الجاري على : و هي الفترة التي تميزت بخاصيتين هما

على أساس معدل  %2.21لميزانية التجهيز بـ تواضع النمو الحقيقي و هذا ما يفسر . الإنفاق الاستثماري

. بالأسعار الجارية %20.20ع ـمرتفدل ـجيل معـن تسـنمو سنوي متوسط بالأسعار الثابتة على الرغم م

و بالمقابل كان المعدل الحقيقي لنمو نفقات ميزانية التسيير بأكثر من ضعف ما سجل عند النفقات التجهيزية 

  .%23.61سنويا، غير أنه يظل بسيطا مقارنة بالمعدل الظاهري الذي وصل إلى  %5.11إذ وصل 

  2004-2000فترة 

و هو . كل مقاييس المؤشرات الاقتصادية بالنظر  إلى سابقيه من الأعوامبيعتبر استثناءا  2000إن عام 

زائرية بين الجاري ـزانية الجـيمثل انعطافا حقيقيا و لاسيما بالنظر إلى طبيعة أولويات تخصيص نفقات المي

  .و الاستثماري

: ي تتميز بأمرينو تتميز هذه الفترة عن سابقتها بخاصيتين مناقضتين لما ذكرناه بشأن سالفتها، إذ ه

الأول هو المستوى المقبول للتضخم إلى حد معين، و الثاني هو أولوية الإنفاق التجهيزي الاستثماري على 

  .إنفاق التسيير الجاري

و قد تجلى هذا النمط في التخصيص العام للموارد من خلال تزايد نفقات ميزانية التسيير بـ 

بينما تضاعفت . فقط %0.64كون معدوما بالنسبة للأسعار الثابتة فقط بالأسعار الجارية، لكنه يكاد ي8.33%

بمعدل نمو سنوي  بالأسعار الجارية و قفزت قفزة نوعية بأسعار حقيقية %21.36ميزانية التجهيز بـ 

  .عقدين من الزمنو هو رقم يكاد يكون قياسيا لم يسجل منذ  %12.74متوسط يساوي 

جهة، و لكن أيضا تراجع حدة التضخم إذ من  (P.R.S.E)ش و نفسر ذلك بطموح برنامج دعم الإنعا

فيما يخص نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العامة في عام  %0.9يكفي أن نذكر أنها كانت فقط بـ 

ثم . 2001لعام  (Deflateur P.I.B)الناتج المحلي الإجمالي فيما يخص مكونات  %0.6، و فقط 2000

- 1989(للتضخم لكنه قليل إذا قورن بما كان عليه خلال الفترة الجزئية الأولى  سجلنا بعد ذلك عودة تدريجية

2000.(  
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  تطور نفقات التسيير و التجهيز لقطاع التربية و التعليم و التكوين بالأسعار الثابتة): 5-7(الجدول 

  )2001-1989: (خلال الفترة 1989لعام 

  .مليون دج: الوحدة 
 السنة

 التجهيزنفقات  نفقات التسيير

 %التغيير  ∆ المبلغ %التغيير  ∆ المبلغ

1989  

1990  

1991  

1992  

1993  

1994  

1995  

1996  

1997  

1998  

1999  

2000  

2001

23740  

26111  

27123  

26737  

27222  

27879  

26761  

27610  

26147  

27882  

29024  

30341  

29464 

–  

9.9  

3.8  

1.4 -  

1.8  

2.4  

4.0 -  

3.2  

5.3 -  

6.6  

4.1  

4.5  

2.9 - 

7130  

4740  

4652  

4931  

5542  

5429  

4785  

5104  

5475  

5965  

5961  

6520  

8645 

–  

33.5-  

1.8 -  

5.9  

12.4  

2.0 -  

11.8-  

6.6  

7.2  

8.9  

00.06-  

9.3  

32.6.6 

  :المصادر

  .)5-6(و الجدول ) 4-3(حسابات شخصية من قبل الباحث باستخدام معطيات الجدول  - 

  :أثر المكمش

لقطاع التربية و التعليم و التجهيز  طور نفقات التسييرالسابق الذي يوضح ت) 5-7(نستنتج من الجدول 

باستخدام  المكمش الخاص بالإنفاق النهائي لقطاع الإدارة العامة  1989و التكوين بالأسعار الثابتة لعام 

(Deflateur CFAP) التأثير على الرفع الظاهري لمستوى الخدمات المقدمة في قطاع  بالغ أن التضخم كان

  .في الفترة المشار اليها في الجدول المذكور كوينالتربية و الت

رات ـم 7.6بـ ) 2000- 1989(الفترة لال ـفعلى الرغم من تضاعف ميزانية التسيير لهذا القطاع خ

بالأسعار الجارية، إلا أن إزالة أثر التضخم باستخدام المكمش  %20.26و بزيادة سنوية متوسطة في حدود 

  مرة، أي أن المستوى الحقيقي للخدمات ظل  1.28الثابتة إلا بمقدار د بالأسعار تبين أن هذه النفقات لم تتزاي
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فقط  %1.25لهذا النوع من النفقات زاد بمقدار  المتوسط النمو السنوي معدلثابتا تقريبا، خاصة إذا علمنا أن 

  ).2000-1989(بالأسعار الثابتة خلال نفس الفترة 

و قد وجدنا أن الزيادة . و الاستثمارية للقطاع لنفقات التجهيزيةغيران وقع التضخم كان أشد في حالة ا

خلال نفس  %16.6كان بمعدل سنوي متوسط يساوي  –لأسعار الجارية باأي  –الظاهرية لحجم الميزانية 

أي كان   %0.8إذ تناقصت بمعدل سنوي متوسط يساوي  الفترة بينما تراجعت نفس الميزانية بالأسعار الثابتة

مما يعني أن المستوى الحقيقي خلال الفترة موضوع التحليل ، ) %- 0.8( مو السنوي المتوسط سالبا معدل الن

  .لتجهيز القطاع قد تراجع بدلا من أن يتزايد

و نخلص مما سبق  أن طبيعة التخصيص في الميزانية من جهة، و أثر التضخم من جهة ثانية قد أديا 

نفاق الاستثماري و ثباته على مستوى الإنفاق الجاري، و هذا إلى تراجع مستوى الخدمات على مستوى الإ

  .على الرغم من التزايد الظاهري الكبير لحجم الميزانية

أخيرا، وجدنا كذلك أن الأثر كان أشد وقعا على القطاع الذي نحن بصدد تحليل التطور الحقيقي 

ات الحقيقية قبل قليل تناقص النفقفإذا كنا قد سجلنا . لمستوى خدماته مقارنا لقطاعات اجتماعية أخرى

التجهيزية و ثبات النفقات الحقيقية التسييرية فإن الأثر لم يكن نفسه على ميزانيتي التسيير و التجهيز ككل 

و ميزانية التجهيز بـ  %5.11ميزانية التسيير بمعدل سنوي  متوسط يساوي فقد تزايدت . لنفس الفترة

ا لذلك هو بروز الحجم الكبير للتحويلات الاجتماعية في ميزانية التسيير و تفسيرن. الثابتة الاسعارب 2.21%

  .في مجال الحماية الاجتماعية) 2000- 1989(في هذه الفترة الزمنية بالذات 

  و ما بعدها 2000مرحلة عام 

. هيز على حد سواءـيير و التجـبكل وضوح التغير النسبي السنوي لنفقات التس) 5-7(يظهر الجدول 

و لكن ما دمنا نهتم باتجاه التطور، فإن . أحيانا صحظ فيه الزيادة السنوية المتواضعة أحيانا و التناقو نلا

  ...).و ما بعده 2000عام (و كذلك ببداية ) 2000-1989(ان متعلقتان ببداية فترة هناك ملاحظت

و بالمقابل ) %9(ير سجلت أكبر معدل زيادة لميزانية التسي و يتمثل ذلك في أن بداية المرحلة الأولى

و بالمقابل  سجلنا أن بداية المرحلةالثانية كان ). %-33.5(أكبر معدل انخفاض فيما يتعلق بميزانية التجهيز 

و زيادة قياسية في نفقات ميزانية التجهيز  %-2.9، انخفاض في نفقات التسيير بـ الأمر فيها معكوسا

)32.6%+.(  

التسييري و الإنفاق التجهيزي لقطاع التربية و التعليم و التكوين في إن انقلاب نسب التغيير بين الإنفاق 

ق توجه الميزانية ـبداية المرحلة الثانية، لا يخرج عن طبيعة تخصيص الاعتمادات المالية و توزيعها و منط

  و للتعمق في ذلك يجب دراسة . (P.S.R.E)الاقتصادي دعم  الإنعاش : العام لبرنامجي و فق  المنظور
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ة الزمني على وجه القطاعي للإعتمادات المالية للبرنامجين، و هو ما يخرج بنا عن نطاق هذه الدراس لتوزيعا

في توزيع الاعتمادات  و لكن ما يجب الوقوف عنده هو التأكيد بأن طبيعة التخصيص المعتمدة. الخصوص

الأدوات "سان نوعا من العودة إلى السابقة لهما، و هما يكر للبرنامجين المذكورين يختلف جذريا عن المرحلة

  .التي تعتمد على الطلب العام الاستثماري كمحرك للنمو" الكينزية

الزيادة السكانية على نمو أما الآن، و قد استبعدنا أثر التضخم باستخدام المكمش، لنحاول إزالة أثر 

  .النفقات في قطاع التعليم و التربية و التكوين

  ثر النمو الديمغرافياستبعاد أ: المطلب الثالث

حتى يمكن الوقوف على النمو الحقيقي للخدمات العامة المقدمة في مجال التعليم، نجري مقارنة بين 

 1989نصيب الفرد من نفقات هذا القطاع بالأسعار الجارية و نصيبه من نفس النفقات بالأسعار الثابتة لعام 

  .لتثبيت الأسعار CFAPمستخدمين مكمش 

  الناتج للفترة من ات وقبالأسعار الجارية و الثابتة من النفتطور نصيب الفرد  :)5-8(الجدول 

)1989-2001.(  

  .مليون دج: الوحدة                                                             
نصيب الفرد من السنة

الميزانية العامة 
بالأسعار 
 الجارية

نصيب الفرد 
من الميزانية 
ر العامة بأسعا

1989 

من نصيب الفرد  
نفقات التعليم 
 بالأسعارالجارية

من نصيب الفرد  
نفقات التعليم بأسعار  

1989 

نصيب الفرد من 
PIB  بالأسعار

 الجارية

نصيب الفرد  
 P.I.Bمن 
 1989بأسعار

1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001

5145  
5691  
9172  

11750  
14512  
16795  
21001  
25366  
29100  
29695  
32094  
38733  
42780 

5145  
4949  
6378  
5638  
5456  
5490  
5189  
5312  
5530  
5284  
5439  
6505  
6604 

1264  
1418  
1782  
2512  
3240  
3866  
4550  
5468  
5728  
6446  
6889  
7215  
7994 

1264  
1233  
1239  
1205  
1218  
1211  
1124  
1145  
1089  
1147  
1167  
1212  
1234 

17290  
22156  
33621  
40908  
44237  
54095  
71454  
89968  
95719  
95232  

107210  
134096  
137368 

17290  
17003  
16372  
16222  
15497  
15208  
15549  
15852  
15777  
16453  
16789  
16904  
17102 

  :المصادر

  .)5-7(و ) 5-6( و) 5-5(و ) 4-4: (حسبت معطيات هذا الجدول من قبل الباحث باستخدام معطيات الجداول الآتية -
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البون الشاسع بين حجم و اتجاه التطور الحاصل بين  إلى تسجيل  يفيدنا) 5-8(إن التمعن في الجدول 

و يمكن حصر هذه الفروق في النقاط التالية، . تطور نصيب الفرد بالأسعار الجارية و نصيبه بالأسعار الثابتة

  :2001-1989الزمنية خلال الفترة 

مرات و بزيادة  8.3من النفقات المرصودة في الميزانية العامة بـ  رغم تضاعف نصيب الفرد الجزائري -

بالأسعار الجارية، إلا أن الحجم الحقيقي للخدمات المقدمة للفرد من  %19.30سنوية متوسطة مساوية إلى 

  .%2.10مرة أي بمعدل سنوي متوسط لا يزيد عن  1.28لم يزد سوى بـ  قبل هذه الميزانية

مرات، و بزيادة سنوية متوسطة وصلت  7.94الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ  رغم تزاد مبلغ نصيب -

بالأسعار الجارية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذا النصيب سجلت ثباتا أو تراجعا طفيفا بالأسعار  %18.85إلى 

  ).-% 0.09(الحقيقية، حيث كان بمعدل سنوي متوسط سالب يساوي 

نفقات التعليم و التربية و التكوين بالأسعار الجارية مستوى زيادة أقل من  سجل نصيب الفرد منأخيرا  -

. %16.61مرات و بمعدل زيادة سنوية متوسطة وصلت إلى  6.32تضاعف بـ  -رغم ذلك–سابقيه، و لكنه 

هذا في حين عرف المستوى الحقيقي المقدم من خدمات التعليم و التربية و التكوين للفرد أكبر تراجع، إذ 

  ).-%0.2(سنويا أي سجل معدل نمو سنوي متوسط سالب يساوي  %0.2نخفض بمعدل ا

من حيث الحجم و ثباتها أو انخفاضها من حيث إن هذه الوضعية المتمثلة في الزيادة الكبيرة للخدمات 

الشرائية و لكن أيضا في  ةط في مستويات التضخم التي مست القوقالاستفادة الفردية تجد تفسيرها ليس ف

و على سبيل البيان نذكر أن نسبة الفئة السكانية في سن التمدرس في . بيعة الهرم السكاني الجزائريط

 1966من مجموع السكان حسب تعداد  %37.5سنة، قد بلغت  19و  5الجزائر و التي تتراوح أعمارها بين 

  1987.1حسب تعداد  %38.4و  1977حسب تعداد  %39.4و 

م على خدمات قطاع التعليم و التربية و التكوين، و لاسيما و نحن و هذا يفسر حجم الطلب الضخ

توسيع مداه عندما تم تطبيق سياسة تعميم التعليم، التي رسخت ابتداء من عام نعرف أن هذا الطلب قد تم 

  .عاما 16و) 6(ين تتراوح أعمارهم بين ستة مجانية التعليم، و إلزاميته على جميع الأطفال الذ 1976

مجهودات و قد تم تحقيق  .هذا الطلب الهائل تم حصر العرض في ما تقدمه المدرسة العموميةو مقابل 

و مكاسب عظيمة و استراتيجية في مجال تكوين و تأهيل رأس المال البشري، و كذا في مجال الحرص على 

من هذه لنا نقف على جانب و لع. عدد ممكن من الأطفال الجزائريين تأمين و تكافؤ الفرص أمام أكبر

  . المتعلقة ببناء المخزون التربوي في المبحث الموالي مؤشراتالالمجهودات من خلال استعراض بعض 

  

                                                 
 ، )الجزائر( صاديةاقت دراسات مجلة ،"الجزائر في الاقتصادية و الاجتماعية الوضعية على الديمغرافي النمو انعكاسات: "عميرة ةدجوي   1

 .76. ص ،2005 مارس ،الخامس العدد
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  الاجتماعيةتطورالوظيفة  دلالاتبناء وتعزيز المخزون التربوي كأهم :المبحث الرابع

الخاصة  تختلف عن السلع (Social goods)عرفنا في الفصل الأول أن السلع العامة أو الاجتماعية 

التي  (Non exclusivité)عدم قابليتها للاستبعاد : كون الأولى تتميز عن الثانية بخاصيتين اثنتين هما في

استبعاد الأفراد الذين لا يدفعون ثمن الحصول  على هذه السلعة من الاستمتاع بها كما هو  إمكانيةتعني عدم 

الخاصية الثانية فهي عدم وجود التنافس في الاستهلاك  أما. البيئة الحاصل في حالة الإنفاق العام على حماية

(Non rivalité)  حول تلك السلع على العكس مما هو موجود في السلع الخاصة، إذ في حالة السلع

بحال من الأحوال من استمتاع يقلل  الاجتماعية عند حصول أحد الأفراد على السلعة أو الخدمة فإنه لا

فكل فرد لديه جهاز . ي استقبال البث الإذاعي و التلفزيوني في منطقة معينةالآخرين بها كما هو الحال ف

تلفزيون يستطيع أن يستمتع بالبرامج المذاعة أو المرئية دون أن يقلل من استمتاع الآخرين بذات الللراديو أو 

عة أو التلفزيون ذاالإبل حتى أن محاولة استبعاد هذا الفرد بوسائل التشويش حتى لا يمكنه التقاط . البرامج

  .Optimum de Paretoو يتيكون غير كفء وفقا لأمثلية بار

و يفشل السوق تختفي العلاقة أو الرابطة بين المنتج و المستهلك ''و كنتيجة للخاصيتين سالفتي الذكر 

   اشر لتوفير تلك السلعـل المبـ، و يصبح على السلطة العامة عبء التدخفي توفير هذه السلع و الخدمات 

 1''.و الخدمات

  التعليم كخدمة اجتماعية جديرة: المطلب الأول

و من اجل توضيح عملية بناء وتعزيز المخزون التربوي باعتبارها اهم دلالات تطور الوظيفة 

  : الاجتماعية ، نبدأ المطلب الاول بالسؤال التالي 

  ؟تنطبق خصائص السلع العامة على التعليم هل 

بواسطة السوق حيث تنطبق عليها خاصية خدمات التعليم و توفيرها  إشباعالجواب بالنفي، إذ يمكن 

و بالتالي ( جماعيةو رغم ذلك فإنها تعتبر في أغلب النظم خدمة . القابلية للاستبعاد، كما يمكن التنافس بشأنها

لك نظرا بان يتدخل المجتمع في توفير قدر ملائم منها، و ذ (Merit good)لكونها سلعة جديرة ) اجتماعية

  .الهامة التي تحدثها (Les externalités)للآثار الجانبية 

هو محاولة لتخصيص أفضل للموارد فالإنفاق العام على التعليم لا يقتصر أثره على الفرد المستفيد، بل 

كما أن التعليم ينظر إليه . ستهلكين، و كتصحيح لعملية توزيع الدخول الأولىمن خلال تصحيح تفضيلات الم

فضلا عن الآثار الجانبية الإيجابية التي تحدثها في . الإنسانإطار سياسة عامة كعملية استثمار في في 

  الجريمة و إشاعة ذيب الأذواق و تقليل مستويات المجتمع إذ ارتفاع معدلات التعليم تعني ارتفاع الدخول و ته

                                                 
 .251-248.ص ،2004. الإسكندرية الجامعية، الدار ،"العامة المالية: "حجازي السيد المرسي. د و دراز المجيد عبد حامد. د   1
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التعليم عملية استثمارية يعتبرها الكثير  فيفضلا عن كل ذلك يعتبر الإنفاق . الديمقراطية في المجتمع المعني

  .لمستويات النمو الاقتصادي على المدى البعيد (Déterminante)دة حدّمُ) سنرى ذلك لاحقا(

  التعليم العام كاختبار استراتيجي: لمطلب الثاني ا

السلع ضمن مفهوم  "خدمة اجتماعية"التعليم مجرد  1962لم تعتبر الجزائر منذ بداية استقلالها عام 

بل كان الأمر يتعلق باختيار استراتيجي غير بعيد عن أدبيات الثورة التحريرية . الاجتماعية الجديرة

فكان الأمر يتعلق . السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للبلادالجزائرية، و منسجم مع التوجهات 

د العاملة و بناء رصيد جديد من رأس المال ممكنة و تأهيل الي تمدرس بالعمل على الوصول إلى أقصى نسبة

  .البشري

و تتميز خصوصية الحالة الجزائرية بكونها لم تترك أية فرصة للسوق للقيام بأي نوع من تخصيص 

و بالفعل ترتب على ". من خدمات التعليم إشباعهامستوى الخدمات الجدير "تحديد  الموارد البشرية و من ثم 

الميزانية العامة، إذ أن المدرسة العمومية تكرست مع مرور الزمن  ذلك تخصيص أموال ضخمة ضمن

و قد توضح هذا الاختيار بصفة جلية باعتماد المدرسة . حد للتربية و التعليم على امتداد أربعين عاماكإطار أو

 35-76و وفق أمرية ) 1977- 1974(الأساسية الجزائرية في إطار  المخطط الوطني الرباعي الثاني 

  .ة و التكوينيت التربنظمالتي  1976أفريل  16خ بتاري

  :و تتمثل الأهداف الأساسية للمدرسة الجزائرية في

  .خصية الأطفال المتمدرسين و بالتالي المواطنين من أجل تحضيرهم للحياة العمليةشتطوير  -

  .ية و التقنيةالحصول على المعارف العامة العلم -

  .الة و التطورإشباع تطلعات المواطنين إلى العد -

  :المدرسة الجزائرية بما يليكما تتميز 

  .لكل مواطن جزائري الحق في التربية و التكوين -

  ).16(و ستة عشر ) 6(بين ست  أعمارهمالتعليم إجباري لكل الأطفال الذين تتراوح  -

  .للاستفادة من التعليم ما بعد الأساسيتضمن الدولة تكافؤ الفرص  -

  .كل المستويات و مهما كانت طبيعة المؤسسة التعليميةالتعليم مجاني في  -

 يو التعليم الأساسـزائر من ثلاث مستويات، المستوى الأول هـيمية في الجـو تتكون المنظومة التعل

الثاني و هو التعليم  المستوىو مهمته تمكين الأطفال منن قاعدة تربوية مشتركة و يدوم تسع سنوات، و 

التعليم الثانوي : و يتفرع إلى ثلاث فروع هي ميذ الذين اجتازوا المستوى الأول بنجاحالثانوي و يستقبل التلا

هذا النوع الأخير يدوم من سنة . العام، التعليم الثانوي المتخصص، التعليم الثانوي التكنولوجي و المهني
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ا يدوم النوعان الأولين واحدة إلى أربع سنوات و ينتهي بالحصول على شهادة تقني مؤهل للحياة العملية، بينم

  جامعات،(ثلاث سنوات ينتهي بالحصول على شهادة البكالوريا المؤهلة للدخول إلى الجامعة الجزائرية 

و أخيرا هناك التكوين المتواصل الذي يهدف جزء منه إلى محو الأمية، أما ...) مدارس عليا متخصصة

لمتواصل بما يتقاطع بين حاجة المجتمع و الاقتصاد  الجزء الآخر فيرمي إلى التدريب و التكوين و التأهيل ا

  .و رغبة الأفراد، و هو ما تقوم به جامعة التكوين المتواصل على نطاق واسع

  التعليم بين الاستهلاك و الاستثمار: المطلب الثالث

عائد كانت النظرة القديمة لمعظم الاقتصاديين تعتبر أن التعليم مجرد خدمة تقدم للأفراد دون انتظار 

ن ـو لك. ه مجرد استهلاكـفاق على التعليم على أنـاقتصادي من ورائها، و من هنا كانت النظرة إلى الإن

و بمرور الوقت لاحظ المتخصصون الفروق الجوهرية بين العامل المتعلم و العامل الأمي في مجالات القدرة 

اج، و درجة العلمية و الموضوعية عند الإنتاجية و سرعة مواكبة التطورات و التحسينات في أساليب الإنت

رأس مال "هذا فضلا عما للمتعلم من . التعامل مع مختلف المواقف المتعلقة بالإدارة و التسيير و القيادة

  .على صعيد العلاقات الاجتماعية و التواصل الاجتماعي" اجتماعي

مفهوم رأس المال البشري في الإنفاق على التعليم تتغير تدريجيا و بدأ  الىو من هنا بدأت النظرة 

فات ـبه العديد من الصـدراته، و يكسـالشيوع و الانتشار بعد الاقتناع بأن تعليم الإنسان يصقل مهارته و ق

  .ما أنفق عليه من جهد و وقت و مال -إلى حد بعيد–و منابع القوة البشرية بشكل يفوق 

لمستقبلية رأس المال البشري، و لقد مرت و يسمى مخزون أو مستودع القوة الذي سوف ينتج الفوائد ا

الأولى هي مرحلة التقرير و هي المرحلة التي لاحظ فيها . بمرحلتين التربيةعملية النظر إلى التعليم و 

 وجود" تقرير"المتخصصون الفروق الجوهرية، التي أشرنا إليها أعلاه، بين المتعلم و الأمي، مما دفعهم إلى 

 .Aو  A. Smithفات ـو قد ظهر ذلك في مؤل. رـناء البشـعليم في بـللتية ـد ايجابـو عوائ اثار

Marshall  وJ.S.MILL ...و غيرهم.  

حيث حاول الباحثون قياس بعض آثار ) أي قياس التعليم باعتباره استثمارا(ثم جاءت مرحلة القياس 

قياس و توافرت البيانات الدخل الفردي و الدخل القومي، و لا سيما بعدما تطورت وسائل ال علىالتعليم 

  .وغيرهم... E. DENSIONو  G. Bekerو  T. Shultzفظهرت أسماء  -إلى حد معين–اللازمة 

المنفعة للمقارنة بين تكلفة التعليم و المكاسب  –و قد استخدمت لذلك أساليب متعددة منها تحليل الكلفة 

لتحديد مدى مساهمة " دالة الإنتاج"ند إلى مفهوم و كذا أسلوب الباقي الذي يست. المادية المتوقعة في المستقبل

  1.ة في النمو الاقتصادي لدولة مايالترب

  التعليم باعتباره مخزونا: المطلب الرابع

                                                 
 .46- 45ص ،2000. القاهرة اللبنانية، المصرية الدار ،"الحديث التعليم اقتصاديات علم: "عابدين عباس محمود. د   1
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و من ثم في التنمية  –إن تأخر الاهتمام برأس المال البشري ومدى مساهمته في النمو الاقتصادي 

  واضح و النهائي بالبعد الإنتاجي للاستثمارات العامة في ال الاعترافيمكن فهمه في سياق عدم  - الاقتصادية

 Kurzو  Arrowمجالات المرافق العامة، ومنها التعليم و التربية، في الأدبيات الاقتصادية إذا ما استثنينا 

مانينات وواضح إلا مع نهاية الث بشكل جليكن ذلك ـو لم ي .عد ذلكـب Théodore W Shultzثم ) 1970(

.  (Théorie de la croissance endogène)سعينات في إطار ما يسمى بنظرية النمو الداخلي ية التو بدا

و حسب هذه الأخيرة فإن النمو الاقتصادي على المدى البعيد يتحدد بفعل السياسات الاقتصادية العامة و كذا 

  .بعض العوامل الأخرى

المقترحة ليشمل الموارد البشرية  صاديةالنماذج الاقتو بذلك تمت إعادة صياغة مفهوم رأس المال في 

[(Rebelo (1991), Lucas (1988), Romer (1986)] و في كل هذه النماذج يسمح غياب تناقص الغلة ،

و قد دلت الأبحاث اللاحقة أن التقدم و التطور . يدعم النمو الاقتصادي بصفة دائمةلتراكم رأس المال بأن 

  1.هو الكفيل وحده للحيلولة دون ظاهرة تناقص الغلة على المدى البعيدالتكنولوجي الناتج عن أفكار جديدة 

  المخزون التربوي

من التعليم و أنهت  المخزون التربوي هو رصيد المجتمع من القوى البشرية التي حصلت على قدر

) ن الضياعأي نسبة معينة م(فاقدا مرحلة تعليمية معينة تؤهلها إلى دخول القوى العاملة، مع العلم أن هناك 

  :يجب أن يؤخذ في الحسبان عند حساب المخزون التربوي، و يتمثل في

  .هجرة الأدمغة -

  ).و ذلك عن طريق حساب معدل الوفيات(الوفيات  -

  2.معينة مثل العجز عن العمل و الإحالة على التقاعدنقص بعض الفئات في القوى العاملة نتيجة لعوامل  -

حيث قام كل من . تي تناولت العلاقة بين التعليم و النمو الاقتصاديو هناك العديد من الدراسات ال

Barro  وSala-i-Martin و ذلك ) 1985-1965(بير من الدول للفترة بتجميع معلومات وافية عن عدد ك

النفقات العامة على  الفرد من من أجل بيان مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل مستوى التعليم أو نصيب

زكان ذلك بية في الناتج المحلي الإجمالي على متوسط معدل النمو الاقتصادي، و قد لخص السيد أحمد التر

  : 3ما يلي في

مرتبط بشكل واضح بالنمو الاقتصادي، و لكن حينما ) مقاسا بمتوسط سنوات الدراسة(أن مستوى التعليم  -

  .ضئيلاالابتدائي يصبح نجزئ المؤشر العام للتعليم، فإن أثر التعليم 

الزيادة في نسبة النفقات العامة الموجهة للتربية إلى (العامة الموجهة للتعليم أثرا ايجابيا على النمو للنفقات  -

  .سنويا %0.3نتجت عنها زيادة متوسطة في الناتج بـ  1985-1965خلال الفترة  %1.5بمقدار ) الناتج
                                                 

1 Ahmed Zakane : « Dépenses publiques productives et dynamique de croissance.. » op.cit, p118. 
 .216.ص ،2003. عمان الميسرة، دار ،""حديثة اتجاهات و راسخة مبادئ: التعليم اقتصاديات: "فلية عبده فاروق. د   2

3 Ahmed Zakane : « Dépenses publiques productives et dynamique de croissance.. » op .cit .pp .121-132    
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 النمواح تأثير مستوى التعليم على بإيض 1996سمح عام  Nelson-Phelpsأن نموذج أخيرا نذكر 

  :الاقتصادي بشكل واضح بشرط توفر مسلمتين هما

  .أثرا إيجابيا على معدل النمو الاقتصادي) أو استيعابها(أن يكون لمعدلات الابتكارات  -

  1.أن المخزون من رأس المال البشري يؤثر على هذين المعدلين -

  . صل في المخزون التربوي الجزائري اما الان فنحاول رصد التطور الذي ح      

  تطور المخزون التربوي في الجزائر: الخامسالمطلب 

انطلاقا من اعتبار المخزون التربوي هو مجموع سنوات الدراسة، فإنه يمكن تمثيل هذا المخزون 

-Barroو انطلاقا من دراسة . بمتوسط سنوات الدراسة التي قضاها الأفراد في مستويات التعليم و التكوين

Lee  الذي يبين متوسط ) 5- 9(حول المخزون التربوي في عدد من البلدان أمكن استخلاص الجدول رقم

  .سنوات الدراسة للأفراد الذين هم في سن الخامسة و العشرون فما فوق في الجزائر

فما الجدول المذكور نلاحظ أن عدد الجزائريين الذين يساوي عمرهم الخامسة و العشرين الى و بالنظر

في الطور  %9.8من التمدرس، و تم تقييد منهم  %88.1، لم يتمكن 1965نسمة عام  4215000فوق بلغ 

من  %0.7في التعليم الثانوي استطاع  %1.7من إنهائه، و تم تقييد  %3.2الأول من التعليم لم يتمكن سوى 

 و كل ذلك أدى. التعليم العاليمن إنهاء  %0.3في الجامعة بحيث تمكن  %0.4بلوغ نهايته، بينما تم تقييد 

  .لهذه الفئة العمرية من السكان في العام المذكور 0.65وصول معدل سنوات الدراسة إلى  الى

من تكوين رأس المال البشري أمكن تخفيض غير المتمدرسين ) 2000-1965(عاما  35و على مدى 

عام  %88.1 تبعد أن كان %39.3دى من هذه الفئة العمرية إلى أقل من النصف، إذ أصبحت نسبتهم لا تتع

هذه الفترة عن الواحد الصحيح مسجلة معدل نمو ، و بتعبير آخر لم تزد نسبة الأمية سنويا على مدار 1965

إلى  1965عام  0.65وقد قابل ذلك ارتفاعا في متوسط سنوات الدراسة من . %0.99يساوي  سنوي متوسط

  .%5.82بزيادة سنوية متوسطة تساوي للفئة العمرية المعنية، أي  2000عام  4.72

  

  

                                                 
1 IBID  
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  فما فوق في الجزائر 25متوسط سنوات الدراسة للأفراد الذين هم في سن تطور ): 5-9(الجدول 

)1965-2000(  

السنة
  

عدد السكان 
الذين هم في 

فما  25سن 
 فوق 

نسبة الذين لم 
 ايتمدرسو

كنسبة  ( منهم
  )من

 مستوى تم التوصل إليه اعلي

متوسط 
ت سنوا

 الدراسة

 الطور الجامعي الطور الثاني الطور الأول
 مجموع

المقيدين 
كنسبة من 

 االذين أنهو
كنسبة  

 من

 مجموع
المقيدين 
كنسبة من 

 االذين أنهو
كنسبة  

 من

 مجموع
المقيدين 
كنسبة من 

 

 االذين أنهو
كنسبة  

 من

1965  
1970  
1975  
1980  
1985  
1990  
1995  
2000

4215000  
4681000  
5424000  
6361000  
7716000  
9337000  

11201000  
13373000

88.1  
84.4  
79.8  
71.6  
63.8  
53.7  
45.8  
39.3 

9.8  
13.0  
16.9  
23.6  
28.6  
33.5  
34.8  
34.8 

3.2  
4.4  
5.8  
8.1  
9.8  

11.5  
12.0  
12.0 

1.7  
2.2  
2.6  
3.5  
5.4  
9.3  

14.2  
19.6 

0.7  
1.1  
1.3  
1.9  
2.9  
5.2  
7.9  

10.9 

0.4  
0.3  
0.6  
1.2  
2.2  
3.5  
5.2  
6.3 

0.3  
0.2  
0.4  
0.8  
1.5  
2.3  
3.5  
4.2 

0.65  
0.82  
1.08  
1.55  
2.14  
3.01  
3.91  
4.72 

 www.worldbank.org: في ،Barro-Lee (2000): من بيانات  مستخلصةأرقام :  درالمص

التخصيصات المالية الهائلة التي تمت على  إن المستويات المختلفة من عرض الخدمات التعليمية بفضل

إليها في  مستوى الميزانية العامة قد أدت إلى تراكم هائل من المخزون التربوي على امتداد الفترة المشار

لمصدر المذكور إلى انتقال الذين انطلاقا من او تفيد حساباتنا التي أجريناها . أعلاه) 5-9(الجدول رقم 

 413070من ) من أول سنة ابتدائي إلى آخر سنة من التعليم الأساسي(من التعليم سجلوا في الطور الأول 

عدد الأشخاص  أما. %7.16متوسطة تساوي سنوية  تلاميذ، أي بزيادة 4653804إلى  1965تلميذا عام 

تلاميذ عام  2621108إلى  1965تلميذا عام  71655الذين تم تقييدهم في المرحلة الثانوية فقد انتقل من 

 16860سجلوا في الجامعة من بينما تزايد عدد الذين . %10.83تساوي  متوسطة أي بزيادة سنوية 2000

، و بذلك تزايد الذين تمكنوا من دخول الجامعة من الفئة 2000عام  طالبا 842499إلى  1965عام  طالبا

- 1965(د الفترة على امتدا %11.82بمعدل سنوي متوسط يساوي ) عاما فما فوق 25(العمرية المعنية 

2000.(  

إن هذه المعطيات خاصة بفئة عمرية معينة تتميز بكونها حاسمة كمخرجات للعملية التعليمية من جهة 

إذا وسعنا من نطاق المخزون التربوي فإن  أما. جهة ثانيةو كمدخلات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية من 

فإذا أخذنا في الحسبان الفئة العمرية . أطول من ذي قبللحسبان فئة عمرية رصيده يرتفع إذا ما أخذنا في ا

للجزائريين الذين هم في سن الخامسة عشر فما فوق فإن معطيات مخزون الجزائر التربوي سترتفع إيجابا 

إذ أن متوسط سنوات الدراسة ينتقل من  ،الخاص بهذه الفئة Barro-Lee) 2000(استنادا دائما إلى بيانات 
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المتعلقة و ترتفع بالتبعية المعطيات  2000عام  4.72بدلا من  5.37إلى  1965عام  0.65بدلا من  1.04

  . برأس المال البشري المتراكم على مر السنوات

  

  أثر المخزون التربوي على النمو الاقتصادي: المطلب السادس

عض الدراسات و لبيان مدى أثر المخزون التربوي على النمو الاقتصادي في الجزائر نورد هنا نتائج ب

و تظهر أهمية ذلك لنا و نحن نحاول معرفة بعض جوانب فعالية . الحديثة التي استخدمت القياس الاقتصادي

  .المخزون التربوي من كون المجال الزمني يتوافق تماما مع الفترة الزمنية التي هي موضوع دراستنا

س المال البشري و المنشآت الدراسة الأولى هي مساهمة الدكتور أحمد زكان حول قياس أثر رأ

العشريات الثلاث الأخيرة، و كانت أهم نتائج هذه الدراسة القاعدية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال 

أن مساهمة رأس المال البشري في النمو الاقتصادي خلال الفترة المذكورة موجودة فعلا و تتدعم أكثر 

  1.ابمرور الوقت غير أن وزنها يبقى ضعيفا نسبي

الفرد من لفردي بالنسبة إلى نصيب نة الناتج اوجد نفس الباحث أن درجة مروو في دراسة أخرى 

و بتعبير آخر فإن زيادة رأس المال البشري  0.14مخزون رأس المال البشري لم تتجاوز في أحسن الأحوال 

  2.نقطة 0.14بنقطة واحدة يؤدي إلى نمو الناتج الفردي بحوالي 

لثة هي دراسة السيد شين لزهر التي حاول فيها معرفة العلاقة بين مخزون رأس و هناك دراسة ثا

باستخدام أدوات الاقتصاد ) 2002- 1970(قتصادي في الجزائر في الفترة الزمنية المال البشري و النمو الا

خل يتضمن و من خلال تحليل المتغيرات المستعملة في هذه الدراسة، و معتبرا أن نموذج النمو الدا. القياسي

الأساسي لقياس هذا المعدل،  رر أن معدل سنوات الدراسة هو المؤشرأس المال البشري، و انطلاقا من اعتبا

توصل إلى أن النتائج المتحصل عليها مقبولة إحصائيا مما يفسر معنوية معالم كل من مخزون رأس المال 

ظر الاقتصادية فكانت معلمة مخزون رأس أما من وجهة الن. العيني و العمالة و مخزون رأس المال البشري

) رأس المال البشري(ن رأس المال ـالبشري سالبة، و قد فسرها الباحث بوجود فائض في هذا النوع مالمال 

و من جهة أخرى يعبر هذا الفائض من رأس المال . و ضعف مساهمته في نمو الناتج على المستوى الكلي

  3.البطالة المرتفعة البشري عن معدلات

                                                 
1 Ahmed Zakane : « Dépenses productives, Croissance à long terme et politique économiques : essai 
d’analyse économétrique appliquée à l’Algérie », Thèse de doctorat d’Etat, FSEG, Université d’Alger, 2003. 
2 Ahmed Zakane : « Dépenses publiques productives et dynamique de croissance… » op.cit, p.130. 

 الكمي، الاقتصاد فرع منشورة، غير ماجستير رسالة" الجزائري  الاقتصاد حالة: الداخلي النمو البشري المال رأس أثر: "لزهر شين   3
 .بعدها ما و 131. ص ،2005. الجزائر جامعة التسيير، و الاقتصاد كلية
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و من أجل إيضاح الأثر الفعلي لمخزون رأس المال البشري، قام الباحث بتقدير الشكل المركز لدالة 

ن الأثر الإيجابي لمخزون رأس المال البشري بيّالتقني، ت الإنتاج، و بإضافة عنصر الزمن الذي يمثل التقدم

  لتقني  تعتبر متغيرة خارجية اتقدم ، و فسر الباحث ذلك بأن متغيرة ال)0.36(النمو الاقتصادي في حدود  على

مكنت من دفع مساهمة مخزون رأس المال البشري في النمو الاقتصادي في الجزائر على الرغم من ضعف 

  1.تأثيره على الناتج بصفة مباشرة

ى مستويات الرؤيا و الجودة ـخزون التربوي علـص فعالية المـإن كل ما تقدم يشير بوضوح إلى نق

مخرجات العملية التعليمية في الجزائر، و هو موضوع المطلب  يقتضي رفع تحدي فعالية و الفعالية مما

  .الموالي

  تحديات فعالية المخزون التربوي: المطلب السابع

إن عملية بناء و تنمية المخزون التربوي تعتبر أهم دلالات الوظيفية الاجتماعية، بل الميزانية العامة 

 ودةـو تحديات على مستوى الرؤيا و الجابله عقبات ـفي هذا المخزون تق هائلـمي الـككل، و النجاح الك

و الفعالية، مما يصح معه القول أن النجاح في إزالة هذه العقبات و رفع التحديات هو الضامن الوحيد لعملية 

عن القرن الواحد و العشرين الناتجة بناء و تنمية قدرات بشرية قادرة على استيعاب متغيرات و صدمات 

  .ثورة المعلومات و المعلوماتية و التطور السريع لحجم المعرفة و تطبيقاتها التكنولوجية

و التنمية التي يمكن  بمسلمات التربية إن أول خطوة في تذليل هذه العقبات هو الوعي الكامل و الصارم

  2:إجمالها في الأربع نقاط التالية

ادلة التنمية و هو الأكثر تأثيرا في معدلات التنمية كون في معـأن المورد البشري أضحى أهم م: أولا

و أن قوة أمة . ، و هو صانع ثورة المعلومات و الاتصالات)رأس المال و أدوات الإنتاج(من المكون المادي 

و حل  والابتكار و التخيل و التصورشاف و الاكتشاف ـقاس بمدى تمكن أبنائها من البحث و الاستكـما ت

  .المعرفة و توظيفها في الإنتاج و التحديث و التطوير المشكلات و تسخير

أن التعليم هو أهم مخصبات التنمية البشرية المستدامة، و هو يؤثر تأثيرا مباشرا على جميع : ثانيا

ة الاستثمار في أي قطاع من قطاعات التنمية تعتمد على كفاءة الاستثمار في مكونات التنمية، بل أن كفاء

  .قطاع التعليم

المميز هو الوسيلة الناجحة لبناء و تنمية طاقات و قدرات الموارد البشرية و أن الجودة أن التعليم : ثاثال

ب التعليم هذا الدور الحاسم في التنمية المستدامة بفعالية ـي يلعـالنوعية في التعليم هي المتطلب الرئيسي لك

  .و كفاءة

                                                 
 .الموضع نفس أعلاه، المرجع نفس: لزهر شين  1
 ،174 رقم التنمية، و التخطيط قضايا سلسلة ،"المعوقات و القضايا: البشرية القدرات تنمية و بناء: "مصطفى أحمد مصطفى. د   2

 .3.ص ،2003. القاهرة
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صيق الصلة بكل جوانب دة الحياة ذاتها لأن التعليم لأن الجودة النوعية في التعليم هي مفتاح جو: رابعا

كما أن انعدام . الحياة، و أن رفع جودة التعليم يؤدي إلى تحسين نوعية و رفع مستويات المعيشة إلى الأفضل

  افة بين التخلف ـوات التي تزيد من المسـعليم ينتج عنه مجموعة من الفجـأو ضعف الجودة النوعية في الت

لا يستطيع المتعلمون استكشاف  حيث (Knowledge Gap)فجوة المعرفة : من أهم هذه الفجواتو التقدم، و 

فجوة الكفاءة و فجوة  و (Education Gap)المعرفة و اكتشافها و الإضافة إليها، و هناك فجوة التعليم 

  .الخ...و فجوة التمويل و فجوة التقوقع  التكنولوجيا

عالية المخزون التربوي في الحالة الجزائرية متأتية من صعوبات  كما أن التحديات المطروحة أمام ف

من جهة  السوق  المواءمة بين التغيرات السريعة الحاصلة على مستوى سوق العمل بفعل التحول نحو اقتصاد

م و هذا ما يفسر محدودية فعالية الإنفاق العا - ولاسيما في التعليم العالي–و بين مخرجات المنظومة التعليمية 

و هو ما يستنتج بالفعل من دراسة . تحول اقتصادي عميقعلى التعليم العالي في كل البلدان التي تشهد 

Pritchett (1999)  المينا (حيث انتهى في دراسته حول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقياMENA (

ت مخرجاتها من اليد العاملة المؤهلة لا تساهم إيجابيا في النمو الاقتصادي إلا إذا كانو التعليم إلى أن التربية 

  1.للاقتصادالمتحولة  الاحتياجاتمتلائمة مع 

العالي بصفة  تتكيف مخرجات العملية التعليمية على مستوى التعليم ه طالما لمو بذلك نستطيع القول أن

 Budget(خاصة، مع تحولات و احتياجات سوق العمل فإن الميزانية الجزائرية مهما كانت توسعية 

expansionniste) فإن فعاليتها تظل محدودة على مستوى النمو الاقتصادي.  

بين العرض من الكفاءات المتخرجة من المنظومة التربوية و على النقيض من ذلك فإن عدم المواءمة 

في بعض الاختصاصات و بين سوق العمل باعتباره في مرحلة انتقال و لا يتمتع بجاهزية و طاقة كافية 

الكفاءات العالية يدفع هذا النوع من الكفاءات إلى الهجرة إلى بلدان الشمال و بذلك تزيد ظاهرة  لاستيعاب

  .هجرة الأدمغة من نقص فعالية الميزانية العامة و وظيفتها الاجتماعية على وجه الخصوص

في تمس كل الاقتصاديات، غير أنها ذات تأثير سلبي واضح ن ظاهرة هجرة الأدمغة ظاهرة عالمية إ

و يصعب، و قد يستحيل، قياس هذا الأثر السلبي الذي . البلدان التي تعرف صعوبات مراحل التحول المعقدة

و مهما يكن من أمر فإن هذه الظاهرة قد استوقفت العلماء، و منهم ". استثثمار بشري سالب"يكون على شكل

Jagolish Bhagwati 2:الذي لخصها في الآتي  

مفروضة  (Externalité négative)ة بكونها ذات أثر خارجي سلبي تتميز ظاهرة هجرة الأدمغ - 1

  .على السكان الباقين في البلد الأصلي

                                                 
1 Pritchett : « Has education had a growth payoff in the MENA region ? » Working paper, n° 18, December 
1999. 
2 Hillel Rapoport : « Capital humain et développement », Problèmes Economiques, n° 2781, 30Octobre 
2002. 
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 ث تزداد فيها البلدان الغنيةـاوي المجموع فيها صفرا، حيـبة يسـلع أنهايمكن تحليلها على أساس  - 2

 .و البلدان  الفقيرة فقراً غنىً

المجتمع الدولي تبنى ميكانيزمات تحويل تعويضية ادية، يتعين على ـو في مجال السياسة الاقتص - 3

  .لصالح البلد الأصلي

وي الذي يمر عبر الوعي الصارم بمسلمات التربية و التنمية ـالية المخزون التربـإن رفع تحديات فع

السوق المحلية لبات و احتياجات ـع متطـو إدراك الضرورة الملحة لمواءمة مخرجات المنظومة التعليمية م

إن ذلك لن ييتم . الناتج  عن هجرة الأدمغة" الاستثمار البشري السلبي"المية، و التصدي النسبي لمشكل و الع

  في رأينا دون رفع التحديات التالية

  :تحدي إصلاحات العملية التعليمية الواعية لطبيعة إنسان مجتمع المعلوماتية الذي يتميز بـ -

  .عدم النمطية و ممارسة التفكير الناقد -

  .القدرة على التعليم الدائم و الذاتي و الشامل -  

  .و الإيجابيةالابتكار و التعاون  -  

  .تحدي الترجمة و نقل المعرف -

ضمن خصوصية العملية "الإدارة بالأداء"تحدي الإدارة التعليمية المرنة المستندة إلى ثقافة و منهجية  -

  .التعليمية

  .ة مع احتياجات السوق المتحولة محليا وعالمياتحدي مواءمة مخرجات المنظومة التعليمي -

الناجح بين حدود القطاع العام و حدود القطاع الخاص، و حدود التنافس  و التكامل بينهما  الاختيارتحدي  -

  .على أصعدة البرامج و التأطير و التمويل و الإدارة

  ".العالمية"و " الخصوصية"تحدي المزج الذكي بين  -

  حديات هشاشة الميزانية و آليات التصدي لهات: المبحث الخامس

هناك تحديات كثيرة للميزانية العامة، و أهمها تلك المتعلقة بحساسيتها لسوق النفط العالمية، و ما دام  

م ، ثفإننا نبدأ بالحديث عن التحديات المتعلقة بالهشاشة الاجتماعية الاجتماعيةبحثنا منصبا على الوظيفة 

  .بعض آليات التصدي لهذه الهشاشة بمعاينةبالهشاشة المالية لننتهي التحديات المتعلقة 

  لتحديات المتعلقة بالهشاشة الاجتماعيةا: المطلب الأول

، و عرفنا بأنه بقدر ما يكون شرحنا مكونات دليل الفقر البشري ثالثفي المبحث الثاني من الفصل ال

و نستعرض من خلال الجدول . ان و التخلف متفشيامرتفعا بقدر ما يكون الفقر و الحرم -IPH–هذا الدليل 

  .الموالي تطور مؤشرات هذا الدليل في الجزائر) 5-10(رقم 
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  )2005-1995(في الجزائر  IPHتطور دليل الفقر البشري ): 5-10(رقم  لالجدو

 1995 1999 2000 2004 2005 

  (%)دليل الفقر البشري 

IPH-1 en pourcentage 
25.23 23.35 22.98 18.15 16.60 

 CNES : « Algérie 2006 : Rapport national sur le développement humain », CNES, Alger. 2007, p.33:المصدر

إلى  1995عام %25.23إذن، و من خلال الجدول أعلاه، فإن مؤشر دليل الفقر البشري انتقل من 

هذا المؤشر يضع الجزائر عام و . %4، أي بتراجع سنوي متوسط للفقر يساوي 2005عام  16.60%

 IPH-2و ليس  IPH-1أي (في المراتب الأولى ضمن مجموعة البلدان ذات التنمية المتوسطة  2005

نتائج الجهود المبذولة على مستوى المتغيرات الفرعية لهذا  سو هو يعك). الخاص بالبلدان مرتفعة الدخل

اع عدد السكان المنتفعين بخدمات المياه ـطالة و ارتفالدليل، و هي ارتفاع متوسط العمر و انخفاض معدل الب

  .و الصرف الصحي و رعاية الأمومة و الطفولة

ضمن الوظيفة الاجتماعية للميزانية العامة  اًلقد سجلنا هذه الجهود المعتبرة، وهي متأتية أساس

متأتية بدورها من الهشاشة و ما دمنا بصدد الحديث عن التحديات المتعلقة بالهشاشة الاجتماعية ال. الجزائرية

المالية لهذه الميزانية بالذات، فإننا نحاول التعرض لمدى التحولات التي حصلت على مستويات الفقر، و ذلك 

  .للفقر من جهة و تطور ذلك لأكبر مدة زمنية ممكنة من جهة ثانية الجديد من زاوية المدخل

ناد إلى دراسة مستوى المعيشة و قياس الفقر أو و تقتضي المقاربة الجديدة لمعرفة مستوى الفقر الاست

و يتم اعتماد ما يعرف . Living Standards measurement surveys (LSMS) :ما يعرف بـ

لى أفضل تقدير او ليس الدخل من أجل الوصول  (Coefficient alimentaire)بالمعامل الغذائي للدخل 

  .الخاصة بالجزائر LSMS-2005لمستوى الفقر، و هو ما تم بالفعل في إطار 

و من أجل تسهيل المقارنة مع المعطيات الناتجة عن المسوح و الدراسات السابقة، تم في إطار 

LSMS-2005  بالشكل الذي  2000و  1995و  1988تقدير مؤشرات الفقر التي تمت سابقا ضمن مسوح

  .من خلال الجدول الموالي بيانهينسجم مع المقاربة الجديدة و يمكن 

  )2005-1988(تطور عتبة الفقر في الجزائر ): 5-11(دول رقم ج

 عتبة الفقر المؤشر

 1988مسح الاستهلاك 

Enquête 

consommation 1988 

LSMS 

1995  

 2000مسح الاستهلاك 

Enquête 

consommation 2000 

LSMS 2000  

نسبة الفقر 

(%) 

 2.7 3.1 5.7 3.6عتبة الفقر الغذائي 

 5.7 12.1 14.1 8.1 عتبة الفقر العام 

 CENEAP et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale : « Principaux résultats de l’enquête sur le:المصدر
niveau de vie et la mesure de la pauvreté (LSMS 2005) », octobre 2006, p.6. 
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ر في الجزائر من قور الذي حدث في معدل الفأعلاه نستطيع تلمس التط) 5- 11(و من الجدول رقم 

بحيث أن مستويات نفقات الأسر هي التي يتم على أساسها تحديد نسبة الأسر  -أي حدين–خلال عتبتين 

  :الفقيرة كالتالي

  

  :الحد الأول للفقر

، و هو نفسه حد Seuil de pauvreté alimentaire (S.P.A): هو عبارة عن حد الفقر الغذائيو 

و يمثل حد . (seuil de pauvreté absolue : seuil de pauvreté extrême)المطلق أي المدقع الفقر 

  .حريرة يوميا 2100الفقر الغذائي المبلغ اللازم من أجل شراء مواد غذائية أساسية تضمن للشخص الواحد 

باستهلاك السابق يتضح أنه بمقتضى المسح المتعلق ) 5- 11(و إذا ما نظرنا إلى معطيات الجدول 

من الأسر لا يسمح لها مستوى نفقاتها اليومي الحصول على   %3.6 تم إحصاء نسبة 1988لعائلات لعام ا

لتتراجع  LSMS 1995حسب نتائج  %5.7ثم ارتفعت هذه النسبة إلى  ، حريرة يوميا للفرد الواحد 2100

فقط حسب  %2.7إلى، و وصلت 2000حسب تحقيق استهلاك العائلات لعام  %3.1نفس النسبة إلى 

LSMS-2005.  

  

  :الحد الثاني للفقر

و يسمى كذلك حد الفقر  (SPG : Seuil de pauvreté général)و هو عبارة عن حد الفقر العام 

مبنية على أساس المبلغ الذي يتم  (SPG)و فكرة حد الفقر العام . (Seuil de pauvreté inférieur)الأدنى 

ما يخصصه الفرد أو بصيغة أخرى هو . حريرة يوميا 2100و هو  (S.P.A)إضافته إلى حد الفقر الغذائي 

  .حريرة يوميا للفرد الواحد 2100الواحد من دخله  من أجل تغطية النفقات الغذائية الضرورية المتمثلة في 

من الأسر   %8.1، كان هناك (SPG)أعلاه، و انطلاقا من هذا الحد ) 5-11(و حسب الجدول رقم 

 تستطيع تغطية كل نفقاتها التي تمكنها من سد احتياجاتها وفق مفهوم حد الفقر العام حسب مسح الجزائرية لا

، LSMS-1995وفقا لدراسة  %14.1ثم قفزت هذه النسبة إلى . 1988ري عام ـالذي أجاستهلاك العائلات 

  ىـــلموس إللتنزل بشكل م %12.1إلى  2000مسح استهلاك العائلات لعام و لكنها تراجعت حسب نتائج 
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و بالنظر إلى الجدولين السابقين .الأخيرة LSMS 2005حسب دراسة  2005فقط عام  %5.7مستوى 

  :على الاستنتاجات التالية ففإننا نق) 5-11(و رقم ) 5-10(رقم 

في الجزائر، ولاسيما خلال النصف الأول من العشرية الأولى للقرن الواحد  الانخفاضاتجاه حدة الفقر إلى  -

و عتبة  (SA)و عتبة الفقر الغذائي  (IPH)من تطور دليل الفقر البشري  بوضوحو العشرين، و يتبين ذلك 

  .(SPA)الفقر العام 

حقيقة التطور على إذا أمعنا النظر في اتجاهات تطور عتبة الفقر، بحديها الأول و الثاني، فإننا نقف على  -

فإن انخفاض  (SPA)أو بمعيار حد الفقر العام  (SA)لغذائي المدى البعيد، فسواء أخذنا بمعيار حد الفقر ا

درجة الفقر مربوطة إلى حد كبير بفترات ارتفاع أسعار البترول، والعكس صحيح أيضا كما يتضح من 

و نستنتج بذلك . )2005- 1988(الذي يوضح تطور عتبة الفقر في الجزائر ) 5-11(الجدول الأخير رقمن 

عية مرتبطة بالهشاشة المالية للميزانية العامة، و أن هذه الهشاشة المالية ناتجة عن بأن درجة الهشاشة الاجتما

  .حساسية الميزانية المفرطة لأسعار البترول صعودا و هبوطا

  التحديات المتعلقة بالهشاشة المالية: المطلب الثاني

الجدول  بموها قمنا بتركيمحاولة منا لمعرفة مدى تأثير حساسية الميزانية الجزائرية لسعر النفط على ن

انطلاقا من درجة  و قد أوردنا وسائل تمويل الميزانية منفصلة الواحدة عن الأخرى. الموالي) 5-12(رقم 

يعني حصائل الميزانية من الضرائب المباشرة  ةفبند الجباية العادي. في تأمين المصادرالتحكم النسبي 

بما في ذلك حصائل الرسم على  م المختلفة على رقم الأعمال، و من التسجيل و الدمغة، و من الرسوالمختلفة

لمضافة المفروضة على المنتجات المستوردة و حصائل الضرائب غير المباشرة المختلفة، و حصائل االقيمة 

أما بند الإيرادات الأخرى  الجبائية فيعني تلك الإيرادات من دخول الأملاك العامة . إدارة الجمارك

(Produits et revenus des domaines) رى العادية للميزانية مثل الإيرادات ـو الإيرادات الأخ

  ا ـو يعني بند الإيرادات الاستثنائية تلك الإيرادات غير الدورية التي تتحصل عليها الميزانية عرض. النظامية

تحصل عليه أما بند الجباية البترولية فيندرج تحته كل ما . و تتميز بضآلة مبلغها و عدم انتظامها

الإدارة الضريبية من قطاع المحروقات على شكل ضرائب و رسوم، و تتميز بضخامتها من حيث أرقامها أو 

ذبذبها الشديد، و ارتباطها المطلق مع سعر البترول الذي تحكمه وزنها النسبي في تمويل الميزانية،و ت

تحق بان توصف بكونها إيرادات غير معطيات السوق العالمية، و بذلك  فإن هذا النوع من الإيرادات تس

  .عادية

الميزانية في  اعتماد و قد قمنا بحساب درجة تغطية الإيرادات العادية لميزانية التسيير أي مدى إمكانية

ثم حسبنا تطور ادخار . تمويلها على وقائع و تصرفات اقتصادية يمكن التحكم في اتجاهات تطورها محليا

  .ه على ترشيد النفقات الجارية أم على الجباية البتروليةاعتماد مدى الميزانية لمعرفة
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و يمكن القول بان درجة الهشاشة المالية للميزانية العامة تقل كلما أمكن تامين مصادر تمويلها من 

و يكون العكس صحيحا كذلك حينما تتسم مصادر . وعية ضريبية تتميز بدرجة لا بأس بها من الاستقرارأ

و سعيا منا  .التمويل هذه بالتذبذب الشديد صعودا و نزولا بسبب تأثرها بمعطيات عالمية لا يمكن التحكم فيها

) 5-12(ية، قمنا بإعداد الجدول رقم للوقوف على درجة حساسية الميزانية الجزائرية لتغيرات الأسواق العالم

  ).2007-1963(بتمويل الميزانية للفترة تطور بعض المؤشرات المتعلقة  يبيّن السابق الذي

و نظرا لتميز الإيرادات العامة، التي هي عبارة عن الجباية العادية و الإيرادات العادية الأخرى بقدر 

قمنا بحساب نسبة تغطية الإيرادات العادية للإنفاق الجاري من النمو العادي الذي يمكن التحكم في اتجاهه، 

على مرحلتين متمايزتين  -من خلال الجدول المذكور –و بذلك أمكن لنا الوقوف . المتمثل في ميزانية التسيير

التي تميز فيها الاتجاه العام لدرجة تغطية الإيرادات العادية للنفقات العادية ) 1988-1963(مرحلة : هما

) 2007- 1989(تماما و هي مرحلة و مرحلة أخرى مغايرة . يد، أي درجة حساسية ضعيفة للميزانيةبالج

الا أي عدم قدرة تمويل الإيرادات العادية لميزانية التسيير الارتفاعفيها درجة الحساسية هذه في  أخذتالتي 

تتم من الجباية نية التسييرفي حدود النصف في احسن الاحوال ، وبتعبير آخر فإن تغطية اكثر من نصف ميزا

البترولية الخاضعة لتحولات سوق النفط العالمية غير المتحكم فيها محليا، مما يبين الحساسية المفرطة 

  .للميزانية للعوامل الخارجية، و هو مصدر الهشاشة المالية التي نحن بصدد الحديث عنها
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مصدره الجباية  -)5- 12(ر من الجدول الذي يظهر في آخر سط –و بتعبير آخر فإن ادخار الميزانية 

البترولية و ليس ناتجا عن ترشيد الإنفاق الجاري مما يكشف إشكالية التخصيص العام للموارد على مستوى 

  .الميزانية التي تعتبر حساسيتها المفرطة لسعر البترول أحد مظاهرها البارزة

على وظيفتها الاجتماعية، و هو ما  -صعودا و هبوطا –إن هذه الهشاشة المالية للميزانية تنعكس 

آليات  بعض إلى التعرض إلىو ننتقل الآن . هشاشة الاجتماعيةانتهينا إليه أيضا في المطلب السابق المتعلق بال

  .لهذه الهشاشة  التصدي

  آليات التصدي لهشاشة الميزانية العامة: المطلب الثالث

آثارا إيجابية بينة على صانع قرار السياسة المالية ) انخفاض الأسعار(كان للصدمات البترولية السلبية 

فقد تم اعتماد . منذ نهاية القرن العشرين و بداية القرن الواحد و العشرينالجزائرية، و تجسد ذلك بوضوح 

  :و هذه الآليات هي. ة العامة للسوق العالميةآليات متدرجة كلها في اتجاه تخفيض حساسية الميزاني

  .توقع لبرميل البترولاعتماد سعر مرجعي م -

  .تأسيس صندوق ضبط الموارد -

  .الدفع المسبق للديون الخارجية -

  اعتماد سعر مرجعي متوقع للبترول: أولا

الميزانية رادات ـعي للنفط يتم صياغة إيـر مرجـم اعتماد سعـت 2000منذ إعداد قانون المالية لعام 

 19و هي سياسة مالية حذرة اعتبرت أن . هعلى أساس) فائض، عجز، توازن(و نفقاتها و حالة رصيدها 

نية الصدمات السلبية إذا ما حدث انخفاض للبرميل الواحد هو السعر الوسط الذي يجب أن يجنب الميزا اًدولار

السياسة فائدة أهداف  في لسعر النفط في الأسواق العالمية، كما أن كل ارتفاع عن هذا المستوى لن يكون إلا

و سرعان ما ارتفع سعر البترول الجزائري في النصف . نات الميزانية العامة تحديداالمالية عموما و تواز

دولار للبرميل الواحد، و قد انعكس ذلك على محتويات قانون المالية التكميلي  28.5الأول من نفس السنة إلى 

  :الذي كانت أهم مميزاته 2000في جوان 

  .دولار في السوق العالمية 28.5ـ لرغم من تداوله بر للبرميل على ادولا 19الاستمرار في اعتماد  -

يستقبل الفائض في الفرق بين السعر المتداول و السعر المعتمد، و يستخدم لتمويل  للاحتياطإنشاء صندوق  -

و بذلك تم  الميزانية في حالة العجز المحتمل في المستقبل نتيجة لانخفاض سعر البترول المحتمل كذلك،

  .المواردتأسيس صندوق ضبط 
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  تأسيس صندوق ضبط الموارد: ثانيا

ولا يختلف  2000،1جوان  27تم تأسيس صندوق ضبط الموارد بموجب قانون المالية التكميلي في 

  2:ينالتي أسست في الكثير من البلدان النفطية لهدفين أساس" صناديق النفط"أو " صناديق التثبيت"عن 

أنها، و هي بذلك صناديق شات النفط التي يصعب التوقع بالمشكلات الناشئة عن تقلب إيراد معالجة - 1

  .تثبيت أو ضبط

  .ادخارن إيرادات النفط للأجيال المقبلة، و بالتالي فهي صناديق ادخار جزء م - 2

ر بالذات، فإن قانون المالية التكميلي المذكور قد حدد موارده ـوارد في الجزائـأما صندوق ضبط الم

  :و نفقاته كالتالي

  :و تتمثل في :الإيرادات •

  .في قانون الماليةفوائض القيم الجبائية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات عن تلك المتوقعة  -

  .كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق -

  :و تتمثل في: النفقات  •

 يةالمديونضبط نفقات و توازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي و الحد من  -

  .العمومية

  .تخفيض الدين العمومي -

سنوات،و نظرا للارتفاع المتتالي لأسعار النفط، و نظرا ) 6(ست و بعد تجربة ميدانية على امتداد 

مويله في إطار تالذي يتم ) برنامج دعم النمو الاقتصادي(لبرنامج الاقتصادي و الاجتماعي غير المسبوق ل

دة على موارد و نفقات صندوق ضبط الموارد بموجب المات تعديلات نظرا لكل ذلك أحدث. التجهيز ميزانية

  3:، بحيث أصبح يقيد في حساب صندوق ضبط الإيرادات2006من قانون المالية التكميلي لعام  25

  :في باب الإيرادات* 

  .لتقديرات قانون الماليةفوائض القيم الناتجة عن مستوى تجاوز إيرادات الجباية البترولية  -

  .يقات بنك الجزائر الموجهة لتسيير المديونية الخارجية بكيفية فعالةتسب -

  .كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق -

  :في باب النفقات* 

  .مليار دينار جزائري 740دون أن يقل رصيد الصندوق عن تمويل عجز الخزينة  -

                                                 
 .2000 جوان 28 بتاريخ 37 رقم الرسمية الجريدة   1
 علمية مجلة إفريقيا شمال اقتصاديات مجلة في ،"الجزائر في العامة الميزانية تعديل و لضبط أداة الموارد، ضبط ندوقص: "نبيل بوفليح   2

 .240.،ص2004 الثاني السداسي الأولى، السنة الأول، العدد الشلف، بجامعة الاجتماعية العلوم و الإنسانية العلوم كلية عن صادرة فصلية
 .التكميلي المالية قانون المتضمنة 2006 جويلية 19 بتاريخ الصادرة 47 رقم الرسمية الجريدة   3
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  .تخفيض المديونية العمومية -

صندوق ضبط الموارد  أموالتمويل عجز الميزانية العامة عن طريق  و بذلك أعطت التعديلات إمكانية

عجز لو عليه فإن ا.دون تجاوز السقف المحدد أعلاه 20061دج في آخر ديسمبر مليار  3000التي بلغت 

سلبية لعدة تأثيرات  له مليون دج ليس 1821142و المقدر بـ  2007المتوقع في قانون المالية السنوي لعام 

و هي أكبر بكثير من ميزانية ) مليون دج 2048815(فهو ناتج عن ميزانية التجهيز الضخمة  .اعتبارات

، أي أن العجز متأتي من النفقات التجهيزية و الاستثمارية أساسا و ليس 2)مليون دج 1574943(التسيير 

من الناتج  %29.21نسبة العجز المعتبرة التي وصلت إلى  من الجاري الاستهلاكي، على الرغمالإنفاق 

هذا فضلا  2007.3مليون دينار جزائري عام  6233000المحلي الإجمالي  المتوقع أن يصل مستواه إلى 

  .عن المبلغ الضخم الموجود على مستوى صندوق الضبط الذي أشرنا إليه أعلاه

نية استقرار للميزا إن صندوق ضبط الموارد بات أحد أدوات السياسية المالية في الجزائر، و وسيلة

و هو بذلك أحد أهم . بسبب تذبذب سوق النفطالعامة، و صمام أمان لامتصاص الصدمات الخارجية المحتملة 

أدوات التقليل من هشاشة الميزانية الجزائرية، و قد سمح تزايد حجم إيراداته على امتداد النصف الأول من 

  .الخارجية العشرية الحالية من تخفيض حجم المديونية

  ع المسبق للديون الخارجيةالدف: ثالثا

الي عبر السنوات الماضية قد مكن صندوق ضبط الموارد من أن يصبح إن ارتفاع أسعار البترول المتت

و قد مكن . رات السوق العالميةشأهم آلية من آليات التصدي لهشاشة الميزانية العامة اتجاه تغيرات مؤ

و الخارجية على حد سواء بعدما كانت تمثل نسبتها  رصيده المعتبر من مباشرة تسديد المديونية الداخلية

غير أن دوره ظهر جليا أكثر في الدفع المسبق للديون  .19994من الناتج المحلي الإجمالي عام  80.6%

مليار دولار فقط في نهاية  4إلى حوالي  2005مليار دولار في نهاية  15الخارجية، فقد انخفضت من حوالي 

. فاوض الناجح مع كل من نادي باريس و نادي لندنـالديون بعد التالمسبق لهذه عن طريق التسديد  2006

مليار دولار تمثل ديونا  4، و لم تبق سوى %100و قد تم تسديد كل الديون الخارجية العمومية أي بنسبة 

هذه خارجية تجارية ناشئة عن مشاريع و عمليات اقتصادية قامت بها مؤسسات عمومية و خاصة، و لا تزيد 

  .من الناتج المحلي الإجمالي 5%4.5عن الديون الخارجية التجارية 

                                                 
1   www.aps.dz. 
 .2007 لعام المالية قانون المتضمنة 2006 ديسمبر 27 بتاريخ 85 رقم الرسمية الجريدة 2
3   www.aps.dz 
 .www.bank-of-algeria.dz: الجزائر بنك موقع   4
5   IBID 
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غير أني أرى .إن هذه الأدوات الثلاث مهمة جدا في تخفيض حساسية الميزانية لتغيرات السوق العالمية

أنها غير كافية، و من الضروري أن ترفق بمجموعة من الإجراءات التي تصب كلها في تحسين أداء 

  .سنفصل هذه الإجراءات في الاقتراحات التي تتضمنها خاتمة هذه الرسالةو . الميزانية
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 خاتمة الفصل الخامس

  

ملة من الدلالات التي جأبان التحليل الهيكلي لتطور الوظيفة الاجتماعية خلال الفترة المدروسة عن 

  :يمكن إبراز أهمها على النحو التالي

ه عام و بناء ـيار بناء القدرات البشرية بوجـجتماعية أن خيبين التطور الهيكلي لتخصيصات الوظيفة الا -

و تعزيز المخزون التربوي بوجه خاص يأتي في المرتبة الأولى، ثم يليه من حيث الأهمية النسبية خيار 

  .الرعاية الاجتماعية الصرفة

الاجتماعية، بل إلى  يشير تطور الميزانية بالأسعار الثابتة إلى تواضع تطور المستويات الحقيقية للخدمات -

تراجع مستويات المعروض من بعضها في بعض الفترات الزمنية، و هو حال نصيب الفرد من خدمات 

و لكن في المقابل تم تكوين مخزون تربوي هائل . التعليم و التدريب و التكوين خلال فترة زمنية محددة

القوى البشرية التي حصلت على قدر  رصيد المجتمع من يمثل، و هو )5-9( رقميوضح جانبا منه الجدول 

من التعليم و التكوين و التدريب، غير أن مساهمة هذا المخزون التربوي في النمو الاقتصادي ما زالت 

  .متواضعة

و عتبة الفقر  (SPG)الفقر العام  )حد(عتبة العامة  لتطور عتبتي الفقر في الجزائر،  الاتجاهاتتشير  -

اض درجة الفقر مربوطة إلى حد كبير بفترات ارتفاع أسعار البترول و العكس إلى أن انخف SPA)( الغذائي

و هذا يعني أن درجة الهشاشة الاجتماعية مرتبطة بدرجة ). 5- 11(صحيح كما يتضح من الجدول رقم 

النفط في السوق  الهشاشة المالية للميزانية، و أن هذه الأخيرة ناتجة عن حساسية الميزانية المفرطة لسعر

  .دوليةال

على الرغم من انعكاس الهشاشة المالية للميزانية على درجة الهشاشة الاجتماعية صعودا و هبوطا، فقد  -

و قد تمثل ذلك في اعتماد آليات . كان للصدمات البترولية السلبية آثارا إيجابية على السياسة المالية الجزائرية

  :لميزانية للسوق العالمية، و هيتخفيض حساسية ا اتجاهو إجراءات متدرجة تصب كلها في 

  .اعتماد سعر مرجعي متوقع لسعر برميل النفط -

  .تأسيس صندوق ضبط الموارد -

  .الدفع المسبق للديون، و لاسيما الخارجية منها -



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس

  

  جتماعيةلإالدلالات التوزيعية لتطور الوظيفة ا
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 السادسمقدمة الفصل 

  

لتوزيعي للوظيفة الاجتماعية بالميزانية العامة، قمنا بتصنيف النفقات إلى من أجل بيان تطور البعد ا

، على اعتبار أن النوع الأول يقتضي استخداما فعليا للموارد العامة بينما يكون )ناقلةأي (حقيقية و تحويلية 

و بذلك . بللقائها على مقا الهدف من النوع الثاني مجرد إعادة توزيع لهذه الموارد و دون حصول الدولة

الإنفاق الجاري  على زكيرتجه اهتمامنا للتاف ،على إعادة توزيع الدخل واضحيكون للنوع الثاني تأثير 

تطور ميزانية التسيير من زاوية استخدام الموارد على مدى أربعين بمعاينة فقمنا  ى،تباره أداة توزيع مثلباع

ثم قمنا . ن الإنفاق الحقيقي و الإنفاق الجاريلاستجلاء الإتجاه العام لتطور كل م) 2003-1963(عاما 

دعم التي تتكامل فيما بينها ضمن الأهداف التوزيعية لبتصنيف التحويلات الاجتماعية إلى ثلاث أنواع من ا

ويلات المساعدة ـنف الأول هو تحـالص. وصيةـف بنوع من الخصـ، غير أن كل صنف منها يتصالعامة

ع الأولي للدخول، ـلات الهادفة إلى تصحيح التوزيـاني هو التحويـالث نفـو التضامن الاجتماعي، و الص

و بعد ذلك قمنا برصد بنية . و الصنف الثالث هو التحويلات الهادفة إلى إشباع الحاجات الاجتماعية الجماعية

لى مع تجزئتها إ) 2002-1964(التحويلات خلال أطول فترة زمنية سمح بها قيد توفر البيانات الإحصائية 

و كما هو واضح يسمح مداهما الزمني بتتبع ). 2002-1986(و ) 1986-1964(فترتين جزئيتين هما 

و سيتضمن . الإتجاه العام للتطور الهيكلي للتحويلات الاجتماعية و استخلاص الدلالات التوزيعية لهذا التطور

  :هذا الفصل السادس المباحث التالية

  .ة و دلالات اتجاه تطورهاالتحويلات الاجتماعي: المبحث الأول -

  .الأدوار الوظيفية للتحويلات الاجتماعية: المبحث الثاني -

  .تطور بنية التحويلات الاجتماعية و دلالاتها التوزيعية: المبحث الثالث -

  .معوقات التحويلات الاجتماعية: المبحث الرابع -
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  التحويلات الاجتماعية و دلالات اتجاه تطورها: المبحث الأول

أطول فترة زمنية الميزانية خلال تطور المبحث الأول نتعرف على موقع التحويلات ضمن  في هذا

، ثم )الأولالمطلب (و أخرى تحويلية   ممكنة تسمح بها البيانات المتوفرة عن تصنيف النفقات إلى حقيقية

  ).المطلب الثاني(نقف بعد ذلك على الإختلالات الاجتماعية متبوعة بتطور بعض أدوات السياسة الاجتماعية 

  موقع التحويلات ضمن تطور الميزانية العامة: المطلب الأول

في هذا المطلب ننظر إلى هيكل النفقات العامة داخل الميزانية العامة على أساس تقسيمها إلى نفقات 

كذلك ، و تسمى و يقتضي النوع الأول من النفقات استعمالا فعليا للموارد العامة. حقيقية و نفقات تحويلية

 بينما يكون الهدف من النوع الثاني مجرد إعادة (Dépenses d’absorption)نفقات امتصاص الموارد 

  .توزيع لهذه الموارد دون الاستعمال الفعلي لها من طرف الدولة

و بتعبير آخر يكون للنفقات الفعلية مقابل بالنسبة للدولة وهو حصولها على سلع و خدمات مقابل 

، أما النفقات الناتج و الدخل القوميندي إذن إلى التأثير بصفة مباشرة و غير مباشرة على نفقاتها، فهي تؤ

الدخل التحويلية فهي لا تؤدي إلى زيادة الناتج القومي بصفة مباشرة، و لكن تأثيرها يكمن في إعادة توزيع 

  .القومي

  :صناف التالية من النفقاتبالمفهوم السابق على الأ) أو الفعلية(و يحتوي بند النفقات الحقيقية 

  .المرتبات و العلاوات و المعاشات المختلفة المصروفة من الميزانيةو تضم : نفقات الموظفين -  أ

  ).و هو الاستهلاك الوسيط(نفقات الاستهلاك الجاري  - ب 

  .نفقات التجهيز و الاستثمار -ج

  :أما بند النفقات التحويلية، فيضم الأنواع التالية

  .يلات الجاريةالتحو -أ  

  .التحويلات الرأسمالية –ب 

روض الممنوحة لآجال طويلة ووفق شروط خاصة، و هي لا تسترجع عادة و تعامل معاملة بعض الق -ج

  .التحويلات

أن و على الرغم من إمكانية اعتبارها نفقات حقيقية عند بعض المؤلفين، إلا :نفقات خدمة الدين العام - د  

غير أنني أرى ضرورة . بارها تحويلات، و أتبنى هذا الرأي الأخير في هذه البحثالاتجاه الغالب هو اعت

  .استبعادها من التحويلات الاجتماعية، إذ هي تحويلات ذات طابع مالي

إن تصنيف نفقات الميزانية العامة على النحو الذي أوردناه أعلاه ينبني على تقسيم الإنفاق العام وفق 

  و هي منهجية  Selon les formes d’utilisations des ressources)(الموارد  الطريقة التي تستخدم فيها
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الإطلاق و النشرات الإحصائية المالية، و هي ليست بالضرورة الأحسن على معتمدة في كثير من المصنفات 

   C. Andre و R. Delorme :كل من  يقول أو الأسوأ، كما

لى لتجزئ مختلف أنواع النفقات حسب ميادين الإنفاق لا توجد نظرية تزعم بأنها تقدم طريقة مث"

  1".المختلفة

و على اعتبار أن بحثنا ينصب على التحويلات الاجتماعية، فإن اهتمامنا يجب أن يتركز على النفقات 

  :و عليه نعتمد تصنيف ميزانية التسيير إلى البنود الأساسية التالية. الجارية دون الرأسمالية

  .يقيةنفقات جارية حق - 1

  .تحويلات - 2

  ).الفوائد(الدين العام  - 3

  .ات غير مبوبةعمليات مالية و نفق - 4

نقوم الآن بمعاينة ) المبحث الرابع(ا في الفصل الرابع اهو معتمدين نفس منهجية العمل التي قدمن

ا مبالغ البنود عاما، و الجدول الموالي يعطين) 40(التطور الذي حدث للأربع بنود السابقة على امتداد أربعين 

  ).6-1الجدول رقم (المذكورة بمليارات الدينارات 

-1963(تطور البنود الأساسية لميزانية التسيير الجزائرية من زاوية استخدام الموارد ): 6-1(جدول رقم 

2003(  

  .مليار دج: الوحدة                  

 2003 1963 البنود الأساسية

  ............نفقات جارية حقيقية 

  ......................تحويلات 

  ............ )الفوائد(الدين العام 

 عمليات مالية و نفقات غير مبوبة

1.258  

0.911  

0.006  

0.062 

433.5  

642  

118.3  

5.2 

 1199 2.237 إجمالي ميزانية التسيير

  : المصدر

  Statistiques Financières (1968), p.39 et suivantesة نفقات فعلي: 1963عام 

 Opérations du trésor (1984-2003) ; Direction Générale du trésor, Ministère des financeنفقات فعلية : 2003عام 

  

  

  

                                                 
1 R. Delorme et C. André : …op.cit, p.31. 
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السابقة بالإضافة  الاربعة نودالمتوسطة للب النمو السنوية معدلات و أول خطوة نقوم بها هو استخراج

إجراء الحسابات أمكن الوصول إلى الجدول و بعد . إلى المبلغ الإجمالي لميزانية التسيير في حد ذاتها

  .الموالي

متوسط معدل النمو السنوي للبنود الأساسية في ميزانية التسيير من زاوية استخدام ): 6-2(جدول رقم 

  .)2003-1963(الموارد 

 (%)متوسط معدل النمو السنوي البنود الأساسية

  .......................نفقات جارية حقيقية 

  .................................تحويلات 

  ) ..............فوائد الين العام(الدين العام 

 .........عمليات مالية و نفقات غير مبوبة 

15.72  

17.81  

28.04  

11.70 

 17.01إجمالي ميزانية التسيير

  ).6-1(حسابات شخصية للباحث انطلاقا من الجدول السابق رقم : المصدر

أعلاه أن نفقات ميزانية التسيير زادت بالأسعار الجارية بمعدل سنوي ) 6- 2(قم يتضح من الجدول ر

على الرغم من  -و هي نسبة نمو معتبرة) 2003- 1963(على امتداد أربعين عاما  %17.01متوسط يساوي 

  :غير أن ما يجب التوقف عنده الملاحظات التالية -أنها بالأسعار الجارية

م أكبر معدل نمو سنوي متوسط خلال الفترة المدروسة إذ وصلت إلى عرفت نفقات خدمة الدين العا •

  .نقطة بالضبط 11.03من نمو الميزانية ككل بـ  أي بمستوى أعلى 28.04%

عرفت نفقات التحويلات معدل نمو سنوي متوسط زاد قليلا عن نمو الميزانية ككل، إذ وصل إلى  •

  .نقطة بالضبط 0.8مو الميزانية و بفارق يساوي ضئيل عن نخلال الفترة المذكورة، أي بفارق  17.81%

 نقطة 1.29عرفت الميزانية المتوجهة للإنفاق الجاري و العادي نسبة أقل من الميزانية ككل بـ  •

  .خلال الفترة %15.72مرتبات الموظفين و شراء لوازم الإدارة عموما بـ بالذات حيث زادت نفقات 

ة كبيرة، لا من حيث لمالية المختلفة و النفقات غير المصنفة أهميليس للبند الأخير المتعلقة بالعمليات ا •

  .المبالغ و لا من حيث معدلات النمو

إن كل ما سبق ذكره  يبين لنا الإتجاهات العامة للنمو سواء تعلق الأمر بالميزانية ككل أو بمختلف 

ادت أكثر من غيرها خلال على أننا عرفنا ما هي البنود التي ز هنا و يقتصر الأمر. الأساسية بنودها

  .2003إلى  1963الأربعين عاما الممتدة من 
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النمو السنوية  معدلات متوسطاتإن التحليل السابق ضروري و لكنه غير كافي، فعلى الرغم من أن 

لميزانية التسيير تعطينا فكرة أولية عن مدى مساهمة كل بند من الأربع بنود السابقة في التطور الإجمالي 

و أثر التطور ) نقصد معدلات النمو(، غير أنها لا توضح طبيعة العلاقة بين هذه المعدلات )1963-2003(

  .بند من البنود على مجمل نفقات التسييرلأي 

إن الوصول إلى الأثر النسبي الذي أحدثه كل بند على حدة على تطور مجمل النفقات يقتضي الأخذ 

 المدروسةه ضمن الميزانية ككل و على امتداد الفترة ـلتي تخصص لالأهمية النسبية للنفقات ا الاعتباربعين 

  :الموالي) 6-3(يوضحه الجدول رقم  ماو هو 

المساهمة النسبية لكل بند من البنود الأساسية في التطور الإجمالي لميزانية التسيير ): 6-3(جدول رقم 

  )2003-1963(من زاوية استخدام الموارد 

 (%)مساهمة في النمو نسبة الالبنود الأساسية

  ............نفقات جارية حقيقية 

  ......................تحويلات 

  ) ............الفوائد(الدين العام 

 عمليات مالية و نفقات غير مبوبة

36.1 %  

53.5 %  

9.9 %  

0.5 % 

 % 100إجمالي ميزانية التسيير

  )6-2(و رقم ) 6-1(ن السابقين رقم حسابات شخصية من الباحث انطلاقا من الجدولي: المصدر

السابق ذو دلالات كبيرة في رصيد الأثر النسبي لكل بند على تطور ميزانية ) 6-3(إن الجدول رقم 

و هكذا فإن تطور الميزانية خلال هذه . سنة موضوع الحديث) 40(التسيير في مجملها على امتداد الأربعين 

فإن  ، و بتعبير آخر2003و عام  1963ما بين عام  %36.1قية بنسبة كان سببها النفقات الجارية الحقي الفترة

عموما قد أدت إلى تطور النفقات الموجهة لتسديد أجور الموظفين و علاواتهم و شراء لوازم سير الإدارة 

أما بند الدين العام الذي عرف متوسط . على امتداد الأربعين عاما موضوع الحديث %36.1الميزانية بنسبة 

فإن نسبة مساهمته في التطور الإجمالي )) 2-6(أنظر الجدول ( % 28.04سنوي كبير حيث وصل إلى نمو 

كما أن نسبة مساهمة العمليات المالية و النفقات . طقف %9.9وصل إلى للميزانية لم يصل إلى العشر، إذ 

  .ةفقط على امتداد  الفترة المذكور %0.5الأخرى غير المصنفة ضئيل جدا، إذ وصل إلى 

أما البند الذي كانت دلالة تأثيره النسبي على النمو العام للميزانية كبيرا فهو بند التحويلات إذ ساهمت 

 –و بمعنى آخر فإن التحويلات  من كل البنود الأخرى مجتمعة لىـوى أعـ، أي بمست%53.5وحدها بنسبة 

لتسيير على امتداد فترة زمنية كبيرة هي السبب الرئيسي لتطور ميزانية ا -و هي تحويلات اجتماعية بالأساس

، جوهرية إصلاحاتتغييرات هيكلية في الاقتصاد، (و من حيث التحولات ) أربعين عاما(من حيث المدى 

  ...).تذبذبات حادة في أسعار النفط، برامج التعديل الهيكلي، الخوصصة 



  الدلالات التوزيعية لتطور الوظيفة الاجتماعية                                                                      : الفصل السادس 

 236

اقا فعليا على شراء السلع يست إنفـادة لـفقات التحويلية، و التي هي عـو نخلص من كل ذلك أن الن

قد لعبت الدور الرئيسي في تطور بية يعاد توزيعها في شكل نفقات، و الخدمات و لكن مجرد اقتطاعات ضري

دليل على تطور و تعدد نواحي صرف التحويلات كإجابة على الطلب الاجتماعي و هذا . النفقات الجارية

سة الاجتماعية لمواجهة الإختلالات الاجتماعية الناتجة عن الملح و المتزايد، و كتعبير عن تعدد أدوات السيا

عمق التحولات الاقتصادية الهيكلية التي أشرنا إليها، و بذلك ننتقل إلى دراسة تطور هذه الأدوات في المطلب 

  .الموالي

  ة الاجتماعية الاجتماعية و تطور أدوات السياس الاختلالات: المطلب الثاني

  جتماعيةصعوبة حسم القضايا الا

النقاش و الحوار الاجتماعي فيها من التركيز  لفي الاقتصاديات المتقدمة، و لاسيما الأوربية منها، انتق

 la répartition et laو نظام الرسملة  التوزيعنظام (لتقاعد و نظامين ل )السوق و الدولة(على طرفين 

capitalisation (ن الأجيال إلى معطى ثالث  و هو نظام العلاقات فيما بي(Relation 

intergénérationnelles)  و خاصة في البلدان التي تتميز بنمو ديمغرافي بطيء أو سالب، و حيث عدد

  1.الشيوخ يفوق عدد الشباب بكثير

تأخذ وقتا طويلا ليتم الحسم  -ومنها الجزائر –غير أن الكثير من القضايا الاجتماعية في البلدان النامية 

القضايا ذات التأثير المباشر على طبيعة الاختلالات الاجتماعية و من ثم على طبيعة الأدوات و لعل أهم . فيها

  2:الاجتماعية ما يلي

  .الاختيار بين العدالة الاجتماعية و النمو الاقتصادي -

  ).أجور و تحويلات نقدية(و الدخول النقدية ) الإعانات و المنح العينية(الاختيار بين الاستهلاك الجماعي  -

  .الخ...الاختيار بين مجانية التعليم و اعتماد المدارس الخاصة  -

  .الاختيار بين الحجم النسبي لكل من القطاع العام و القطاع الخاص -

و إذا كان الجدل في موضوع الدعم المباشر و غير المباشر مثلا يقوم عادة بين أنصار الكفاءة 

لعدالة الاجتماعية الذين يلحون على تدعيمه، فإن الأمر الإنتاجية الذين يرون بضرورة إلغائه، وبين أنصار ا

بالإستناد إلى أحد  -على سبيل المثال–مختلف في الجزائر، إذ لم يتم حسم أمر الدعم السلعي و غير السلعي 

يين المتباينين الواردين أعلاه، و إنما كان نتيجة للتغيرات الاقتصادية الهيكلية التي طبعت فترة دراستنا أالر

  .و من هنا كانت خصوصية الحالة الجزائرية. ههذ

 

  الاختلالات الاجتماعية

                                                 
1 Luc Arrondel et André Masson :" L’Etat, le marché et les familles : Les transfert entre générations" , in : 
Futuribles, n° 247, p.5. 

 .بعدها ما و 283.ص سابق، مرجع..." العام الاقتصاد دراسة: العامة المالية: " الشيخ رياض   2
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، بمعدل نمو ديمغرافي 1986تميزت الفترة الأولى من دراستنا، أي من بدايات الاستقلال إلى عام 

إلى  1962أي من (سنة فقط  22سنويا، فقد تضاعف عدد السكان خلال  %3، حيث زاد عن مرتفع و دائم

. موذج الاستهلاك الذي عرف تغيرات كمية و نوعيةـأخرى حدثت تحولات عميقة في نو من جهة ) 1982

ويات مختلفة من التغير و التحول، ـو بالموازاة مع ذلك عرف النظام الاجتماعي، و لاسيما العائلي منه، مست

  .و أحيانا التفكك

يعة الهرم السكاني المتزايد، خاصة بالنظر إلى طب ب من عملية سد الطلب الاجتماعيكل ذلك صع

و قد . الجزائري الذي تعتبر فيه شريحة الشباب، و من ثم طالبي العمل و الخدمات الاجتماعية، الفئة الغالبة

التي لم تعد ضرورية فحسب، بل أمرا لا مفر " المؤسساتي""اقتضى ذلك تفعيل و تطوير أدوات التضامن 

  .منه

مية الاجتماعية و تقليل الفوارق بين الفئات الاجتماعية و قد بذلت الجزائر جهودا ضخمة في ميدان التن

و مع ذلك كانت الاختلالات الاجتماعية حاضرة و اختلفت مستوياتها . المختلفة، كما بين المناطق الجغرافية

الة ـل و البطـو عموما يمكن القول بأن قضايا توزيع الدخ. ماعيـبحسب فترات النمو الاقتصادي و الاجت

فقد دخلت الجزائر . لاجتماعية و الإسكان ظلت على الدوام اهتماما عاما كبيرا في الجزائرعاية او الر

ذات مستويات  (*)في المنطقة من البلدان  الأخرى  ةالتسعينات بمعدل فقر و اختلال في توزيع الدخل أقل حد

  1.دخل المماثلةلا

لسكان و انخفاض مستويات و على الرغم من ذلك أخذت القوى العاملة، على ضوء تزايد عدد ا

. ن تزايد فرص العملـأعمارهم بالنظر إلى طبيعة الهرم السكاني كما أسلفت، في الزيادة بمعدلات أسرع م

و فرض ما نتج عن ذلك  من بطالة، مع التحول العمراني السريع و أزمة السكن، عبئا شديدا على النسيج 

  2.الاجتماعي و على توفير الخدمات الأساسية

  أدوات السياسة الاجتماعية تطور

  :، أهمهاو إذا أخذنا مجال إعادة توزيع الدخول تحديدا، فإن تجسيده يتم في الجزائر عبر عدة قنوات

  .هيئات الضمان الاجتماعي بتفرعاتها المختلفة -

ية ادية الوطنـؤسسات الاقتصـين، و هي المـاديـالتحويلات الاجتماعية المؤداة من قبل الأعوان الاقتص -

  .و المحلية أساسا

  .التحويلات الاجتماعية، على اختلاف أصنافها، الممولة من قبل الميزانية العامة للدولة -

  

                                                 
 ".MENA المينا" بمنطقة حاليا يعرف ما عموما و إفريقيا، شمال منطقة هنا المقصود   (*)
 ،"السوق اقتصاد إلى التحول و الاستقرار تحقيق: الجزائر: "فيلير آلان بازوني، انيافستي جامو،- ألونزو باتريسيا النشاشيبي، كريم   1

 .77. ص ،1998. واشنطن الدولي، النقد صندوق
 .الموضع نفس السابق، المرجع آخرون، و.. النشاشيبي كريم   2
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تجدر الإشارة إلى و من جهة أخرى . إن الصنفان الأوليان خارجان عن دائرة اهتمامنا في هذا البحث

و يمكن تحديده في الأربع . واسع أن من خصوصيات النموذج الجزائري للحماية الاجتماعية أنه متعدد و

  1:الأنظمة التالية

  ).تدعيم مباشر للأسعار(نظام دعم الموارد الغذائية الأساسية  -

بالبطالة و التقاعد  المتعلقنظام الضمان الاجتماعي الذي يغطي مجالات المرض و التقاعد و التأمين  -

  ).زانية الدولةالجزء الذي على عاتق مي( المسبق و توزيع المنح العائلية

  .و إعانة الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانانظام دعم   -

  ).نظام الشبكة الاجتماعية(نظام دعم مباشر لدخول الفئات المحرومة  -

الحماية الاجتماعية الجزائري تحولات كبيرة كإجراءات مرافقة لمرحلة التغيرات  و قد عرف نظام

و كان ذلك على . و انعكاساتها على مؤشرات التنمية الاجتماعية  الجذرية التي عرفها الاقتصاد الجزائري

  .1986وجه الخصوص في المرحلة التي تلت عام 

، تدعمت أكثر عام 1986عام  (*)صدمة البترولية السلبيةالتي حتمتها ال الاقتصادية الإصلاحاتإن 

و إذا كان لهذا . الهيكلي) أو التعديل(باعتماد برنامج التصحيح  1994و تكرست بصفة أوضح عام  1988

  :إيجابيات على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية و المتمثلة في البرنامج

  .تخفيض مستوى عجز الميزانية العامة -

  .تخفيض معدل التضخم -

  .إعادة التوازن لميزان المدفوعات -

  :ذلك صاحب اختلالات اجتماعية هيكلية، أبرزهاغير أن 

  .الةتزايد معدلات البط -

  .الشرائية انخفاض القوة -

  .عدل الهشاشة الاجتماعيةمتزايد حدة الفقر و ارتفاع  -

. أدوات السياسة الاجتماعية و آليات الدعم المختلفةو قد كانت بداية التسعينات حاسمة في مجال تغير 

معدل  يض، وتخف1991في جوان من عام  (FMI)الثاني مع صندوق النقد الدولي  Stand-byفعقب اتفاق 

جديدة  آلية، تم اعتماد  1991مقارنة بالدولار الامريكي في سبتمبر   %22صرف الدينار الجزائري بـ 

  في شهر  ، و ذلك(Filet Social)لدعم الفئات الاجتماعية المحرومة، و هو ما يعرف بالشبكة الاجتماعية 

  

  

                                                 
1  Rapport national sur le développement social, op.cit… 

 الجزائري للاقتصاد الإیجابية البترولية الصدمة أما. النفط لأسعار المفاجئ الانخفاض عن الناتجة تلك هي السلبية البترولية بالصدمة نعني  (*)
 .النفط لأسعار لمفاجئا الارتفاع عن الناتجة تلك فهي
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ن معتمدا حتى شهر جوان من عام تكون بديلا عن نظام الحماية السابق الذي كال 1992مارس من عام 

1992.1  

و كان النظام السابق هذا يرتكز على مجموعة من أصناف الدعم المباشرة و غير المباشرة التي تتمثل 

في تدعيم أسعار مجموعة كبيرة من المواد الغذائية و الماء و الكهرباء و إيجار السكنات الاجتماعية و النقل 

الاجتماعية تستفيد من هذه التدعيمات المختلفة بغض النظر عن مستوى فئات و كانت كل ال. الخ...و الكتب 

  .ة الاجتماعيةضعيالدخل و الو

و الإبقاء على تدعيم ثلاث مواد  1992و كبديل عن ذلك تم إلغاء دعم المواد الاستهلاكية في جوان 

جديدة لدعم الدخول بصفة  و بالمقابل تم تأسيس آلية. (La Semoule)الخبز و الحليب و السميد : فقط هي

  :هي) أربع منح(و هذه الآلية تأخذ أربع صور  مباشرة، كمحاولة لتوجيه الدعم لمستحقيه

  .(ICAF)المنحة المكملة للمنح العائلية  - 1

  .(IPSU)منحة الأجر الوحيد  - 2

  .(ICPR)المنحة المكملة للمعاشات و الريوع  - 3

  .(ICSR)ون دخل المنحة الموجهة للفئات الاجتماعية بد - 4

ة من درجة و دقة استهداف هذه الإعانات المباشرة لمستحقيها، غير أن دو قد حسنت هذه الآليات الجدي

حيث أصبح  رب العمل  1994.2تعديلات جوهرية عليها في عام الصعوبات الميدانية قد حتمت إجراء 

(L’employeur)  يتكفل بمنحةICAF و صندوق التقاعد بمنحة ،IPSU ما تم استبدال منحة بينICSR 

  3:بنوعين آخرين جديدين، و هما

  :و هي موجهة : (AFS)المنحة الجزافية للتضامن  •

ل ـدون دخـب (Personnes vivant seules)دهم ـن يعيشون وحـلأرباب العائلات و الأشخاص الذي -

  ).الأشخاص المسنون و المعوقون(و عاجزين عن العمل 

دور ( صةسنة غير الموجودين في مؤسسات متخص) 60(مر أكثر من ستين للأشخاص البالغين من الع -

  .و لا يملكون أي مصدر للدخل)  العجزة

  
  

  

                                                 
1 Projet de Rapport National sur le développement humain : année 2000, Novembre 2001, C.N.E.S, p.22. 
2      - Décret exécutif  n° 94-436 du 24-12-1994 
       - Circulaire n° 01 du 28/02/1995 relative à l’aide de l’état 
3 Agence de développement social (A.D.S) : Analyse et diagnostic des textes législatifs et réglementaires 
régissant l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS) et recommandation d’amélioration du dispositif, 
Direction du soutien social, Mai 2002. 
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البالغين من العمر أكثر من ثمانية عشر  (Incurables)للعاجزين و المصابين بأمراض مستعصية العلاج  -

ن على بطاقة إعاقة و غير حائزين أو الحائزي (Invalidant)قة عوّسنة المصابين بأمراض مزمنة مُ) 18(

  .على أي مصدر للدخل

للعائلات التي على عاتقها فرد معوق واحد أو أكثر الذين ليس لهم أي مصدر للدخل و الحائزين على  -

  ).المنحة تعطي لكل شخص معاق متكفل به(بطاقة معوق 

  .للأشخاص فاقدي البصر -

  .الأرامل أو المطلقات (Femmes chefs de famille)للنساء ربات العائلات  -

  :(IAIG)منحة الأشغال ذات المنفعة العامة  •

أي دخل الذين يساهمون بصفة فعلية في الأنشطة ذات النفع العام و هي موجهة لأفراد العائلة بدون 

(Activité d’intérêt général).  

التدقيق أكثر في  و بعد مرور سنتين على تطبيق هذه الآليات تم إجراء بعض التعديلات من خلال

ت إذ أصبح بعض التصحيحا 19961عام وضعية المستفيدين من هذه التحويلات، إذ تم اعتماد في أواخر 

  :هذه المنح بالشكل التالي المستفيدين بموجبها من

  :يستفيد منها: بالنسبة للمنحة الجزافية للتضامن •

المعاقين بدنيا أو ذهنيا غير القادرين  أرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون وحدهم بدون دخل، - 1

  .على العمل

  .سنة) 60(أرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون وحدهم، بدون دخل وتزيد أعمارهم عن ستين  - 2

  .المرأة ربة العائلة، بدون دخل مهما كان سنها - 3

  .(SNMG)دنى المضمون الأشخاص المصابون بالعمى الذين يساوي دخلهم أو يقل عن الحد الوطني الأ - 4

دور (عاما غير الموجودين في مؤسسات متخصصة ) 60(الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الستين  - 5

  .و ليس لهم أي مصدر دخل، الذين هم تحت كفالة عائلة ضعيفة الدخل) العجزة

سنة، ) 18(العاجزون و المصابون بأمراض مستعصية العلاج الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر  - 6

  .قة أو لديهم بطاقة معوق، الذين لي لهم مصدر دخلعوّمُالمصابون بأمراض مزمنة 

العائلات ذات الدخل الضعيف الذين على عاتقهم شخص واحد أو أكثر معاقين تقل أعمارهم عن ثمانية  - 7

  .سنة الذين ليس لهم أي مصدر دخل وحائزين على بطاقة الإعاقة) 18(عشر 

  

                                                 
 -et n° 96-470 du 18-12-1996 - Décret exécutif  n° 96- 353 du 19-10                                      :               أنظر   1

   - Arrêté interministériel n°06 du 28/01/2001 relatif à l’extension de l’AFS. 
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  :شغال ذات المنفعة العامةبالنسبة لمنحة الأ •

  :الأشخاص المؤهلون من الاستفادة من هذه المنحة نوعان هما

أفراد العائلات بدون دخل، الذين يطلبون إدماجهم في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام و يساهمون  - 1

  .بصفة فعلية في هذه الأنشطة

طة ذات النفع العام ـيطلبون إدماجهم في الأنشالأشخاص الذين يعيشون بمفردهم و ليس لهم دخل، الذين  - 2

  .و يساهمون بصفة فعلية في القيام بهذه الأنشطة

ل ـمن طرف خلية مؤقتة بوزارة العم 1997و قد كانت إدارة و تسيير الشبكة الاجتماعية تتم قبل عام 

و إذا ما أردنا وضع . جتماعيةتم اسنادها إلى وكالة التنمية الا 1997و الحماية الاجتماعية، و ابتداء من يناير 

  :آليتان متكاملتان هما للدعم خلاصة لتطور أدوات السياسة الاجتماعية نقول أنه أصبح

  .الدعم من خلال الاستهداف الذاتي -

  .الدعم من خلال الاستهداف الإداري -

  

  الأدوار الوظيفية للتحويلات الاجتماعية: المبحث الثاني

العامة يقتضي منا ميزانية اليفية للتحويلات الاجتماعية الموزعة عبر إن الوقوف على الأدوار الوظ

التوقف عند أهم بنودها التي قمنا بتوزيعها على ثلاث أصناف من الدعم، و هي تتكامل فيما بينها ضمن 

و قد أفردنا . بنوع معين من الخصوصيةالأهداف التوزيعية العامة للتحويلات، غير أن كل صنف منها يتسم 

  :صنف من هذه الأصناف الثلاث مطلبا خاصا به على النحو التاليكل 

  الاجتماعيتحويلات المساعدة و التضامن : المطلب الأول

  1:ن همايأساسي ينجزئهذا الصنف من التحويلات يمكن تقسيمه إلى 

  دعم الفئات الاجتماعية الهشة: الجزء الأول

فوفين و غيرهم ـفولة المسعفة و المكـنين و الطهذا الدعم موجه إلى فئات اجتماعية محددة مثل المس

و هذا النوع من الدعم يستند إلى معيار أساسي و هو الغياب الكلي للدخل، سواء اتخذ الدعم الصورة النقدية 

  :و عمليا يتجسد هذا الدعم من خلال القنوات التالية. أو العينية

مثل مدارس  (Etablissements spécialisés)الاعتمادات المالية الموجهة إلى الهيئات المتخصصة  -

  .الخ...و مراكز الطفولة المسعفة  ة الاجتماعية للمعوقينالمكفوفين و الصم البكم و المراكز الطبي

  

  

                                                 
1 Les transfert sociaux : Evolution des dispositifs régissant les principales actions sociales de l’Etat. 
Ministère des Finances. 2002, p. 4 et suivantes. 



  الدلالات التوزيعية لتطور الوظيفة الاجتماعية                                                                      : الفصل السادس 

 242

سواء تمت بصورة نقدية مثل المنحة الموجهة إلى المعاقين مائة : الاعتمادات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية -

أو تلك المتعلقة بإسعاف الأطفال أو بصورة عينية مثل مجانية ، Handicapés lourds) %100(بالمائة 

بمصاريف النقل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة الذين ليس لهم أي دخل، و التكفل الكلي أو الجزئي 

  .بالسكك الحديدية و النقل البري للمعاقين بدون أي دخل

و تتجسد هذه  "ّ:لخاص المتعلق بالتضامن الوطنيا الحساب"التحويلات الاجتماعية المقتطعة من  -

الاقتطاعات في قيام وزارة التضامن الوطني بالمساهمة في تمويل مجموعة كبيرة من عمليات المساعدة 

الاجتماعية مثل الإعانات المتعلقة بالتمدرس و التضامن في شهر رمضان، و المساهمة في تمويل بناء 

اص المعوقين، و التكفل بضحايا الإرهاب، ـ، و التكفل بالأشخ(Logements évolutifs)السكنات الترقوية 

  .و إعانة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني

حيث تأخذ الميزانية العامة للدولة على عاتقها بعض  :"منظومة الضمان الاجتماعي"نفقات التضامن في  -

: تعلقة بأنواع محددة من المؤمنين الاجتماعيين، و همأنواع نفقات الضمان الاجتماعي و هي الاقتطاعات الم

من الأجر الوطني  %5(فئة المعوقين ) SNMGمن الأجر الوطني الأدنى المضمون  %7(فئة المجاهدين 

فئة ذوي  )من الأجر الوطني الأدنى المضمون 2%( Apprentisفئة المتكونين ) SNMGالأدنى المضمون 

من الأجر الوطني الأدنى  %2.5(، فئة الطلبة )وطني الأدنى المضمونمن الأجر ال %7(حقوق المساجين 

  ).المضمون

  الشبكة الاجتماعية و دعم الأسعار: الجزء الثاني

سياسة اجتماعية سرعان ما بينت عام و غير موجه عاكسا بذلك  1992الأسعار قبل عام  دعم كان

ليتم بذلك  1992جوان  20لشبكة الاجتماعية في فقد تأسس نظام ا. ممحدوديتها ليحل محلها نمط آخر من الدع

و بذلك تم إلغاء نظام الدعم ). السميد(و الخبز و الدقيق إلغاء  دعم أسعار مواد الاستهلاك باستثناء الحليب 

الدخل الضعيف أو العام للأسعار ليحل محله نظام يحاول أن يتوجه بالدعم إلى الفئات الاجتماعية ذات 

  :عتمدا علىالمعدوم تماما، و م

  .توجيه الحماية و الدعم للفئات الاجتماعية الهشة فقط و محاولة التحكم في النفقات الاجتماعية -

أسعار، جباية، إقراض، (الاقتصادية بين وسائل تعديل الميكانيزمات  الانسجامإضفاء العمل على  -

  .بما يتماشى و الانتقال إلى اقتصاد السوق) الخ...دخول

  .ي المبحث الأول من هذا الفصل التحولات التي عرفتها آلية الشبكة الاجتماعيةو قد مر بنا ف
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  التحويلات الهادفة إلى تصحيح  التوزيع الأولي للدخول: المطلب الثاني

  :من التحويلات هي أنواعو يندرج تحت هذا الصنف خمسة 

  

  

  :تحويلات المنح العائلية 

للعمال  (un complément de revenu)عن مكمل دخل  هذا النوع من التحويلات الاجتماعية عبارة

و يستفيد من . و الموظفين الذين لديهم أطفال، و هي بذلك شكل من أشكال إعادة توزيع الدخل لصالح الأطفال

هذه المنح أبناء العمال الأجراء، بغض النظر عن فرع النشاط الاقتصادي الذي يمارسون فيه، و كذا أبناء 

بسبب المرض أو الإعاقة أو حوادث العمل أو  - نهائيا أو مؤقتا–لذين توقفوا عن العمل العمال الأجراء ا

كبيرة على كل الأصعدة فعلى صعيد و قد عرف  نظام المنح العائلية تحولات . الإحالة على التقاعد أو الوفاة

من مبلغ بسيط  العائلية فقد انتقلت المنحة -المنحة العائلية و منحة التمدرس: و هي قسمان–مبالغ هذه المنح 

  :عند الحد التالي 1996سبتمبر خلال الستينات ليعرف تزايد من حين لآخر لتستقر منذ 

و ذلك شهريا لكل دخل يساوي : السادس و من بعده دج للطفل 300دج للأطفال الخمسة الأوائل و  600 -

  .دج 15000يقل عن أو 

  .دج 15000ري عن دج لكل طفل شهريا حينما يزيد الدخل الشه 300 -

 1985أما على صعيد تسيير نظام المنح العائلية فقد عرف هو الآخر تغييرات كبيرة ليستقر منذ عام 

، و هذا لجميع الأجراء باستثناء العمال التابعين لقطاع (CNAS)عند الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية 

لعائلية المرتبطة بأجورهم، بينما يقوم الصندوق أموال المنح ا الدولة بتسييرالوظيف العمومي حيث تقوم 

      بناء المتقاعدين لصالح الدولة،بتسيير المنح العائلية الخاصة بأ 1992منذ عام  (CNR)الوطني للتقاعد 

  .و نقصد بذلك الموظفين المتقاعدين الذين كانوا تابعين للوظيف العمومي

اصة ببند المنح العائلية فقد عرف نموا كبيرا، فقد أما المبلغ الإجمالي للتحويلات الاجتماعية الخ

، أي (*)2002و عام  1964بين عام ) مرة 297.7بالضبط بـ (مرة  297عاما بأكثر من  38تضاعف خلال 

و إذا كان هذا المعدل عرف مستوى عاديا خلال الفترة الجزئية . %16.17بمعدل نمو سنوي متوسط يساوي 

 ، فإنه بلغ مستوى قياسيا خلال الفترة الجزئية%6.14إذ سجل مستوى  )1986-1964(الأولى من البحث 

ذه المرحلة و المتمثلة في بروز ـعاكسا بذلك التحولات الكبيرة التي عرفتها ه %31.51الثانية بوصوله إلى 

  .آليات تصحيح إعادة توزيع الدخول، و من ضمنها المنح العائلية و تعدد أدوات و

  دعم معاشات التقاعد 

                                                 
  ) 2002- 1986( و) 1986- 1964( المراحل خلال الاجتماعية للتحويلات البنيوي التطور لبحث الموالي الثالث المبحث خصصنا (*)
 ).2002 -1964  (  و
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كتحويلات اجتماعية لفئة المتقاعدين، نذكر منها المنحة المكملة للدخل  مدفوعةو تتنوع أنواع الدعم ال

(Complément différentiel servi aux petites pensions)  ،موجهة للمتقاعدين ذوي الدخل الضعيف

مرتبطة  (Rentes)ع و مكمل الدخل الموجه لفئة المجاهدين، و إعانات مدفوعة لصندوق التقاعد، و ريو

  .ببعض فئات المتقاعدين

الذي يعمل  (Principe de répartition)إلى مبدأ التوزيع  كر أن نظام التقاعد الجزائري يستندذو ن

و قد تميز بدرجة مقبولة من العدالة و سهولة . على توزيع الأعباء و المنافع وفق منطق تضامني بين الأجيال

 Taux deأي نسبة الاشتراك ( الاشتراكحيث شروط العضوية أو من حيث قيمة بخدماته، سواء من  الانتفاع

cotisation .( و عقب انخفاض أسعار البترول و اعتماد برنامج التعديل الهيكلي، 1994غير أنه بعد عام ،

  .سرعان ما تبينت هشاشته و محدوديته

الأدنى لمنحة التقاعد من الأجر و من صور تأثير هذين العاملين على معاشات التقاعد، تخفيض الحد 

 11المؤرخ في  94منه فقط، وفقا للمرسوم التشريعي رقم  %75إلى ) SNMG(الوطني الأدنى المضمون 

 Indemnité Complémentaire)و من جهة أخرى تم تأسيس منحة مكملة للتقاعد و الريع . 1994أفريل 

de Pension  ou Rente : I.C.P.R) 1.دج شهريا7000لهم عن لصالح الذين يقل دخ  

يقل دخلهم عن المبلغ المذكور آنفا موجهة لأصحاب  موجهة لكل الذين (I.C.P.R)و هكذا فإن المنحة 

و بالنسبة لفئة . الذين لا يمارسون أي نشاط مهني) التقاعد، الإعاقة، حوادث العمل( المعاشات و الريوع

  .قاعد لصالح الدولةيتم تسيير هذه المنحة من قبل صندوق التالمتقاعدين 

و قد كان هذا التزايد كبيرا إثر تطبيق . أما على مستوى الأرقام فإن عدد المتقاعدين في تزايد مستمر

و يكفي أن . بعد ذلك رغم انخفاض حدة التزايد برنامج التعديل الهيكلي بصفة خاصة، غير أنه لم يتوقف

أي بزيادة  2003عام  1506310إلى 2000متقاعد عام  1253942نشير هنا أن هذا العدد انتقل من 

و هو ما  %20.13بين هذين التاريخين، أي بزيادة إجمالية تقدر بـ  )بما في ذلك التقاعد النسبي( 252369

  2.%6.3يوازي زيادة سنوية متوسطة تساوي  

–اضحة كدعم لمعاشات التقاعد، فإن التزايد فيها يدل دلالة وأما من حيث مبالغ التحويلات المدفوعة 

على المنطق التضامني حيث تزايد هذا البند بمعدل سنوي متوسط  -من حيث الأرقام بالأسعار الجارية

زيادة عن المعدل ) 3.59(أي بأكثر من ثلاث نقاط و نصف ) 2002-1964(خلال الفترة  %22.62يساوي 

  .%19.03الذي تزايدت به التحويلات الاجتماعية لنفس الفترة، حيث كانت بمعدل 

  تحويلات دعم التشغيل 

                                                 
1 CENEAP : « Les effets du programmes d’ajustement structurel sur les services publiques en Algérie », La 
revue du CENEAP, année 2000, n° 16, p.40. 
2 Rapport sur la situation économique et sociale, ONS, Mars. 2005, p.65. 
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إذا أردنا الوقوف على دور الميزانية العامة في عرض العمل فإننا يمكن تقسيمه إلى فرعين أساسين في 

  :إطار ميزانية التسيير، و هما

 

 

  .المساهمة المباشرة في عرض العمل من خلال التوظيف في الإدارة العامة بكل تفرعاتها المختلفة -

آليات دعم التشغيل "عمل عن طريق الميزانية الاجتماعية، و هو ما يمكن تسميته بـ المساهمة في عرض ال -

  ".و الدخول

و تعتبر . و هذا النوع الثاني هو الذي ينصب عليه اهتمامنا في إطار معالجة تحويلات دعم التشغيل

. فة خاصةـلشبابية بصالة و تزايد معدلاتها لدى الفئات اـيزة في بروز البطـمم 1986المرحلة التالية لعام 

، 1988نذ العام ـمل مـعرض العـو استجابة لهذه الوضعية بدأت محاولات تأسيس آليات و أنظمة مختلفة ل

ية لمو كذا الأجهزة العتمويلها البرامج المختلفة لهذا الدعم و أهدافها و المستفيدين منها و وسيلة و يمكن بيان 

لآليات دعم و ترقية التشغيل و المحافظة عليه من خلال الجدول رقم المشرفة عليها في إطار البرنامج العام 

  .الموالي) 4-6(

  مج آليات دعم التشغيل في الجزائرابر): 6-4(جدول رقم 

 البرنامج
الفترة 

 الزمنية
 المستفيدون الأهداف

الممولة الجهة و سنة 

 التأسيس
 الجهة المسيرة

برنامج تشغيل 

 (PEJ)الشباب 

1988-

1989 

ل في أعمال ذات منفعة التشغي

إعفاء  -التكوين المهني-عامة

المؤسسات من الدفع الجزافي 

(V.F)   و الضريبة على الأجور

المدفوعة لفئة الشباب المستفيدين 

 .من البرنامج

الشباب العاطل 

عن العمل 

الذين تتراوح 

أعمرهم بين 

 27و  16

 .سنة

صندوق دعم تشغيل 

عام ) FAEJ(الشباب 

1988 

  الوزارة -

  الولايات -

 البلديات -

برنامج الإدماج 

المهني للشباب 

(D.I.P.J) 

 
 
 
 
 
 
 
 

منذ عام 

1990 

الأعمال المأجورة في إطار  •

من  (E.S.I.L)درات المحلية االمب

شهر في الجماعات  12إلى  6

المحلية على أساس أجر يساوي 

SNMG.  

تأسيس أنشطة مصغرة في إطار 

 3في حدود (تعاونيات الشباب 

 %30: ليون دج كحد أقصىم

طالبي العمل 

الذين تتراوح 

أعمارهم بين 

سنة  40و  19

و بدون أية 

 مؤهلات

الصندوق  •

الوطني لدعم التشغيل 

)FNPE 1994عام(  

الصندوق  •

الوطني لدعم تشغيل 

 F.N.S.E.J(الشباب 

 )1996عام 

الوزارة المكلفة 

  بالتشغيل

  

مندوب تشغيل 

لشباب ا

(D.E.J) 
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بواسطة قرض  %70كإعانة و 

 )مصرفي

الأنشطة ذات 

النفع العام 

(A.I.J) 

منذ عام 

1995 

عمال و الأنشطة المساهمة في الأ

قابل دفع منحة ذات النفع العام م

شهرية، تطور مبلغها نحو الزيادة 

 دج3000حتى وصل 

أحد أفراد 

عائلة بدون 

دخل، على أن 

يكون في سن 

 العمل

الصندوق الوطني 

عام  FSD(للتنمية 

1996( 

كالة التنمية و

الاجتماعية 

(A.D.S)  

مديرية النشاط 

الاجتماعي 

 .للولاية

أشغال النفع 

العام ذات اليد 

العاملة المكثفة 

(TUPHIMO)

منذ عام 

1997 

صيانة الطرقات، (تحقيق الأشغال 

التي تقتضي ...) الفلاحة، الري،

أن تساهم في تكاليفها اليد العاملة 

بأجر يعادل  % 60إلى  50بمعدل 

SNMG 

العاطلون عن -

  .العمل

مؤسسات  -

 مصغرة

قرض من البنك 

  )1996(الدولي 

برنامج دعم الإنعاش 

 )2001(الاقتصادي 

وكالة التنمية 

  الاجتماعية

مديرية التشغيل 

 في الولاية

المؤسسات 

المصغرة 

(Micro-

entreprise) 

منذ عام 

1997 

إنشاء أنشة اقتصادية عن طريق 

التمويل : المقاولين الشباب بواسطة

التمويل المختلط أي  -الذاتي

التمويل  – ANSEJالمقاول و 

و  ANSEJالمقاول و : الثلاثي

 البنك

الشباب الذين 

تترلوح 

ارهم بين اعم

سنة  35و  19

 40تى و ح(

في حالة 

المشاريع التي 

فرص  3 تخلق

و ) للعمل

يكونون 

 .مؤهلين

الصندوق الوطني 

لدعم تشغيل الشباب 

ANSEJ 1996  

  

الضمانات صندوق 

Fond de 

garantie 

الوكالة الوطنية 

لدعم تشغيل 

 الشباب

إعادة إدماج 

منتسبي 

الصندوق 

الوطني للتامين 

–ضد البطالة 

CNAC -  

 1998منذ 

المستقل مركز دعم العمل -

(CATI)  من خلال الإرشاد و

انشطة  المساعدة و التوجيه لإنشاء

  .اقتصادية

مركز البحث عن العمل -

(C.R.E) 

البطالون 

المستفيدون من 

منحة التأمين 

 ضد البطالة

الصندوق الوطني 

للتأمين ضد البطالة 

–CNAC- 

الصندوق 

الوطني للتأمين 

 ضد البطالة

CNAC 
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عقد ما قبل 

–التشغيل 

CPE- 

منذ عام 

1999 

التوظيف لمدة سنة قابلة للتجديد 

في قطاع الوظيف العمومي بصفة 

 خاصة

طالبي العمل 

الشباب من 

معي و الجا

الحاصلين على 

تقني "مستوى

 "سامي

FNSEJ–  

الميزانية العامة منذ -

2002 

A.D.S  

مديرية العمل 

 بالولاية

القرض المصغر 

Micro-crédit

منذ عام 

1999 

 50000قرض بدأ مبلغه في حدود 

دج بنسبة فائدة 350000إلى 

رمزية و أجل تسديد مريح، من 

أجل شراء تجهيزات لتأسيس 

 مؤسسة مصغرة

عاطلون عن ال

العمل الذين 

تزيد أعمارهم 

 سنة 18عن 

صاحب المشروع 

)10%(  

قرض الباقي ( البنك

90%(  

: الخزينة العامة 

  حمل نسبة الفائدةتت

 صندوق الضمانات

(*)ADS 

مديرية التشغيل 

 في الولاية

 : المصدر

Mohamed Saïb Musette, Mohamed Arezki Isli, Nacer Eddine Hammoud : « Marché de travail et 

emploi en Algérie », Bureau O.I.T, Alger. 2004, pp. 37-38. 

 

في الجزائر الممولة من قبل  - لشبابلو لاسيما –و نستنتج من الجدول أعلاه تنوع قنوات دعم التشغيل 

 ) 6-5(تزايد مبالغ الدعم بصفة مطلقة كما يتضح من الجدول رقم و كذا . تحويلات الميزانية بصفة أساسية

 في سبيل–غير أن ما يجب التركيز عليه . منه %0.5لى الناتج المحلي الإجمالي حيث تزيد عن اأو منسوبة 

اء نظام إحصائي صتبسيط تعدد و تشابك هذه القنوات و إر ضرورة هو -إعطاء فعالية أكثر لكل هذه الآليات

عنيين أهمية أكثر لأن الأمر يهمهم و هو ال يخص البطالة و دعم التشغيل، إلى جانب إعطاء دور إعلام المعف

  .موجه إليهم بالأساس

  تحويلات دعم السكن  

                                                 
 .صبحت تتكفل بإدارة هذا النوع من الدعمو أ (ANGEM) المصغر القرض لتسيير الوطنية الوآالة إنشاء تم 2005 عام في   (*)
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غ على الأقل، ـلا توجد صورة واحدة لدعم الحصول على السكن في الجزائر، و يمكن ذكر أربع صي

  :و هي 

  .(Fonal)الإعانات المقدمة للصندوق الوطني للسكن  -

  .السكن الاجتماعي -

  .(Location vente)ل على الملكية في إطار برنامج التمليك عن طريق الإيجار صندوق دعم الحصو -

  

في إطار الصندوق الوطني  CNEP "Bonification d’intérêts"تخفيض فوائد القرض الموجه للسكن  -

  .للتوفير و الاحتياط

ناك طرق لا يقتصر على الأربع صور المباشرة، فهعم في مجال السكن الحضري الريفي غير أن الد

  1:و هيأخرى غير مباشرة لدعم الحصول على السكن 

مما يحمل ميزانية الدولة الفرق بين مستوى  الإيجار " على السكنات الاجتماعية" إيجار إداري"تطبيق  -

  .الإداري و مستويات الإيجار الحقيقي

القطع الأرضية تكون تصرف الجهات المختصة ببناء البرامج السكنية، و هذه  وضع القطع الأرضية تحت -

  .في أغلب الأحيان تابعة لملكية الدولة

تطبيق أسعار إدارية ، من خلال السكناتالمساعدة الممنوحة من قبل الدولة في إطار قوانين التنازل على  -

  .فضلا عن تخفيض قيمة بيع السكن بمقدار الإيجار المدفوع من قبل طالب الاستفادة من التنازل عن السكنات

  :بالغ المخصصة لدعم السكن هامة جدا غير أنه يكتنفها عاملان سلبيان هماإن الم

انات ـاعد على ترشيد هذه الإعـالسكن لا يس عدم وجود بطاقية وطنية للمستفيدين من دعم الحصول على -

ها فقط، و هذا الأمر قد بدئ في التفكير فيه بصفة جدية و لكنه تأخر عن و ضمان وصولها إلى أصحاب

  .هميعاد

اطا كليا بمدى توفر إيرادات الميزانية العامة، أو بأن التمويل المرتبط بالإعانات الموجهة للسكن مرتبط ارت -

–و هذا يعكس هشاشة هذا النوع من التحويلات من جهة، و يفسر . آخر بمدى ارتفاع سعر البترولبتعبير 

تأرجح بين التمويل من الميزانية  عدم الثبات في طرق تمويل السكن الاجتماعي، حيث -من جهة ثانية

(Budgétisation)  إلى التمويل من خارج الميزانية(Débudgétisation)  ثم العودة إلى التمويل من

  .2001الميزانية عام 

  الفلاحي و الفلاحين دعم الإنتاج 

  ):المطبقة حاليا(الدعم الموجه إلى قطاع الفلاحة يمكن حصره في الإعانات التالية 

  .مانات التي تقدم إلى أسعار الإنتاج الفلاحيالض -

                                                 
1 Les transferts sociaux, op.cit, p.56. 
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  .ضحية للجفاف ونالتعويضات التي تقدم إلى الفلاحين الذين يكون -

  .تخفيض أو محو ديون الفلاحين -

  .دعم إنتاج حليب الأبقار -

  .تكفل الخزينة العامة بديون الفلاحين -

  

  

عن طريق  الانتفاعمنها الفلاحون في إطار  التي يستفيدالدعم غير المباشر المتمثل في تهيئة الأراضي  -

  .(Mise en valeur des terre par la concession) الامتياز

ففي . العشريات و السياسات الزراعية المطبقة خلالهاو قد اختلف الدعم الموجه لهذا القطاع باختلاف 

الاجتماعية، و هي  في المتوسط فقط من مجموع التحويلات %0.10كان يمثل ) 1970-1960(العشرية 

و هي ) 1980-1970(في المتوسط خلال الفترة  %1.93فترة التسيير الذاتي للمزارع، بينما وصل إلى 

فقد قفزت الإعانات الموجهة لقطاع الفلاحة إلى ) 1990- 1980(أما خلال العشرية . عشرية الثروة الزراعية

ن قبل الخزينة العامة، و هذه الفترة الزمنية ديون الفلاحين م في المتوسط، و يعود ذلك إلى مسح 24.45%

الميكانيزمات الليبرالية حيث أصبحت الوحدات الزراعية حرة في تسويق و بيع منتجاتها من  بإدخالتميزت 

  .الخضر و الفواكه

 فقد استحدثت آليات جديدة للدعم وفق رؤيا جديدة أيضا، و هي تلك) 2000-1990(أما خلال العشرية 

أما في نهاية هذه  - أعلاه ةو هي الخمس صيغ المذكور–ليها في بداية الحديث عن دعم الفلاحة التي اشرنا إ

الفلاحية الصندوق الوطني للتنمية الفترة فقد شهدت بروز أدوات و صيغ جديدة لدعم الفلاحة، إذ تم استبدال 

(FNDA)  بالصندوق الوطني للتعديل و التنمية الفلاحية(FNRDA)وق الوطني لضمان ، و إلغاء الصند

وفق رؤيا أوضح تقتضي  الامتيازو بالمقابل جرى تدعيم صندوق تهيئة الأراضي عن طريق . أسعار الإنتاج

  .الدعم المباشر للفلاحين

  التحويلات الهادفة إلى إشباع الحاجات الاجتماعية الجماعية: المطلب الثالث

يهدف بالدرجة الأولى إلى إشباع الحاجات و يمكن إدراج ثلاث أنواع من الدعم تحت هذا الصنف الذي 

  .الجماعية الاجتماعية

  نفقات كهربة الريف و التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 

التحويلات الاجتماعية المنضوية تحت هذا البند تتمثل في مد الأرياف و القرى بالكهرباء و توصيل 

 الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز إلىه ميدانيا موجو هذا الدعم . إلى البيوت) غاز المدينة(الغاز الطبيعي 

(SONELGAZ)  التي تقوم بدورها بتنفيذ البرامج المعتمدة في إطار قانون المالية، و بذلك فإن الدعم تتحمله

غير أن الدعم في هذا المجال لا يقتصر على ذلك، إذ هناك الدعم غير المباشر المتمثل في . الميزانية العامة
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الموزع، و كذلك  و هو الشأن بالنسبة لأسعار الكهرباء و الغاز الطبيعي ار التي تعتبر إدارية،تدعيم الأسع

  .المختلفة الحال بالنسبة لأسعار المشتقات البترولية

  

  

لبند التحويلات الموجهة بالنمو الكبير  1)1986-1964(وقد تميزت الفترة الجزئية الأولى من الدراسة 

و هو أعلى معدل مقارنة  %36.12ز المدينة، إذ تزايد بمتوسط سنوي يساوي لكهربة الريف و توزيع غا

) 2002- 1986(غير أنه انخفض إلى أقل من النصف في الفترة الثانية . ببقية أصناف التحويلات الاجتماعية

و يعكس ذلك خيارات الميزانية العامة ككل، و طبيعة التخصيص في التحويلات . %15.76إذ لم يتجاوز 

قد شهدت العودة القوية لهذا النوع من  -2001أو لنقل ما بعد – 2002غير أن فترة ما بعد عام . تماعيةالاج

التي عبئت في برنامج الإنعاش الاقتصادي  (Crédit de paiement)التخصيصات بفعل اعتمادات الدفع 

  ).2009-2005(تم برنامج دعم النمو الاقتصادي ) 2001-2004(

  بية و التعليمتحويلات دعم التر 

تتخذ التحويلات الموجهة في إطار ميزانية الدولة إلى دعم التربية و التعليم و التكوين صورة المنح 

التي يستفيد منها الطلبة و مختلف أصناف الخدمات الجامعية في مجالات الإسكان  و الإيواء و النقل التي لا 

المدرسية، فضلا عن منحة التمدرس وجهة للمطاعم و كذلك الاعتمادات الم. تعدو أسعارها أن تكون رمزية

دج عن 2000لكل تلميذ لا يتوفر على أي دخل أو يقل دخل ذويه عن حد معين، و هي بمقدار  لتي تعطيا

  .2002-2001من العام الدراسي  كل طفل، و قد تم تأسيسها بدءاً

م ـــية لقطاع التربية و التعليإلى جانب النفقات الحقيق–و هذا النوع من الدعم الغرض منه المساهمة 

الحد الانتقال بالجزائر من النقص الفظيع في الإطارات في كل التخصصات إلى تكوين  -و التكوين عموما

و تكفي الإشارة هنا إلى أن عدد . الأدنى من رأس المال البشري الضروري للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية

. 1962ملايين نسمة عام ) 8(طالب لتعداد سكاني في حدود الثمانية  2700الطلبة الجزائريين لم يكن يتجاوز 

  .و تكفي الإشارة إلى بعض الأرقام لبيان كل الدلالات من حيث الكم

منهم  %60.19طالبا،  12243بـ مقدرا  1970-1962فقد كان عدد الطلبة المسجلين خلال العشرية

 2000- 1991طالبا مسجلا خلال العشرية  407915لى مستفيدون من المنحة الجامعية، لينتقل هذا العدد إ

يستفيدون من خدمات الإيواء شبه  منهم %52.76منهم يستفيدون من المنحة الجامعية، و  %83.60بحيث 

  .يتكرس حتى كتابة هذا المطلبالذي  الاتجاهو هو . الجامعية قاماتالاالمجانية في 

من  الاستفادةيه وفقا لعدة مقاييس، لعل أهمها ربط غير أن هذا الدعم السخي يجب أن يعاد التفكير ف

تحصيل و درجة التفوق في الدراسة عدد معين من الخدمات الجامعية بمستوى الدخل أو ربطها بمستوى ال
                                                 

 .الثالث المبحث في الاجتماعية التحویلات بنية دراسة تفصيلات أنظر   1
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ام ـصادي العـاع الاقتـإسهام القطرورة ـبهدف تشجيع الكفاءات و رفع تنافسية الجامعة و الجامعيين، ض

فق خطة مرسومة لمخرجات الجامعة باعتبارها مدخلات ونفقات الجامعة  و الخاص في تمويل جزء من

  .للقطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيةأساسية 

  

  تحويلات دعم الحصول على العلاج 

إعانات : الأصناف الأساسية التالية هة إلى دعم الحصول على العلاج فييمكن حصر التحويلات الموج

ستشفائية، المساهمة في الصندوق الوطني للاستعجالات الطبية، الإعانات ى المؤسسات الإالميزانية العامة إل

  .الموجهة للصحة المدرسية، و أخيرا دعم الحفاظ على الصحة العامة

، هناك عامل آخر و فضلا عن الوضعية المزرية التي اتسمت بها الحالة الصحية للبلاد عقب الاستقلال

سنويا بين  %3عرض الخدمات الصحية و هو النمو الديمغرافي الذي فاق الـ ساهم في تزايد الضغط على 

بإجبارية تلقيح الأطفال و حملة  1968و قد تميزت سنة . ليبدأ بعدها مرحلة الانحسار 1985و  1962عامي 

رة الفتفقد عرفت تعميم نظام مجانية العلاج، بينما تميزت  1974سنة  اناجحة للقضاء على شلل الأطفال، أم

مستشفيات، مراكز (ببناء مجموعة كبيرة من المؤسسات الإستشفائية  1989و  1974الممتدة بين عامي 

و هو . هذا بموازاة التكوين المكثف للأطباء و مستخدمي القطاع الصحي عموما ).الخ...صحية، استعجالات 

دمي الوظيف العمومي من مجموع مستخ %13ما أدى إلى بلوغ مستخدمي القطاع الصحي بكل أصنافه الـ 

و هذا كله يفسر إلى حد معين الانعطاف الكلي في طبيعة الأمراض السائدة في . 2002في حدود عام 

الجزائر، وذلك بانخفاض حدة الأمراض المعدية و المتنقلة و بروز أنواع جديدة من الأمراض توصف بأنها 

  .يين و الضغط و غيرهاسائدة في الدول الغنية مثل السرطان و أمراض القلب و الشرا

و مع ذلك ما تزال دالة الطلب على الخدمات الصحية مثقلة لأن دالة العرض مازال يكتنفها الكثير من 

ص فعاليته، ـالقطاع العام و نقير خدمات ـداع في تسيـو الإب غـياب الذكـاءالمثبطات، و منها الجمود و 

إن التخصيصات . بشأن دوره و الرقابة عليهة و تواضع مساهمة القطاع الخاص و نقص الرؤيا الواضح

، ومنها تحويلات دعم الحصول على العلاج تقتضي عموماحي ـبها القطاع الص يحضىالمالية الضخمة التي 

  .و الترشيد حتى تصبح مخرجاته وفقا لمستويات التمويل العالية التي يحضى بها العقلنة

التحويلات المتعلقة بالإعفاءات و النفقات "في بند و أخيرا نذكر التحويلات الاجتماعية المنضوية 

المباشرة مثل الدعم الموجه إلى الجمعيات  ، و هي تلك التحويلات التي تأخذ الصورة"الاجتماعية الأخرى

في إطار دعم المجتمع المدني، أو دعم الخدمات الاجتماعية  يالاجتماعي أو الإنساني أو الخيرذات الطابع 

غير المباشرة و المتمثلة في التكلفة المالية كما يمكن أن تأخذ الصورة  .الموظفون و العمال التي يستفيد منها

إعفاء بعض المواد الأساسية أو بعض الأنشطة من الرسم على القيمة  التي تتحملها الميزانية العامة نتيجة

  .إلى جانب إعفاء بعض أنواع الأدوية من هذه الضريبة (T.V.A) المضافة
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ليس له " التحويلات المتعلقة بالإعفاءات و النفقات الاجتماعية الأخرى"يمكن القول أن بند   و عموما

و التحويلات الاجتماعية، فهو لم يساهم في تطورها خلال الفترة الجزئية الأولى إلا بنسبة تأثير بالغ على نم

  .)2002-1964(الزمنية ككل  في الفترة الجزئية الثانية و هو نفسه على امتداد الفترة %2.68، و 1.28%

  

  تطور بنية التحويلات الاجتماعية و دلالاتها التوزيعية: المبحث الثالث

للاحتياجات الاجتماعية ائر على التكفل المتعدد الجوانب اعتمد جوهر نظام الحماية الاجتماعية في الجز

  :متكاملة، هيكزت على ثلاثة أنظمة للمواطنين من خلال التحويلات الاجتماعية التي ارت

  .نظام دعم المواد الأساسية عن طريق دعم الأسعار - 1

  .العائليةالمرض و التقاعد و التامين ضد البطالة و المنح : نظام الضمان الاجتماعي الذي يغطي مجالات - 2

  .نظام حماية و مساعدة موجه إلى الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا - 3

ة طرأت على أنظمة الحماية الاجتماعية في الجزائر، كما تقدم بنا تحولات عميقو قد أسلفنا أن هناك 

  .في المطلب الثاني من المبحث الأول لهذا الفصل

أما الآن فإن اهتمامنا سينصب على رصد تطور بنية التحويلات الاجتماعية خلال فترات زمنية متباينة 

  ).المطلب الثاني(ر ثم الوقوف على الدلالات التوزيعية لهذا التطو) المطلب الأول(

  تطور بنية التحويلات الاجتماعية: المطلب الأول

إلى المجموعات التي أخذت بها المديرية  -مع بعض التصرف–و قد اعتمدنا تصنيف هذه التحويلات 

  :العامة للميزانية بوزارة المالية على النحو الذي يلي

مساعدة و التضامن الاجتماعي مثل التحويلات التحويلات الاجتماعية الموجهة لكل أصناف الحماية و ال - 1

  .و الخدمات الاجتماعية و دعم المعوقين و العجزة و أموال الدعم المختلفة المتعلقة بدعم الأسعار

لمساعدة  (Complément de revenu)التحويلات المتعلقة بالمنح العائلية، و هي بمثابة مكمل دخل  - 2

  .العائلات

المرتبطة بها أو الشبيهة لها مثل حالات  (Les rentes)متقاعدين و كذا الريوع التحويلات الموجهة لل - 3

  .الإعاقة و حوادث العمل

طة التربوية كالمطاعم المدرسية ـوين و كل الأنشـية و التكـعليم والتربـم التـالتحويلات المتعلقة بدع - 4

  .الخ...ى الخارجو الخدمات الاجتماعية الجامعية و النقل المدرسي و منح الطلبة إل

طاعات الإستشفائية ـإلى القالتحويلات الموجهة إلى دعم الصحة العامة، و هي تلك التحويلات الموجهة  - 5

  .و الاستعجالات الطبية و الصحة المدرسية و الطب الوقائي
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ية التحويلات في مجال دعم التشغيل و الدخول، و منها الإعانات الموجهة إلى الصندوق الوطني لترق - 6

  .(Micro-crédits)التشغيل و الإعانات الموجهة إلى صندوق دعم القروض المصغرة 

ن كالتحويلات التي يستفيد منها قطاع السكن، و منها الإعانات الموجهة إلى الصندوق الوطني للس - 7

(FONAL).  

ة بديون المزارعين ثلا تكفل الخزينة العامـا مـد بهـالإعانات التي يستفيد منها قطاع الفلاحة، و نقص - 8

  ...و ضمانات أسعار المنتوج الفلاحي، و الإعانات الموجهة إلى تعاونيات القرض الفلاحي 

التحويلات من الميزانية العامة الموجهة إلى توصيل الكهرباء إلى الريف و التوزيع العمومي للغاز  - 9

  ) . قات ايصال الغاز الى المنازل نقصد بذلك نف( الذي يكاد يكون بصفة مجانية) ينةغاز المد(الطبيعي 

في صورة تنازل أو  تحويلات اجتماعية أخرى متمثلة في الأعباء الناتجة عن تخلي الدولة عن حقوقها -10

  .اجتماعية، و كذا بعض أوجه دعم الأنشطة الاجتماعية و المجتمع المدنيضريبية لغايات  إعفاءات

و هي أبعد سنة  1964الإحصائيات لسنة  وردناأ أدناه) 6-5(و واضح من الجدول رقم و كما ه

الصادرة و هي آخر سنة توفرت عنها البيانات  2002منها، و لسنة  الانطلاقسمحت لنا البيانات المتوفرة 

فكان مقصودا و انتقائيا باعتبار هذه  1986أما اختيارنا لسنة . عن الميزانية العامة للميزانية بوزارة المالية

امة في فهم طبيعة التطور في الميزانية الجزائرية عموما و بالتبعية في معالجة مسألة السنة مفصلية و ه

الصدمة البترولية السلبية، انطلاق (التحويلات الاجتماعية، و قد شرحنا سابقا خصوصية هذه السنة 

 1986عام إلى  1964الفترة الأولى من عام : و بذلك يكون لدينا ثلاث فترات هي). الإصلاحات الاقتصادية

  .سنة 38إذ تغطي  2002 املى عا 1964من هي ف، أما أطول فترة 2002إلى عام  1986و الثانية من عام 
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  ملايين الديناراتب )2002-1964(في الجزائر  (*)التطور البنيوي للتحويلات الاجتماعية): 6-5(الجدول رقم 

 (**)2002 1986 1964أصناف التحويلات

  ..........................الاجتماعي المساعدة و التضامن . 1

  .............................................المنح العائلية . 2

  .....................................دعم معاشات التقاعد . 3

  .....................................دعم التربية و التعليم . 4

  ................................دعم الحصول على العلاج . 5

  ......................................... (***)دعم التشغيل. 6

  ...............................................دعم السكن . 7

  ...........................دعن الإنتاج الفلاحي و الفلاحين. 8

  ...................كهربة الريف و التوزيع العمومي للغاز . 9

 أعباء مالية ناتجةعن إعفاءات ضريبية ونفقات اجتماعية أخرى.10

82.14  

152.00  

19.53  

51.53  

98.54  

–  

17.50  

1.01  

1.13  

27.10 

2445.54  

565  

865.50  

2526.46  

2700.48  

–  

805  

50  

1000  

142.33 

47359  

45256  

45363  

34489  

47482  

7700  

78875  

12000  

10400  

9091 

 338015 11100.31 450.16المجموع

 Direction Générale du Budget, Ministère  des finances:حث انطلاقا من معطيات ملخصة من قبل البا :المصدر

  

قمنا بحساب  البنيويو لبيان طبيعة النمو الذي حصل لمجمل التحويلات الاجتماعية و طبيعة تطورها 

كما لتحويلات خلال الفترات المذكورة، فكانت النتائج متوسطات معدلات النمو السنوية لكل بند من بنود ا

  :الموالي) 6-6(يوضحها الجدول رقم 

  

المختلفة للتحويلات الاجتماعية خلال فترات زمنية  السنوي للبنود النمو متوسط معدل): 6-6(الجدول

           مختلفة

 أصناف التحويلات
1964 -1986  

)%( 

1986 -2002  

)%( 

1964 -2002  

)%( 

  ......................ساعدة و التضامن الاجتماعي الم. 1

  .........................................المنح العائلية . 2

  ..................................دعم معاشات التقاعد . 3

16.67  

6.14  

18.80  

20.34  

31.51  

28.05  

18.20  

16.17  

22.62  

                                                 
 .المجاهدین تحویلات باستثناء    (*)

 .30/12/2001  بتاریخ 81 رقم رسميةال الجریدة: 2002 لعام المالية قانون):  اعتمادات( المالية قانون توقعات   (**)
 .جزائري دینار المليار من المائة في الواحد إلى تصل لا ضئيلة 1986 و 1964 لسنتي التشغيل دعم مبالغ  (***)
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  .................................دعم التربية و التعليم . 4

  ............................دعم الحصول على العلاج . 5

  .........................................التشغيل  دعم. 6

  ...........................................دعم السكن . 7

  .......................دعن الإنتاج الفلاحي و الفلاحين. 8

  ...............كهربة الريف و التوزيع العمومي للغاز . 9

اء مالية ناتجة عن إعفاءات ضريبية و نفقات أعب. 10

 اجتماعية أخرى

19.38  

16.24  

–  

19.00  

19.40  

36.12  

7.83  

 

17.74  

19.62  

–  

33.18  

40.85  

15.76  

29.66 

18.69  

17.65  

–  

24.78  

28.00  

27.14  

16.53 

 19.03 23.80 15.68مجموع التحويلات الاجتماعية

 )6-5(بيانات محسوبة من قبل الباحث انطلاقا من الجدول رقم : المصدر
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  )1986-1964(الفترة الجزئية الأولى 

  

مرة، و بمعدل  24.6سنة التي تغطيها هذه الفترة بـ  22الـ تضاعفت التحويلات الاجتماعية خلال 

ية التحويلات خلال نفس الفترة، فهي مجالات النمو داخل بنأما أكبر . %15.68سنوي متوسط يساوي 

دينة، ثم دعم كمعدل نمو سنوي متوسط لبند كهربة الريف و توزيع غاز الم %36.12: بالترتيب التنازلي

 %19.00و السكن بـ  %19.38ربية و التعليم بـ ـم التـو دع %19.40لفلاحين بـ الإنتاج الفلاحي و ا

للمساعدة الاجتماعية و التضامن الاجتماعي بـ  ويلات الموجهة، ثم التح%18.80عم معاشات التقاعد بـ دو 

و هذه المعدلات القطاعية سجلت كلها مستويات نمو . %16.24و دعم الحصول على العلاج بـ  16.67%

و التحويلات الاجتماعية ) %6.14(أما بند المنح العائلية . التحويلات الاجتماعية للفترة ككلفاق معدل 

الدولة عن حقوقها على شكل إعفاءات ضريبية و كذا دعم بعض الجمعيات المهنية، إلى  الناتجة عن تخلي

  .جانب بند التشغيل فكلها سجلت معدلات نمو متواضعة

  

 )2002- 1986(الفترة الجزئية الثانية  •

  

حدثت تحولات في طبيعة النمو الهيكلي للتحويلات الاجتماعية في هذه الفترة بالنظر إلى ما لاحظناه 

عاما التي تمثل سنوات هذه الفترة بـ  16الفترة السابقة، فقد تضاعفت التحويلات الاجتماعية خلال الـ  في

أما النمو القطاعي للتحويلات فقد شهد بروز تحويلات . %23.80مرة، و بمعدل سنوي متوسط يساوي 30.4

عم التشغيل فقد ظلت قيمته ضئيلة الفترة الأولى، و أول القطاعات المعنية بذلك هو دلقطاعات كانت باهتة في 

مليون دينار جزائري، غير انه مع  0.01، و بداية الفترة الثانية إذ لم يكن مبلغه يتعدى ى خلال الفترة الأول

مو خلال الفترة تصادية و اجتماعية، جعلته يعرف أكبر نمن تحولات اقما شهدته  وامتداد الفترة الثانية 

سنوي متوسط بينما أقدره في الفترة الأولى في حدود ل نمو دمعك %133.2ذ وصل إلى الجزئية الثانية ا

دعم الإنتاج : نة بنظيراتها و هي على الترتيبركما أن هناك قطاعات قد برزت أكثر مقا. فقط 0.1%

، تخفيض )%31.51(، الدعم الموجه كمنح عائلية )%33.18(، دعم السكن )%40.85(الفلاحي و الفلاحين 

و هذه القطاعات ). %28.05(، دعم معاشات التقاعد )%29.66(يبية و دعم المجتمع المدني الأعباء الضر

  .لتحويلات في نفس الفترةلتطور ا المعدل العامب كبيرة مقارنة كلها سجلت معدلات نمو سنوية متوسطة
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ة سواء مقارنو على العكس من ذلك شهدت قطاعات أخرى نوعا من الثبات أو النمو البطيء أو التقهقر 

و نعني بذلك قطاعات المساعدة و التضامن . بنظيراتها المذكورة أعلاه أو بالنظر إلى متوسط النمو العام

مستواه  ، دعم التربية و التكوين الذي تراجع )%19.62(، دعم الحصول على العلاج )%20.34(الاجتماعي 

ربة الريف و التوزيع العام لغاز المدينة سنويا، كه %17.74مقارنة بالفترة الجزئية الأولى حيث لم يزد عن 

 %36.12بعد أن كان ينمو بمعدل سنوي متوسط يساوي ) %15.76(إلى النصف  هنمو معدلالذي تقهقر

  .خلال الفترة الجزئية الأولى

  )2002- 1964(الفترة الكلية  •

الزمنية الذي يفيد  أما خلال الفترة الكلية فإن رصد التغير يكون فيها أكثر دلالة من زاوية طول الفترة

فهي في الأساس  - التي نحن بصدد الحديث عنها–أكثر في حالة استخدام متوسطات معدلات النمو السنوية 

  .الحديث تمثل  الاتجاهات العامة لنمو التحويلات مجملة أو حسب القطاعات خلال الفترة موضوع

و عام  1964مرة ما بين عام  750.8عاما، تزايدت التحويلات الاجتماعية بـ  38امتداد إذن على 

أما حسب القطاعات الاجتماعية المختلفة، . %19.03، أي أنها تطورت بمعدل سنوي متوسط يساوي 2002

آخر ( 2002مليون دج الذي استفاد منه عام  7700فقد سجل بند دعم التشغيل  معدلا قياسيا باعتبار مبلغ 

مليون دج فإننا نقدر  0.01و هو أقل من ) ول الفترةأ( 1964و مبلغه الضئيل في عام  )سنة من الفترة

ثم كهربة  %28.00ثم يليه دعم الإنتاج الفلاحي و الفلاحين بـ  %42.85متوسط معدل نمو هذا البند بـ 

ثم دعم معاشات التقاعد بـ  %24.78ثم دعم السكن بـ  %27.14الريف و التوزيع العمومي للغاز بـ 

أما بقية مجالات الدعم و هي . فاقت المعدل العام للتحويلات لنفس الفترة و هي كلها معدلات نمو 22.62%

. من المعدل العامفهي قريبة  %18.20و المساعدة و التضامن الاجتماعي بـ  %18.69التربية و التعليم بـ 

لعام  أما باقي القطاعات الثلاث المتبقية فقد انخفض معدل نموها بصفة ملموسة مقارنة بنظيره في البند ا

  .للتحويلات و لنفس الفترة

على رصد اتجاهات النمو لمبالغ التحويلات الاجتماعية و تفصيلاتها ) 6- 6(إذن ساعدنا الجدول رقم 

غير أنه يظهر درجة نمو كل . القطاعية، و قد كان ذلك كافيا للوقوف على بنية التحويلات في اتجاهها العام

إذن لا يبين التأثير النسبي لنمو كل بند على نمو مجموع التحويلات فهو . بند منفصلا عن نمو البنود الأخرى

ب الموالي الذي نتناول فيه دلالات التطور البنيوي للتحويلات نية معينة، و هو ما نبدأ به المطلخلال فترة زم

  .الاجتماعية

  الدلالات التوزيعية لتطور بنية التحويلات الاجتماعية: المطلب الثاني

انطلاقا من الجدولين –ت و معاني التطور البنيوي للتحويلات الاجتماعية، نقوم الآن بحثا عن دلالا

بتركيب جدول جديد نبين فيه نسبة مساهمة لكل بند من البنود المختلفة  -)6-6(و رقم ) 6-5(رقم –السابقين 
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بالشكل الذي يوضحه في التطور العام للتحويلات لكل فترة من الفترات الزمنية الثلاث، و قد كانت النتائج 

  ).6- 7(الجدول رقم 

في تطورها الإجمالي خلال فترات زمنية  (*)النسبي لكل بند من بنود التحويلات التأثير): 6-7(الجدول

  مختلفة

  1986- 1964 أصناف التحويلات
)%( 

1986 -2002  
)%( 

1964 -2002  
)%( 

  ......................المساعدة و التضامن الاجتماعي . 1

  .........................................نح العائلية الم. 2

  ..................................دعم معاشات التقاعد . 3

  .................................دعم التربية و التعليم . 4

  ............................دعم الحصول على العلاج . 5

  ................................... (**)دعم التشغيل. 6

  ...........................................دعم السكن . 7

  .......................دعن الإنتاج الفلاحي و الفلاحين. 8

  ...............كهربة الريف و التوزيع العمومي للغاز . 9

أعباء مالية ناتجة عن إعفاءات ضريبية ونفقات . 10
 اجتماعية أخرى

22.00  

5.08  

7.79  

22.73  

24.34  

0.09  

7.24  

0.45  

9.00  

1.28  

 

13.99  

13.38  

13.38  

10.19  

14.04  

2.40  

23.33  

3.54  

3.07  

2.68 

13.98  

13.39  

13.41  

10.20  

14.05  

2.34  

23.34  

3.54  

3.07  

2.68 

 100.00 100.00 100.00مجموع التحويلات الاجتماعية
 )6-6(و رقم  )6-5(رقم  الجدولينجدول من وضع الباحث باستخدام بيانات : المصدر

خلال الفترات الزمنية " المتحرك"أعلاه أن التطور البنيوي ) 6-7(و نستطيع أن نستشف من الجدول 

الثلاث للتحويلات الاجتماعية قد عكس بدوره اتجاهات الأهداف التوزيعية للتخصيصات المالية في الميدان 

  .الاجتماعي

تأثير هذا النمو النسبي لبنود التحويلات، و إلى أي مدى عكست  و نحاول الآن الوقوف على طبيعة

ات التصحيحية للتوزيع الأولي للدخول، ـطبيعة الآليو حصلت في التوجهات العامة للاقتصاد،التحولات التي 

  .و مدى اختلافها بين الفترة الجزئية الأولى و الفترة الجزئية الثانية

المتعلق بالتأثير النسبي لمختلف بنود التحويلات في النمو الإجمالي ) 6-7(في العمود الثاني من الجدول  •

  :، نستطيع ترتيب أولويات الإنفاق بالشكل التالي)1986-1964(الخاص بالفترة الجزئية الأولى 

ثم نفقات المساعدة و التضامن ) %22.73(ثم دعم التربية و التعليم ) %24.34(دعم الحصول على العلاج 

فهذه البنود الثلاثة مجتمعة تسببت في تطور التحويلات الاجتماعية لهذه الفترة بنسبة ). %22.00(الاجتماعي 

69.07%.  
                                                 

 .المجاهدین إلى الموجهة التحویلات باستثناء   (*)
 .الحسابي المتمم طریق عن التشغيل دعم بند معدل استخراج تم  (**)
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طور البنود المختلفة للفترة لكل بند في تالنسبي  في العمود الثالث من نفس الجدول الذي يوضح التأثير •

الحصول على العلاج دعم : الية، كانت مساهمة نفس البنود بالمستويات الت)2002-1986(الجزئية الثانية 

و لم تساهم ) %10.19(دعم التربية و التعليم  تم) %13.99(ثم المساعدة و التضامن الاجتماعي ) 14.04%(

هذه البنود الثلاثة مجتمعة في تطور تحويلات الفترة إلا بما يوازي نصف حصة نظيراتها في الفترة السابقة، 

  .%38.22فهي لم تتجاوز 

و هي النفقات التحويلية الموجهة " مجالات تلبية الحاجات الاجتماعية"بـ التي يمكن نعتها إن المجالات  •

إلى قطاعات التربية و التعليم، و الصحة العمومية، و كهربة الريف و التوزيع العمومي لغاز المدينة كانت 

لعامة في الفترة الزمنية الأولى تمثل الأولوية في إعادة توزيع الدخل من خلال الإعانات الاجتماعية للميزانية ا

، في الوقت %56.07الفترة بمقدار فقد تسببت هذه البنود الثلاث مجتمعة في نمو تحويلات ). 1964-1986(

إلا بمقدار النصف ) 2002- 1986(الذي لم تساهم نظيراتها مجتمعة في زيادة تحويلات الفترة الجزئية الثانية 

  .فقط %27.30تقريبا أي 

انعطافا قد وقع في بنية التحويلات الاجتماعية ابتداء من الفترة أن ) 6-7(ذلك من الجدول و نستنتج ك •

قد برزت شكل جلي "فالتحويلات التي يمكن وصفها بأدوات تصحيح التوزيع الأولي للدخول . الجزئية الثانية

امن الاجتماعي الذي هو المساعدة و التض ندبفبغض النظر عن ). العمود الثالث(الثانية في الفترة الجزئية 

اقول اذا جمعنا التحويلات  .الجزائرية باعتبارها ذات توجه اجتماعي في كل الحالات سمة مميزة للميزانية

المنح العائلية و دعم المتقاعدين و دعم السكن و دعم الفلاحين و دعم التشغيل نجد أنها تسببت المتعلقة ببنود 

، في حين لم تؤثر نظيراتها مجتمعة في زيادة تحويلات %56.03نسبة للفترة الثانية بفي تطور التحويلات 

عي ـو مما يؤكد الطابع التوزي. فقط %20.65إلا بما مقداره ) 1986-1964(الفترة الجزئية الأولى 

 فقات دعم التشغيل و الدخول قدبيل الإيضاح أن نـرة الثانية، نورد على سـي لتحويلات الفتيحـالتصح

تواضع، أي بأقل من الواحد الصحيح في الفترة الأولى، بينما عرف هذا المؤشر كل دلالاته تزايدت بمعدل م

  . %133.29في الفترة الثانية إذ وصل إلى 

  :و من كل ما سبق يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية

ائص هيكل بالمقارنة بين بنية التحويلات و طبيعة نموها النسبي للفترات الثلاث، نجد أن مميزات و خص 

بينما . تحويلات الفترة الأولى عكست التوجهات العامة للميزانية ذات الطابع التدخلي الاقتصادي الاجتماعي

  .نجد الاتجاه التوزيعي التصحيحي الباحث عن التوازن الاجتماعي قد ظهر بوضوح في الفترة الزمنية الثانية

د تكرس بصفة مطلقة في الفترة الثالثة باعتبارها أن هذا الاتجاه التعديلي التصحيحي لتوزيع الدخول ق 

  .المدى البعيد على الفترة الزمنية الأطول التي تفيد في رصد اتجاه النمو

كانت موضوع ) 2002-1986(للتحويلات الاجتماعية يفيد بأن الفترة الجزئية الثانية إن التطور البنيوي  

أكثر على تشخيص الدعم بدلا من تعميميه على  الاعتماد تغير هام في طبيعة الأدوات التوزيعية بحيث أصبح
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أن المميزات العامة للفترة الزمنية الثانية و قد وجدنا ). 1986- 1964(شاكلة ما كان يتم في المرحلة الأولى 

  ).2002-1964(هي نفسها التي تطبع الفترة الزمنية الطويلة 

توزيع الدخول تمثل الأولوية في توزيع  في تصحيح إن النفقات التحويلية الاجتماعية التي تصب مباشرة 

العام لتطور  الاتجاهو نخلص من كل ذلك إلى أن . الاعتمادات المالية خلال أكبر فترة زمنية غطتها الدراسة

في توزيعها على الاستهداف  الاعتمادالتحويلات الاجتماعية يتجه بوضوح نحو الإعانات التي تقتضي مبدئيا 

  .شيء و الحصر قبل كل

يقتضي المعرفة الدقيقة لمستويات  بصفة جيدة من التحويلات الاجتماعية تهداف و حصر المستفيدينإن اس 

دخول هذه الفئات الاجتماعية المستهدفة و أوضاعها الاجتماعية و المالية عموما، مما يضمن وصول الدعم 

دون فعالية التحويلات الاجتماعية عن  التي تحول و يقتضي ذلك تذليل الصعوبات. إلى مستحقيه دون غيرهم

  .طريق التعرف على معوقاتها،و هو موضوع المبحث الرابع الموالي

  

  معوقات التحويلات الاجتماعية: المبحث الرابع

حويلات الاجتماعية في كل من الميزانية و الناتج المحلي في هذا المبحث الأخير نذكر بتعاظم وزن الت

المطلب (و عدالتها ) المطلب الثاني( م نحاول تلمس العقبات تحد من فعاليتهاث) المطلب الأول(الإجمالي 

  )المطلب الرابع(و ديمومتها ) الثالث

  وزن التحويلات في الميزانية و الناتج المحلي الإجمالي: الأوللمطلب ا

ا في المبحث الكمي الذي عرفته التحويلات الاجتماعية وجدناه هائلا، و قد وقفنن التطور حاولنا تمعإذا 

أما إذا نسبنا . خلال الفترة المدروسةالثالث من هذا الفصل على التغيرات التي عرفتها بنية هذه التحويلات 

  :قيمة هذه التحويلات إلى كل من الميزانية العامة و الناتج المحلي الإجمالي فإننا نجد مايلي

في عقد الستينات كمتوسط إلى  %13.22من انتقلت نسبة التحويلات الاجتماعية إلى الميزانية العامة * 

كمتوسط  %19.36كمتوسط خلال عقد الثمانينات و  %15.27كمتوسط خلال عقد السبعينات و  17.19%

بواقع  النسبة، بينما كانت هذه 20021- 2000كمتوسط خلال سنوات  %21.96خلال عقد التسعينات و 

مبلغ التحويلات لا يشمل منح المجاهدين بينما مع العلم أن ، 20052عام  %22.37و  2004عام  22.60%

  .2005و  2004احتسبت لعامي 

كمتوسط خلال الستينات إلى  %3.69انتقلت نسبة التحويلات الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي من * 

كمتوسط خلال  %7.09كمتوسط خلال عقد الثمانينات و  %5.27لال عقد السبعينات و خكمتوسط  5.54%

                                                 
1 Les transfert sociaux, Op.cit, p.87. 

 .24.ص المالية، وزارة ،2005 لسنة المالية قانون مشروع و) 4-1( رقم الجدول من انطلاقا الباحث قبل من حسبت نسب   2
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 %8.79في حين وصلت هذه النسبة إلى .20021-2000كمتوسط خلال سنوات  %7.54التسعينات و عقد 

لأن التحويلات لكل السنوات حتى ، 2بما في ذلك المنح الموجهة للمجاهدين 2005عام  %8.39و  2004عام 

في الحسبان  و أرى أن ذلك غير مناسب إذ يجب أن تؤخذ هذه المنح. بند منح المجاهدين للا تشم 2002عام 

طابعا مميزا، و ذلك لأن أخذها ضمن مجموع التحويلات كغيرها من التحويلات الاجتماعية حتى و إن أخذت 

في الحسبان يعطي الوزن الحقيقي للتحويلات سواء منسوبة إلى الميزانية العامة أو إلى الناتج المحلي 

  .الإجمالي

منسوبة إلى الميزانية العامة أو إلى الناتج المحلي و في كل الحالات، فإن وزن التحويلات الاجتماعية 

الإجمالي يوضح ضخامة التخصيصات المالية الموجهة إلى الحماية الاجتماعية بما يترجم الأهمية الكبيرة 

للتنمية الاجتماعية في - على الإطلاق–كأهم ركيزة للوظيفة الاجتماعية التي تضطلع بها الميزانية العامة 

  .الجزائر

كأرقام مطلقة أو منسوبة إلى الميزانية أو الناتج المحلي الإجمالي تستدعي مة التحويلات إن ضخا

الترشيد من أجل أن يصل الدعم المتعدد الأوجه و الأغراض إلى أهدافه و مستحقيه، و يقتضي ذلك إزالة 

  .المعوقات التي تحول دون فعالية هذا الدعم

ة بناء القدرات البشرية من خلال منظومة التكوين تضطلع الوظيفة الاجتماعية للميزانية بمهم

غير أن ). الفصل الخامس(بمستوياتها و تفرعاتها المختلفة و قد وقفنا على جانب من ذلك في الفصل السابق 

دورها لا يقف عند هذا الحد إذ تقوم بمهام أخرى، مهمة وقائية من خلال الحيلولة دون نزول غير الفقراء إلى 

و في . الاجتماعية الصرفة للمعدومين و الفقراء و ضعاف الدخلهمة حمائية من خلال الحماية الفقر، و محد 

 صناف التحويلات الاجتماعية، و هذاالواقع العملي تتكاثف و تمتزج هذه الوظائف و المهام، و بالتالي تتعدد أ

  .يطرح إشكالية فعالية نظام الحماية الاجتماعية

ت المتعلقة بالتحويلات الاجتماعية يرمي إلى الوصول إلى منظومة حماية إن الهدف من معالجة المعوقا

اجتماعية لا تتناقض فيها أبعاد الفعالية و العدالة و الديمومة، و بذلك نتطرق إلى معوقات التحويلات 

  .الاجتماعية من ثلاث زوايا، زاوية الفعالية و زاوية العدالة و زاوية الديمومة كما سيأتي

  من حيث الفعاليةمعوقات التحويلات : انيالمطلب الث

على الرغم من الآثار الهامة التي تحدثها التحويلات الاجتماعية في التصدي للفقر و الوقاية منه، إلا أن 

آليات مكافحة (لقة بالسياسات النشطة لسوق العملتلك المتعالبرامج المختلفة الموضوعة في الميدان سواء 

 و ليس ذلك ناتج عن. مازالت لم تصل إلى غايتها القصوى (*)للمساعدة الاجتماعيةأو تلك الموجهة ) لبطالةا

                                                 
1 Les transfert sociaux, Op.cit, p.87. 

 .الموضع نفس السابق، المرجع: 2005 المالية قانون مشروع   2
لا نتناولها في هذا  -المختلفة الاجتماعي الضمان هيئات قنوات بواسطة الملباة الاجتماعي التضامن و الاجتماعية عدةالمسا أنواع آل إن   (*)

 .) المقدمة العامة و المبحث الأول من الفصل الثالث( البحث و قد بينا ذلك و أسبابه في الموضع المناسب
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و تتعدد عوامل و مظاهر . في فعالية الأداء التخصيصات المالية المرصودة و لكن يعود إلى النقص  قلة

على  عن تعدد الهيئات المشرفة  او غير مباشرة نقص الفعالية هاته، و نعتقد أنها ناتجة بصورة مباشرة

  .الاجتماعية على الرغم من التحسن الكبير الذي نلمسه بمرور الوقتالتحويلات 

م المدرسية ـطاعـراء مثل خدمة المـلأبناء الفقحيث أن وزارة التربية تشرف على الخدمات المقدمة 

ية، و وزارة و وزارة التعليم العالي على المنح المقدمة للطلبة و مختلف أنواع الخدمات الجامعية شبه المجان

السكن على الإعانات الموجهة في مجال دعم الحصول على السكن بصيغه المختلفة، وزارة الصحة على 

أما وزارة التشغيل و التضامن الوطني فإنها تشرف على أنواع . من أجل الحصول على العلاجالدعم 

حاب العاهات المستديمة و الأيتام ـعدومين و أصـهة إلى المـأي تلك الموج" التقليدية"المساعدة الاجتماعية 

يعطي صورة ) 6- 4(أما الآليات المستجدة منذ منتصف تسعينات القرن العشرين فإن الجدول رقم . و غيرهم

و نلمس . عنها حيث يبرز العمود الأخير فيه الجهات المسيرة لمختلف برامج آليات دعم التشغيل في الجزائر

 –وزارة العمل و الضمان الاجتماعي  –التشغيل  و التضامن الوطني وزارة (بوضوح كثرة الهيئات المشرفة 

ة تشغيل الشباب يمندوب –"  ADS"وكالة التنمية الاجتماعية (و الجهات المسيرة ) وزارة الشباب و الرياضة

"DEJ"-  الوطني للتامين ضد البطالة الصندوق  –مديرية العمل للولاية  –مديرية النشاط الاجتماعي للولاية

"CNAC "–  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب"ANSEJ "–  الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

"ANGEM " لتختص فقط بالقروض المصغرة بعد أن كانت هذه  2005و قد استحدثت في أواخر عام

الجهات  تعدد الجهات المسيرة يتبعه بالضرورة تعدد ان كما يجب أن نشير إلى". ADS"الأخيرة تابعة لـ 

  .السابق الإشارة إليه) 6-4(الممولة لهذه البرامج و الطموحة كما هو واضح من الجدول رقم 

مباشرة أو بصورة –إن تعدد الهيئات المشرفة و الجهات الممولة للتحويلات الاجتماعية قد نتج عنها 

  :نوردها في النقاط التاليةصورا عديدة لنقص الفعالية  -غير مباشرة

الصلة بين هيئات الدعم المختلفة و ما يصاحبه من نقص التنسيق كذلك مع السياسات القطاعية إن ضعف  - 1

و على سبيل المثال فإن عدم التنسيق هذا يؤدي إلى أن . الأخرى يؤدي إلى ضعف فعالية الحماية الاجتماعية

بتعبير آخر فإن عدم  برامج للحماية الاجتماعية موافقة، و توازيهالهيكلة لا  برنامج الخوصصة و إعادة

المسرحين من الخوصصة لا يشكلون بالضرورة مدخلات للبرامج النشطة لسوق التنسيق يؤدي إلى أن 

برامج الدعم المختلفة  يو الأمر نفسه بالنسبة لمنظومة التكوين فإن غياب التنسيق بينها و بين مهندس. العمل

برامج التكوين مع توجهات السياسة  (Adaptation)مة لقئج متواضعة بفعل عدم أكثيرا ما يؤدي إلى نتا

  .الاجتماعية

إن عدم التنسيق بين الهيئات المختلفة المسيرة للتحويلات الاجتماعية و الجهات القائمة بالتمويل يؤدي إلى  - 2

حالات دعم متوازية بحيث تتشتت جهودها و لا تؤدي دورها كما لو كان هناك تنسيق مسبق قبل صياغة 

  .عم المختلفةبرامج الد
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على الرغم من برامج الدعم الطموحة و الكثيرة كما مر بنا، فإن هناك غياب ميكانيزمات للمقارنة بين  - 3

  .فعالية البرامج المختلفة و الجدوى النسبية للتحويلات المتعددة من حيث درجة الفعالية

المالية  كلفتها  حدة لا يطرح مشكلةاخل الهيئة الواأن تعدد الهيئات المشرفة من جهة و تعدد البرامج د - 4

كفيلة بجعل " L’audit social"و هنا نجد أن ما يعرف بالرقابة الاجتماعية . فقط و إنما كلفتها الإدارية كذلك

على اعتبار أن هذا النوع من الرقابة يتناول تقييم سير عمل برامج الدعم المختلفة أكثر فعالية و أقل كلفة 

  .(Fonctionnement des services publics)المرافق العامة 

قلة آليات متابعة برامج الدعم تفوت فرصة ترشيد هذا النوع من النفقات العامة التحويلية خاصة لأنواع  - 5

في إطار ميزانية  « Engagements de payement »بالدفع  التزاماتمعينة منها التي تصدر على شكل 

  .لوطنيالتسيير لوزارة التشغيل و  التضامن ا

نقاط الخمس السابقة المتعلقة بصورة مباشرة بتعدد الهيئات المشرفة على التحويلات الو يضاف إلى  - 6

إلى قلة فعالية مكاتب  الاجتماعية و الجهات المسيرة لها أن نقص فعالية نوع محدد من هذه التحويلات راجع

برنامج  - ESILبرنامج (ة لدعم التشغيل و المقصود هنا الآليات الجديد. استقبال طلبات البحث عن العمل

TUPHIMO-  برنامجCPE -  برنامجIAIG((*).  إن قلة فعالية الوكالة الوطنية للتشغيل(ANEM)  راجع

ها الاحتكاري من جهة ثانية، إذ لا يوجد منافس لها في القطاع سائلها المحدودة من جهة و إلى وضعإلى و

  .العام و لا في القطاع  الخاص

  معوقات التحويلات من حيث العدالة: لثالث المطلب ا

يرتبط مشكل العدالة في إعادة التوزيع بواسطة التحويلات الاجتماعية بمشكل الاستهداف، أي 

ية في الجزائر وحدها، ـلمن يستحق الدعم، و هذا المشكل لا يخصص التحويلات الاجتماعالاستهداف الدقيق 

درجة وضوح النصوص : درجاته بفعل عوامل عديدة أهمها و إنما يوجد في كل المجتمعات مع اختلاف

 العدالة في حالتنا الناتج عنأن نقص و أعتقد . الخ...درجة فعالية المنظومة الإحصائية   –المقننة للدعم 

  :نقائص الاستهداف يمكن اختصارها في النقاط التالية

ن في عدم دقة بعض النصوص الناظمة أن النقائص الموجودة على مستوى استهداف المستحقين للدعم تكم 

في الوقت الذي يجب أن تحتكم إلى معيار  للتحويلات الاجتماعية و لاسيما تلك التي تستخدم معيار الدخل

و نعني (و الأفقي ) و نعني بذلك درجة فقر الشخص المستفيد من الدعم(درجة الفقر على المستويين الرأسي 

و تلك حالة المنحة المعطاة مقابل  الخدمة ذات النفع العام ( درجة فقرهابذلك تميز المناطق الجغرافية بحسب 

(IAIG) مثلا.  

                                                 
(*)  ESIL :لمحليةبرنامج العمل المأجور في إطار المبادرات ا.  
   TUPHIMO   :برنامج الأشغال العامة ذات اليد العاملة المكثفة.  
  CPE    :برنامج عقود ما قبل التشغيل.  

IAIG     :برنامج المنحة مقابل النشاطات ذات النفع العام. 
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إن اشكالية الاستهداف ليست مطروحة على مستوى التصور و النصوص فقط بل الأمر مطروح أيضا  

 عض الإعانات التي تستهدف الفقراء،ـالمستفيدين من بوى ـو يظهر ذلك على مست. على المستوى المحلي

و نظرا لعدم دقة مفهوم الفقر فإن تأثيراتها . (AFS)و المثال في هذا الشأن هو المنحة الجزافية للتضامن 

بفعل عوامل عديدة " التوسيع"أو " للتضييق"يكون عرضة تظهر على المستوى المحلي أكثر حيث يمكن أن 

  .قرايتوجه الدعم إلى غير مستحقيه أو إلى من هم أقل ف مما يعطي إمكانية أن

 AFSن قوائم الاستفادة من إعانتي ـشخص م) 10000(أنه تم استبعاد عشرة آلاف و مما يؤكد ذلك 

كما أن هناك دراسة للمركز الوطني للتخطيط قد أفادت  .1وحده 2005للسداسي الأول من عام  IAIGو 

ممن هم مؤهلين فعلا  %22.3لا يوجد إلا نسبة  AFSالمستفيدين من منحة " كبار السن"سابقا بأنه ضمن فئة 

ر قوائم المستفيدين من المنحتين المذكورتين التي يكما أن عمليات تطه .2من هذا النوع من الإعانات ستفادةللا

 %7أي بنسبة  AFSة لمنحة ـيد غير شرعي بالنسبـمستف 28756ذف ـنها حـقد نتج ع 2000بدأت عام 

  3.%12أي بنسبة  IAIGغير شرعي لمنحة مستفيد  15223و 

ظل قائما بسبب أن بعض الجهات المتدخلة في رغم الوضوح النسبي للنصوص فإن مشكل الاستهداف ي 

المثال فإن هيئات البلدية ذات الصلة بالإعانات التي فعلى سبيل . تسيير الإعانات غير تابعة للجهة المسيرة لها

وكالة و كذلك الأمر بالنسبة لمديرية و ليس للتابعة للبلدية  (ADS)الوطنية للتنمية  تشرف عليها الوكالة

و هذا الوضع ينتج عنه بعض نزاعات الصلاحية لمديرية النشاط . التابعة للولاية (DAS)النشاط الاجتماعي 

  IAIG.4و  AFSمما ينعكس سلبا على دقة استهداف المستفيدين من الإعانات و لاسيما الاجتماعي 

  :تماعية من حيث عدالتها و منهاو هناك صورا أخرى لمعوقات التحويلات الاج

إن طريقة تمويل بعض الخدمات العامة لا يستقيم مع إعادة التوزيع السليمة، و هي حالة تمويل بعض  -ا

إن . خدمات الصحة العامة بواسطة جزء من الاقتطاعات الاجتماعية من خلال منظومة الضمان الاجتماعي

تتميز بانخفاض مستوياتها إذا ما قورنت ببعض  (Cotisations sociales)هذه الاقتطاعات الاجتماعية 

 %37.67في فرنسا و  %49.71من الأجر الإجمالي في إيطاليا و  %55.85الحالات الأوربية، إذ هي تمثل 

غير أنها مرتفعة إذا ما قورنت حالة الجزائر باقتصاديات متقاربة مع الاقتصاد الجزائري من  5في بلجيكا

من الأجر الإجمالي موزعة على  النحو  %34.50ففي الجزائر تمثل . درجة النمو حيث مستوى التنمية و

في تونس بواقع ، بينما هي )العامل(على عاتق المستخدم  %9على عاتق المستخدم و  %25.50: التالي

                                                 
 Jeune Indépendant, n° 2302 du 30 Novembre 2005: في للتنمية الوطنية للوآالة العام المدیر سنان بن الدین جمال   1

2 CENEAP : Etude de l’Impact du Filet social sur les bénéficiaires, CENEAP. 1999. 
3 ADS : « Analyse qualitative et quantitative relative à l’évolution du système de protection sociale en 
Algérie ». Mars 2002, p.10. 
4 CENEAP : « Méthodologie à adopter en vue d’un meilleur ciblage des populations concernés par le filet 
social », année, 2004. 
5 Mohamed Saïb Mussette et autres …op.cit, p.62. 
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 %19.84و في المغرب بواقع ) على عاتق العامل 6.25وعلى عاتق المستخدم  17.50( 23.50%

إن الجزء الواقع على عاتق العامل فضلا . 1)على عاتق العامل %3.48ق المستخدم و على عات 16.36%(

عن كبر حجمه إذا ما قورن بما هو الحال في كل من تونس و المغرب فإن نسبة منه تستخدم في تمويل 

ة التي يعود نفعها على الجميع و لا تقتصر الاستفادمنظومة الضمان الاجتماعي الخدمات الصحية بواسطة 

و هنا تتم تغطية خدمات عامة بواسطة اقتطاعات اجتماعية على . على العمال المساهمين في تمويلهامنها 

  .غير ما هو سائد حيث يجب تغطية الخدمات العامة بواسطة الاقتطاعات الضريبية الإجبارية

لصالح من هم  -من خلال التحويلات الاجتماعية–آخر لا تتم فيه إعادة التوزيع  كما أن هناك وضع -ب

ففي حالة التحويلات الاجتماعية التي تقدم على شكل منح للطلبة يتم فيها الاستهداف ليس . أكثر حاجة للدعم

ففي هذه الحالة تتم إعادة . و إنما يتم اعتماد بيان أجور الأولياء) و هم الطلبة(على أساس درجة فقر المستفيد 

ل الحدي للاستهلاك على اعتبار أن كل الطلبة يالمالحسبان في التوزيع لصالح الميسورين إذا ما أخذنا 

بما في ذلك الذين يصل دخول أوليائهم إلى سبعة أضعاف الحد الأدنى  للأجر الوطني يستفيدون من المنح 

البحث عن الطريقة المثلى لتمويل خدمات التعليم، و مشكلات و هذا جزء من إشكال أوسع هو . المضمون

و من ضمنها الطريقة الأنسب لتسعير الخدمات الاجتماعية الجامعية التي لا تتم فيها أصغر متفرعة عنه، 

بناؤها من حدي للاستهلاك حسب كل فئة اجتماعية يستفيد أمن الميل ال انطلاقاإعادة التوزيع لصالح الفقراء 

  .الخدمات الجامعية المتعددة

  معوقات التحويلات من حيث الديمومة: المطلب الرابع

فضل البرامج الاجتماعية هي تلك التي تتصف بأكبر قدر من الديمومة باعتبار أن الحماية إن أ

و لعلنا نقف على بعض العوائق . الاجتماعية ذات أبعاد علاجية للفقر من جهة و وقائية منه من جهة ثانية

  :التي تعترض ديمومة الحماية الاجتماعية على النحو التالي

ى مستوى ترشيد التحويلات الاجتماعية يؤدي إلى ارتفاع كلفتها مما يؤثر على إن النقائص الموجودة عل 

إن ارتفاع . درجة ديمومتها خاصة و نحن نعلم اعتماد إيرادات الميزانية على الجباية البترولية غير المستقرة

غياب أي نوع الصارمة و  تكاليف الحماية الاجتماعية يكمن في غياب متابعة تطبيق البرامج و ضعف الرقابة

عتمد البرامج المختلفة عند و من جهة أخرى لا ت. (L’audit social)من أنواع الرقابة الداخلية الاجتماعية 

 Crédits de)أو اعتمادات للدفع  كالتزاماتمنحها على أساس الأهداف المراد الوصول إليها، و إنما تمنح 

payements)  حيث يتم تتبع نسبة استهلاكها(Niveau de consommation des crédits)  و ليس مدى

  .وصولها إلى أهداف محددة مسبقا

هدافها و بالتالي التأثير على درجة ديمومة نظام تختلف برامج الإعانة و الدعم  من حيث وصولها إلى أ 

كما هي حالة  -نسبيا-فإذا كانت بعض البرامج تتميز بفعاليتها من حيث الديمومة. الحماية الاجتماعية
                                                 

1 IBID. 
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بالنسبة لبرامج  -مثلا–الإعانات الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فإن الأمر لا يتم بنفس الدرجة 

في إطار هذه الآلية تتم على و حيث أن التوظيف . لطالبي العمل من الشباب الجامعيعقود ما قبل التشغيل 

و هي الحالة المثلى  لتوظيف النهائيأساس فترة محددة بهدف أن ينتقل الشاب من حالة التوظيف المؤقت إلى ا

يئات المستخدمة من القطاعين العام ـغير أن اله. التي تكرس ديمومة الحماية الاجتماعية و الوقاية من الفقر

و السبب يعود . و الخاص للبطالين ضمن هذا العقود تمتنع عن تحويلهم إلى دائمين إلا في إطار ضيق جدا

في حالة التوظيف المؤقت بينما  (Subventions salariales)إعانات إلى استفادة هذه المؤسسات من 

كما ) الإجمالي على عاتق الهيئة المستخدمةمن الأجر  %25.50(ستتحمل الاقتطاعات الاجتماعية المرتفعة 

         و هذا يطرح مرة أخرى ضعف النظرة الشمولية لنظام الدعم. في حالة التوظيف الدائم  أسلفنا أعلاه

  .الحماية الاجتماعية مما يؤثر على درجة ديمومتهو 

في حالة الميزانية الجزائرية التي تعتمد على الجباية البترولية، أي على أسعار البترول في سوق الدولية  

و لكن يجب ربطها بميزانية . ربط و نقيس حجم التحويلات الاجتماعية بالميزانية العامة ككلنلا يجب أن 

أن التحويلات الاجتماعية هي تحويلات جارية أساسا و بالتالي يجب ربطها بميزانية : الأول :التسيير لسببين

 التي تضم الجباية يجب ربطها بالضرائب العادية و ليس بالضرائب الإجمالية: التسيير الجارية، و الثاني

نظام الحماية الاجتماعية البترولية أيضا إذا ما أردنا أن نطمئن على درجة ديمومة التحويلات الاجتماعية و 

 %22.37و  2004عام  %21.79و يكفي أن نشير هنا إلى أن نسبة التحويلات الاجتماعية كانت تمثل . ككل

     %30.76التي كانت بواقع ) ميزانية التسيير(بينما وزنها أكبر من ذلك في الميزانية الجارية . 2005عام 

        2002و  2001و  2000التوالي للسنوات على  %36.36و  %35.99و  %30.79و  %33.96و 

  2005.1و  2004و 

و إذا علمنا أن نسبة تغطية الجباية العادية للميزانية العامة متواضعة استنتجنا ضرورة التصدي 

  .ديمومة نظام الحماية الاجتماعية لمعوقات

                                                 
  : من انطلاقا للباحث شخصية حسابات   1

  .السابق) 4- 2( رقم الجدول -      
 .الموضع نفس سابق، مرجع ،2005 املع المالية قانون مشروع -      
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  خاتمة الفصل السادس

  

، و من )2003- 1963(ية على مدى أربعين عاما من خلال التطور الهيكلي للإنفاق الجاري في الميزان

كتعبير عن تعدد  و صرف التحويلات كإجابة على الطلب الاجتماعي من جهةخلال تطور و تعدد نواحي 

أدوات السياسة الاجتماعية لمواجهة الاختلالات الاجتماعية الناتجة عن عمق التحولات الاقتصادية  من جهة 

من )... 2002- 1964(ممكنة رة زمنية تحويلات الاجتماعية خلال أطول فتو من خلال تطور بنية ال. ثانية

  :خلال كل ذلك يمكن استجلاء أهم الدلالات  التوزيعية لتطور الوظيفة الاجتماعية بالشكل التالي

-1963(خلال الفترة  %53.5لقد ساهمت التحويلات في تحريك نمو ميزانية التسيير بنسبة  - 1

بنسبة  سوى م تساهم النفقات الحقيقية الجاريةـناف النفقات، إذ لـى باقي أصـلمتفوقة لوحدها ع) 2003

و بالنتيجة . فقط %0.5و باقي النفقات غير المبوبة بنسبة  %9.9و نفقات خدمة الدين العام بنسبة  36.1%

  .بت التحويلات الدور الرئيسي في تطور النفقات الجاريةعل

ترولية السلبية حدث تحول في مفهوم الدعم ـميقة و الصدمات البكنتيجة للتحولات الاقتصادية الع - 2

و آلياته، و قد انعكس ذلك على أدوات السياسة الاجتماعية التي تعتبر التحويلات الاجتماعية عمودها 

  .الرئيسي

كان انعكاس الهشاشة المالية للميزانية واضحا على وظيفتها الاجتماعية، و قد تجلى ذلك في  - 3

  :كبير الذي عرفته آليات الدعم و الأدوات التوزيعية، و من ذلكالتحول ال

كانت موضوع تحول هام في طبيعة الأدوات التوزيعية، ) 2002-1986(أن الفترة الجزئية الثانية  -أ  

الجزئية الأولى بحيث أصبح الاعتماد أكثر على تشخيص الدعم و ليس  تعميمه كما كان يتم في المرحلة 

)1964-1986.(  

بوضوح تام نحو الإعانات التي  ر بنية التحويلات الاجتماعية يتكرسأن الاتجاه العام لتطو - ب  

  .قبل كل شيء و الحصر تقتضي مبدئيا الاعتماد في توزيعها على الاستهداف

كل ذلك يقتضي تذليل الصعوبات التي تحول دون نجاعة هذه التحويلات عن طريق التعرف أن  - 4

  :مكن حصرها في ثلاث أنواع، و هيعلى معوقاتها التي ي

  .معوقات تتعلق بالفعالية -  

  .معوقات تتعلق بالعدالة -  

  .معوقات تتعلق بالديمومة -  

  .نا خاتمة هذا البحث مجموعة من الاقتراحات التي تساهم في تذليل هذه العقباتمّو قد ضّ
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  خاتمة الباب الثالث

  :لاجتماعية بالخروج بالنتائج العامة التاليةسمحت لنا دراسة دلالات تطور الوظيفة القد 

ماعية أن خيار بناء القدرات البشرية بوجه عام و بناء ـيبين التطور الهيكلي لتخصيصات الوظيفة الاجت -  

يليه من حيث الأهمية النسبية خيار و تعزيز المخزون التربوي بوجه خاص يأتي في المرتبة الأولى، ثم 

  .رفةالرعاية الاجتماعية الص

 إلى إلى تواضع تطور المستويات الحقيقية للخدمات الاجتماعية، بليشير تطور الميزانية بالأسعار الثابتة  -  

تراجع مستويات المعروض من بعضها في بعض الفترات الزمنية، كما هو حال نصيب الفرد من خدمات 

غير  ، ابل تم تكوين مخزون تربوي هائللكن في المقو. التكوين خلال فترة زمنية محددةالتعليم و التدريب و 

  :يي اثنانو اهمها في رأ،  يتحتم رفع تحديات فعاليته ،الاقتصادي النموانه و بالنظر الى تواضع مساهمته في 

  . تحدي مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات السوق المتحولة محليا و عالميا * 

  .العالمية بين الخصوصية و  كيذتحدي المزج ال* 

كنتيجة للتحولات الاقتصادية العميقة و الصدمات البترولية السلبية حدث تحول في مفهوم الدعم و آلياته،  -  

  .الاجتماعية عمودها الأساسي التحويلاتو قد انعكس على أدوات السياسة الاجتماعية التي تعتبر 

و على الرغم من انعكاس الهشاشة . ا الاجتماعيةتأثير الهشاشة المالية للميزانية واضحا على وظيفتهكان  -  

المالية على الهشاشة الاجتماعية صعودا و هبوطا، فقد كان للصدمات البترولية السلبية آثارا إيجابية على 

  :مستويين

  :مستوى الميزانية ككل: المستوى الأول* 

الميزانية للسوق  درجة تصب كلها في اتجاه تخفيض حساسيةتو قد تمثل ذلك في اعتماد أدوات م

الدفع المسبق  - تأسيس صندوق ضبط الموارد -برميل النفط لاعتماد سعر مرجعي متوقع : العالمية، و هي

و رغم الأهمية البالغة لهذه الأدوات، فإني أرى أنه لابد أن ترفق بمجموعة من الإجراءات . للديون الخارجية

  .هو ما تتضمنه الاقتراحات الواردة في الخاتمة التي تصب كلها في اتجاه تحسين أداء الميزانية، و

  مستوى الآليات التوزيعية: المستوى الثاني* 

و تمثل ذلك في الاتجاه الواضح نحو تشخيص الدعم و ليس تعميمه، و بذلك أصبحت التحويلات 

ه غير أنه ما زالت تكتنف هذ. الاجتماعية تستند قبل توزيعها على الاستهداف و الحصر قبل كل شيء

المعوقات التي تتعلق بالفعالية و أخرى تتعلق بالعدالة و ثالثة ذات : التحويلات ثلاثة أنواع من العوائق هي

  .صلة بالديمومة

  .و قد أوردنا في خاتمة هذه الرسالة مجموعة من الاقتراحات التي تساهم في تذليل هذه الصعوبات
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  الخاتمة العامة

  النتائج و الاقتراحات و آفاق البحث: عناصر هيتتكون هذه الخاتمة العامة من ثلاثة 

  النتائج: أولا

منها في  الانطلاقتم التي صحة الفرضيات إليها في هذا البحث إلى أثبات  التي تم التوصل تدل النتائج

  :و فيما يلي النتائج العامة لهذه الرسالة. المقدمة

القول بصعوبة حسم  مما يحتم معهالعامة سلع يفشل السوق وحده في تحديد التفضيلات المتعلقة بال -1     

 ا النوععرض هذو البديل الذي يتم في إطاره  ،التخصيص الأمثل لهذا النوع من السلع على مستوى السوق

دمات معناه ـرض من السلع و الخـهذه التفضيلات أي هذا الع تحديد إن. السلع هو الميزانية العامة من

العام من خلال الميزانية العامة الذي يعني في الأخير تخصيص معين  تحديد طبيعة و مستويات الإنفاق

  .للموارد المالية العامة المتاحة في إطار هذه الميزانية بالذات

فقد اقتضى . يمكن تطويع الصبغة القانونية للميزانية و أقلمة خصائصها في اتجاه تطوير أدائها -2     

و منها  –عامة الموجهة لتلبية الطلب على السلع العامة البحث عن أفضل طريقة لتخصيص الموارد ال

بالميزانية من مجرد ميزانية للوسائل إلى ميزانية للوظائف و الأهداف، غير أن أن يتم الانتقال  -الاجتماعية

و ـو تتزحزح نح" صرامة الصبغة القانونية"أخذت وقتا طويلا لتخرج نسبيا من  العامة خصائص الميزانية

  "اعة و الفعاليةـجفضائل الن"

ضمن المدخل الوظيفي حيث يتم الاهتمام بالأهداف و الغايات التي ترصد من أجلها الأموال  -3     

ن أن ة، و من خلال دراسة التطور البنيوي للميزانية العامة الجزائرية خلال فترة الدراسة تبيّـالعام

وجها بصفة أولية للوظيفة الاجتماعية مع الأخذ التخصيص العام للموارد الذي تم على صعيد الميزانية كان م

  :في الحسبان الأمرين التالين

أن ترتيب الأولويات في عرض السلع العامة ينعكس على ترتيب الأهمية النسبية لوظائف   -أ  

ية ، و أن أولوية الوظيفة الاجتماع)الوظيفة الاقتصادية –الوظيفة الإدارية  –الوظيفة الاجتماعية ( الميزانية 

  .خيار مكرس

أن عرض السلع العامة الجماعية الاجتماعية ظل يتم دوما من خلال الميزانية باعتبارها ليس  -ب  

  .استراتيجي واضحفحسب، و إنما كتعبير عن خيار تنموي " سلع اجتماعية جديرة"

على  ثبيتي يدلإن تأرجح الميزانية العامة خلال فترة الدراسة بين الطابع التوسعي و الطابع الت -4     

مما يعني هشاشتها المالية التي انعكست على الهشاشة الاجتماعية صعودا حساسيتها الكبيرة إلى أسعار النفط 

    .ذلك من انعكاس على الوظيفة الاجتماعية و من ثم على آليات تحقيقها يستتبعو هبوطا  مع ما 
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عية خلال الفترة المدروسة أن خيار بناء بينت دراسة التطور الهيكلي لتخصيصات الوظيفة الاجتما -5  

القدرات البشرية بوجه عام و لاسيما بناء و تعزيز المخزون التربوي يأتي في المرتبة الأولى، ثم يليه من 

  .حيث الأهمية النسبية خيار الرعاية الاجتماعية الصرفة

سعار الثابتة تواضع تطور  بسبب عاملي التضخم و النمو الديمغرافي، يبين تطور الميزانية بالأ -6   

المستويات الحقيقية للخدمات الاجتماعية المقدمة عبر الزمن، بل إلى تراجع مستويات المعروض من بعضها 

في بعض الفترات الزمنية، كما هو حال نصيب الفرد من خدمات  التعليم و التدريب و التكوين خلال فترة 

  .زمنية محددة

جانبا منه، و هو ) 5- 9(يوضح الجدول رقم  هائل تم بناء مخزون تربويخلال الفترة المدروسة،  -7    

غير أن تواضع . رصيد المجتمع من القوى البشرية التي حصلت على قدر من التعليم و التكوين و التدريب

مخرجات العملية التعليمية، و هذا  ةمساهمة رأس المال البشري في النمو الاقتصادي يشير إلى نقص نجاع

  :ه التحدياتهذواهم غير هذه الأطروحة،حديات فعالية المخزون التربوي في إطارآخرلدراسة المعمقة لتيحتم ا

  .التحدي الاول يتمثل في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات السوق المتحولة محليا و دوليا-

    .كي بين الخصوصية و العالميةالثاني و هو المزج الذالتحدي -

كنتيجة للتحولات الاقتصادية العميقة و الصدمات البترولية السلبية حدث تحول هام  في مفهوم الدعم  -8     

وعلى الرغم من انعكاس . و آلياته، و كان تأثير الهشاشة المالية للميزانية واضحا على وظيفتها الاجتماعية

بية آثارا ايجابية على مستويين اثنين الهشاشة الاجتماعية صعودا و هبوطا، فقد كان للصدمات البترولية السل

  :هما

  مستوى الميزانية ككل: المستوى الأول -أ  

أدوات متدرجة تعمل كلها في اتجاه تخفيض حساسية الميزانية  اعتمادو تتمثل هذه الآثار الإيجابية في 

–نون المالية عند إعداد قاالنفط  اعتماد سعر مرجعي متوقع لبرميل: للسوق العالمية، و هذه الأدوات هي

 هميةالأو على الرغم من . الدفع المسبق للديون و لاسيما الخارجية منها -تأسيس صندوق ضبط الموارد

تحسين  اتجاهالبالغة لهذه الأدوات فإني أرى ضرورة أن ترفق بمجموعة من الإجراءات التي تصب كلها في 

  .في هذه الخاتمةأداء الميزانية، و هو ما يتضمنه القسم الأول من الاقتراحات 

  الآليات التوزيعية مستوى: المستوى الثاني - ب

مثل في الاتجاه الواضح نحو تشخيص الدعم و ليس تعميمه، و بذلك أصبحت التحويلات تو ت

غير أنه مازالت تكتنف هذه . الاجتماعية تستند قبل توزيعها على الاستهداف و الحصر قبل كل شيء

لق بالفعالية و أخرى تتعلق بالعدالة و ثالثة ذات ـالمعوقات التي تتع: ق هيالتحويلات ثلاث أنواع من العوائ

  .الصعوبات هذه و سنورد بشأن ذلك مجموعة من الاقتراحات التي تساهم في تذليل.  صلة بالديمومة
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  الاقتراحات: ثانيا

ن الإقتراحات على تأسيسا على نتائج البحث أعلاه، و لاسيما الفقرة الأخيرة منها، نورد ثلاثة أصناف م

  :النحو الذي يلي

I. لتحسين أداء الميزانية عموما اقتراحات  

من النتائج أعلاه بتدعيم الطابع )أ- 8(الإجراءات و الآليات الثلاث المذكورة في البند لقد سمحت  -1     

بات ذ غير أن ذلك لا يكفي إ. التوسعي للميزانية و تخفيض درجة هشاشتها على المدى المتوسط على الأقل

  :من الضروري و العاجل التركيز على رفع درجة كفاءة الميزانية بالتركيز على النقاط التالية

الرفع من درجة التحكم في المشاريع الممولة من قبل الميزانية و الرقابة عليها، و تحديث أساليب  -أ  

ندرك ضخامة هذا النوع من لاسيما و نحن . تسيير الاستثمار العمومي المنفذ في إطار الميزانية العامة

  .البترولية الاستثمار بفعل اليسر المالي المتأتي من الطفرة

ع من أداء الخدمات العامة ـلا يساهم في الرف) ميزانية البنود(إن تقديم الميزانية بالشكل الحالي  -ب  

ميزانية لوب و لا يسهل دقة التقديرات و لا يساعد على سهولة الرقابة، و هذا يحتم ضرورة تجاوز أس

مدونة الميزانية و عليه باتت عملية إصلاح . الأهداف النتائج والوسائل إلى ميزانية ترتكز على أسلوب 

الذي يسهل المعالجة المعلوماتية لميزانيتي التسيير و التجهيز و يمكن من تحديد  الاتجاهضرورة ملحة في 

  .الأهداف و رصد الأداء و المقارنة بين المقدر و المنجز

  ات ـيالتي توقفت قبيل منتصف الثمانين" اليةـاءات المـالإحص"استئناف إصدار سلسلة ضرورة  -ج  

 2001العالمية المعدلة عام  1986للنفقات المنبثق عن مدونة  COFOGو ذلك بالتوازي مع اعتماد تصنيف 

(Goverment Finance Statistics Manual 2001)  التجهيز على حد و على أن يشمل ميزانيتي التسيير

  .سواء

و فيما يخص . ضرورة استئناف عملية بناء معطيات المحاسبة الوطنية بشكل جدي و فعال -د  

يجب إعداد مصفوفة الحسابات الاجتماعية التي تكون قاعدة انطلاق لتحليل السياسات موضوعنا بالذات 

التعليم و الصحة ماعي العام في مجالات نها تقييم آثار تغير الإنفاق الاجتـلفة، و من ضمـالاقتصادية المخت

  .و غيرها  لاستخدامها في بيانات التنمية البشرية

إن السبيل الأنجع لديمومة الوظيفة الاجتماعية هو أن تغطي ما أمكن بموارد مالية دائمة و ليس على  -2    

ثل في البحث عن إدخار على الميزانية يتم المطروح و التحدي. شكل برامج سخية في فترات الرخاء المالي

ة و ليس الجباية البترولية و بالتالي الوصول إلى إمكانية تغطية ديالميزانية بواسطة حصائل الجباية العا

عدم تخصيص "فالتحجج بمبدأ . الجاري الذي تعتبر الوظيفة الاجتماعية أهم مخصصاتهالجباية العادية للإنفاق 

 Les praticiens des)ون و الممارسون في ميدان المال العام القانالذي يشدد عليه بعض رجال " الموارد

finances publiques)  كأحد المبادئ العامة للضريبة لا يقف أمام التحولات الكبيرة التي تعرفها اقتصاديات
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و أرى على العكس من ذلك أن يتم الربط بين الموارد العادية و النفقات العادية في إطار . المالية العامة

 - سين في المالية العامةباحثين و ممار–يزانية العامة لأن ذلك يعتبر من أهم الأساليب التي تدفع المهتمين الم

إلى ترشيد ميزانية التسيير و من ثم الميزانية العامة، فالتوجه العالمي الحالي هو إدخال ثقافة الأداء و النتيجة 

  .في المالية العامة بالذات

" عدم تخصيص موارد معينة لنفقات محددة"أعلاه و القاضي بضرورة تجاوز مبدأ  إن المقترح الثاني -3   

و عليه فإن كل إجراء من . لا يؤدي إلى ترشيد النفقات فحسب بل يؤدي حتما إلى ضرورة ترشيد الإيرادات

سيير يجب إجراءات السياسة المالية الذي يؤدي إلى زيادة نسبة تغطية الإيرادات غير البترولية لميزانية الت

  :تشجيعه و من ذلك نذكر

 ادخارالمكافحة الصارمة للغش و التهرب الضريبي، فأكبر تحدي يواجه عملية الوصول إلى  -أ  

و في . الميزانية عن طريق الجباية العادية في الجزائر هو ضعف التحصيل الضريبي المتعلق بالجباية العادية

لم يؤت كل  بفعل الإصلاحات الجبائية المتعاقبةرائب هذا الإطار دلت التجربة أن تخفيض معدلات الض

ثم  %30ثم إلى  %38ثم إلى  %42إلى  %50من  IBSتراجع معدل ضريبة  التسعيناتثماره، إذ منذ بداية 

، و تعود بالتالي محدودية نتائج هذه الإجراءات إلى عدم 2007بموجب قانون المالية لعام  %25أخيرا إلى 

  .هرب و الغش الضريبيالتغلب على معضلة الت

توسيع الوعاء الضريبي ليس عن طريق رفع معدلات الضريبة و لكن عن طريق تبسيط  -ب  

الإدارة الضريبية في اتجاه معايير الجودة من خلال رفع  (Mise à niveau) ، و تأهيلالإجراءات الجبائية

  .نجاعتها و تخفيض كلفة التحصيل الضريبي و تخفيف ثقل الإجراءات بها

  .إعطاء عناية خاصة و متزايدة لمديرية كبار دافعي الضرائب -ج

الرقابة الصارمة على الشركات التي تتمتع بالإعفاء الضريبي، و ذلك حتى لا تتحول إجراءات  -د  

الإعفاء الضريبي من أداة لتشجيع الاستثمار إلى أسلوب للتهرب الضريبي، و هناك ضرورة ماسة لدراسة 

  .ريبية ميدانياجدوى الإعفاءات الض

II. لتحسين أداء التحويلات الاجتماعية على المستوى الكلي الشمولي اقتراحات  

إن نجاح عمليات الدعم المختلفة نسبي، و تتباين درجات النجاح هذه بحسب نوعية التحويلات نفسها، 

و من أجل  و في حالة الجزائر التي هي موضوعنا الأساسي،. كما أن درجة فعاليتها تختلف بحسب البلدان

  :ة على المستوى الشمولي الكليفعالية و عدالة و ديمومة هذه التحويلات نورد المقترحات التالي

انطلاقا من التجربة الجزائرية الغنية، يكون من الأنسب توحيد كل أنواع و آليات التحويلات  -1    

ت الاجتماعية للدولة من خلال بحيث ينظم هذا القانون مختلف أنواع التدخلا. الاجتماعية في قانون جامع

ميزانيتها العامة، على أن نتولى هيئة واحدة إدارة هذه الأنشطة و القيام بكل المراجعات و التصويبات التي 
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يتطلبها التطبيق الميداني و بالصورة التي تسمح بتحسين أداء منظومة الحماية الاجتماعية في إطار نظرة 

  .عية تستهدف الرفع من درجة فعاليتها و عدالتها و ديمومتهاشمولية لوظيفة التحويلات الاجتما

تحسين فعالية برامج الدعم من خلال تحسين آليات الاستهداف، فالدعم يكون فعالا و عادلا كلما  -2    

الآليات الذكي بين  بالمزجاستهدف المستحقين فعلا و وصل إليهم عمليا، و يكون تحسين آليات الاستهداف 

و يسمي كذلك الرسمي و هو يتوجه إلى فئة معينة بناء على حد (في إطار الاستهداف الإداري ف. المختلفة

أما بالنسبة للاستهداف الذاتي . يكون من الأنسب الاعتماد على دخل الأسرة بكل مكوناتها) معين من الدخل

من ) توى البلديةمس(و شفافية أدوات الحصر على المستوى المحلي فإن الجهود يجب أن تنصب على تحسين 

  .ل من جهة ثانيةوجهة و بموازاة مع الاستهداف الجغرافي الذي يسمح بتوجيه الدعم إلى أفقر المناطق أولا بأ

و هنا لابد من . اعتماد معيار الفقر بدل الدخل عند استهداف المعنيين بالدعم الموجه للمحرومين -3    

و الأفقي ) استهداف المعنيين  أنفسهم(للدعم الرأسي  تحديد عتبة للفقر لتكون معيارا و قاعدة انطلاق

الإيجابي مع آخر دراسة و في هذا الإطار يجب التعامل ). استهداف المناطق بالدعم بحسب درجة فقرها(

التي اعتمدت نفقات استهلاك العائلات  (LSMS 2005)في الجزائر حول مستوى المعيشة و قياس الفقر 

كما أن هذه الدراسة ). لمبحث الخامس من الفصل الخامس من هذه الأطروحةأنظر ا(لتحديد عتبة الفقر 

 (ANAT)متبوعة ببحث ميداني أكثر عمقا و هو العمل الذي تكفلت بانجازه الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم 

ية جيوب الفقر جغرافيا بأكثر دقة مما سيسمح بتوجيه الدعم إلى أكثر الفئات الاجتماعاستهداف حيث يمكن 

  .هشاشة

فالتحويلات الرأسمالية . يكون من الأنجع أن نقوم بتصحيحات حتى بعد تنفيذ بعض برامج الدعم -4    

يمكن أن التي تتطلبها عملية إيصال الكهرباء و الغاز إلى المدينة و الريف على حد سواء ) ميزانية التجهيز(

زيع العادل للأعباء و تحملها بحسب المقدرة تكون محل استرجاع لجزء من الدعم بما يتطلبه مقتضيات التو

في منطق إعادة توزيع  –و تكون عملية الاسترجاع هذه مرتبطة بمستوى دخل الأسرة، إذ لا يعقل . المالية

س مزايا توزيع خدمات الكهرباء ـاحب القصر و صاحب المنزل التقليدي البسيط بنفـأن يستفيد ص -الدخل

تحمَل " إضافات"سترجاع جزء من الدعم من الأغنياء على صورة رسوم أو و الغاز؟ و عمليا تتم عملية ا

من إن عملية استرجاع جزء . على فواتيرهم لاحقا و تدريجيا على أن لا يمس هذا الإجراء العائلات الفقيرة

و هذا . الدعم من الأغنياء ستسمح بتمويل برامج جديدة لتوزيع الغاز و كهربة الريف على وجه الخصوص

فترات انحصار قتراح لا تظهر أهميته أثناء فترات الرخاء المالي و لكن نجاعته التخصيصية تبدو جلية في الا

  .عن مراميه التوزيعية الأكيدة  الميزانية، هذا فضلا إيرادات

إن برامج الدعم المرصودة في إطار البرامج النشطة لسوق العمل ذات اعتبارات اجتماعية توزيعية  -5    

و في إطار النظرة الشمولية التي نحن  –يمكن أن تأخذ في الحسبان ما أمكن  أنهاالأولى، غير  بالدرجة

- IAIG-ESIL( و انطلاقا من كون هذه البرامج بمختلف تصنيفاتها. سوق العمل نفسه إحداثيات -بصددها
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CPE-TUPHIMO(... ن مراعاة جانب الطلب إتتدخل في جانب العرض ف) عادة عن إالآثار المترتبة

هيكلة المؤسسات و الخوصصة فيما يخص البطالة، منظومة التكوين المهني، برامج رسكلة المسرحين من 

من شأنه أن يضيف بعدا آخر لهذا النوع من الدعم و هو بعد التخصيص الجيد ...) العمل لأسباب اقتصادية 

  .التوزيعي الاجتماعيللموارد فضلا بعده الأصلي و هو البعد 

III. تحسين أداء التحويلات الاجتماعية على المستوى الجزئي و القطاعياقتراحات ل  

هناك فواصل كبيرة بين المستوى الشمولي و المستوى الجزئي، فالاقتراحات التي نسوقها  عمليا ليس

أو بعدا ميدانيا لتلك  تنفيذياأو سندا الآن و إن بدت قطاعية أو جزئية إلا أنها إما أن تكون ترجمة عملية 

  :حات الواردة أعلاه على المستوى الكلي،و يمكن أن نعدد هذه المقترحات الجزئية على النحو التاليالمقتر

إلى عدم تعارض برامج سيؤدي ) II -1(إن وضوح وشمولية القانون الذي تحدثنا عنه في المقترح  -1    

أو المحلية، و هذا يؤدي الدعم المختلفة و توحيد توجهها مما سينتج عنه زوال بعض هيئات الدعم القطاعية 

 ايتهـابيا على درجة فعالـم و يؤثر بالتبعية إيجـرامج الدعـفة المالية و الإدارية لبـحتما إلى تخفيض الكل

  .و ديمومتها

من أجل فعالية التحويلات الاجتماعية يجب اعتماد خطوط و معايير عامة للتدقيق الداخلي الاجتماعي  -2    

(L’audit social) ستوى البرامج الوطنية الكبيرة على أن يتم ترجمة هذه المعايير العامة إلى معايير على م

و من ضمن الأهداف التي . ذات خصوصية بحسب نوعية برامج الدعم أو القطاعات أو فروع الدعم المختلفة

  :يمكن أن يتوخاها هذا التدقيق الداخلي ما يلي

  .حماية الأموال المرصودة للدعم -أ  

  .الاعتمادات المرصودة" استهلاك"برامج الدعم لأهدافها المسبقة و ليس مجرد وصول  -ب  

  .ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه -ج  

  .غير المستحقين للدعممن التحديث المستمر لقوائم المستفيدين و خلوها  -د  

ضروري التحديث بعد أن يتم تحديد عتبة الفقر التي يتم على أساسها الدعم كما أسلفنا يصبح من ال -3    

مستوى البطاقية الوطنية للفقر، مستوى التوزيع : المستمر للبيانات المتعلقة بالفقر على عدة مستويات

وذلك لان عملية التحديث هذه ملازمة لمؤشرات  .الجغرافي لجيوب الفقر، مستوى البطاقيات المحلية للفقر

ع من أفراد المجتمع العتبة تتخطى جمو) مثلاو لتكن سنة واحدة (التنمية البشرية، ففي كل فترة معينة 

  .وهكذا وفقا لتغيرات مؤشرات التنمية البشرية...المذكورة و قد تنزل دونها جموع أخرى 

عند القيام بمحاولة تحسين أداء الأدوات التوزيعية عموما و التحويلات الاجتماعية تحديدا يجب البدء  -4    

أهمية من شاشة الاجتماعية، ثم ننتقل تدريجيا إلى البرامج الأقل ا على الهيرثة مالية و أكثرها تأبأكبرها كلف

  ...و هكذا....حيث الكلفة المالية و درجة التأثير على معدل الفقر
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  آفاق البحث: ثالثا

إن وقوفنا على التوجه الاجتماعي للميزانية الجزائرية كان أحد أسباب اختيارنا لدراسة هذه الميزانية 

  .ى الدلالات التخصيصية و التوزيعية لوظيفتها الاجتماعيةمركزين عل

أن هناك ضرورة ملحة لتشجيع الأبحاث العلمية التي تتناول  –البحث  و نحن نختم هذا –و يبدو لنا 

ة والتنمية الاجتماعية عموما الحماية الاجتماعيو المختلفة المتعلقة بالدعم و التحويلات الاجتماعية الإشكاليات

فعلى الرغم من التجربة الجزائرية العملية الغنية في هذا النوع من النشاط الاقتصادي العام إلا . ائرفي الجز

  رح ـالتي تتناول كل ذلك بالشات و المسوح ـوث و الدراسـفي ميدان البحد فقرا واضحا نا في المقابل نجأن

تسيير و التجارة و مراكز البحوث كليات الاقتصاد و ال و اقترح على. و التحليل و المقارنة و الاقتراح

المتخصصة المزيد من المواضيع التي فتحتها هذه الأطروحة كآفاق للبحث، و منها على سبيل المثال لا 

  :الحصر

  .آليات الدعم المختلفة و مدى وصولها إلى أهدافها التوزيعية - 

  .آليات الاستهداف المختلفة و مدى ملاءمتها للحالة الجزائرية - 

  .تحويلات الاجتماعية بين اعتبارات العدالة الاجتماعية و ضرورات الكفاءة الاقتصاديةال - 

  .دراسة تحديات فعالية المخزون التربوي - 

  ....الخ....التقييم الاقتصادي لوزن التحويلات الاجتماعية في الميزانية العامة  - 
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